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ولمة توفر فرصا كبيرة للعالم كي ينمو ول كي ينعم من فيه بمكاسب وفرص ول كنها في الوقت "إن الع
يد  يب المز يد من البشر وتهر يب المز يدون استغلال حقيقة تهر نفسه توفر فرصا للمجرمين وللناس الذين ير

مع، إنمن  في المجت ندماج  ضائع للا هو م الب له  لإنتربول أن يقو حاول ا نها ي جد أ هم  عرف من الم ا أن ت
الحكومات بمن يدخلون إلى بلادهم من خلال طرق معينة من خلال الوثائق الرسمية لذا العولمة شيء 
بر  مر ع من ي ية  لم بهو لى ع كن ع لم ن سيئا إن  شيئا  كون  مة أن ت كن للعول كن يم قة ول  هذه حقي يد و ج

 (1)"أراضينا.

ية لانت  الأشخاص والأموال والمعلوماتقال لقد نتج عن العولمة مساحة شاسعة من المرونة والحر
ا أدت إلى انحسار الحدود الجغرافية وحققت الرغبات في الاحتكام لنظم قانونية أو قضائية لدولة أنهكما 

معينة دون غيرها، بل أن هذه العولمة امتد أثرها والاهتمام بمعطياتها حتى من قبل المجرمين فأثرت في 
يظهر أثر ذلك في توسع نطاق الأعمال الإجرامية  فكرهم وسلوكهم غير السوي بجميع مكوناته ونتاجه، و

المستفيدة من دخول ثورة التقنية والاتصالات مما أسهم في عولمة أساليب ارتكاب الجرائم وبالتالي في 
عال  جاوزت الأف ندما ت ية ع سم بالعالم ضحت تت جرائم أ ما أن ال ستحدثة، ك بالجرائم الم يه  لق عل ما يط هور  ظ

ة المنظمة وتخطت آثار هذه الجرائم ة الفردية والتلقائية إلى الجماعونة لأي فعل مجرم الصفالتنفيذية المك
 .(2)للدولة لتدخل ضمن دائرة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الإقليميةالحدود 

ثر إن التهديد الذي يحدثه هذا النوع من الجرائم المستحدثة باستهدافه لمصالح الدول ونظامها العام وأ
لوطني والاقتصادي يستلزم أولا صورة م  ها ا جرائمذلك على سيادتها وأمن فة من التعاطي مع هذه ال  ختل

ومتابعة خصوصا في ظل ترقب  ،توظف لمكافحة الجرائم التقليدية وهو بالطبع يختلف عن تلك الآلية التي
لال ما تعيشه المكافحة كل ما هو جديد في قطاع المعلومات والاتصالات واستغمن المجرمين لاستخدام 

تي  كررة وال سية المت يرات السيا نب المتغ يرات، بجا هذه المتغ لدول ل عض ا ستجابة ب في ا بطء  من  ية  الأمن
ها  مة جهود لة لعول جة أي دو هر حا تالي تظ حرك وبال مون للت ها المجر ستفيد من مة ي صبة للجري ئة خ لق بي تخ

ثيف جهودها الدولية بشكل فعال لتحاكي منظومتها وتك ،انونية أو الأمنية أو القضائيةالوطنية سواء الق
                                                           

الانتربول في مكافحة الجريمة، حصة لقاء  دور حلقة حول رونالد نوبل الامين العام السابق للمنطمة الدولية للشرطة الجنائية، -1
 .www.aljazeea.net 08/11/2010اليوم

ياض،  -2 يز المريشد، مقال بعنوان "عولمة القوانين الجنائية لمواجهة عالمية الجريمة"، جريدة الر  .15698، العدد  2011يونيو  17سعود عبد العز

http://www.aljazeea.net/
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القانونية الوطنية المستجدات على المستوى العالمي وتصبح مكافحتها الأمنية وأنظمتها الفنية متجاوبة بشكل 
 فعال لمكافحة أساليب الجريمة المنظمة.

كافة مكونات فمن ناحية أصبحت مكافحة عالمية الجريمة من أهم التحديات التي تواجهها الدول ب
من  مة  ته العول ما أفرز طرد و مي الم ير العل ضل التغ مة وبف فالمجرم أو الجري ية،  ية والفن شر ساتها الب مؤس
مقومات ومنتجات ونظم رقمية ونحو ذلك خلق نوعاً من الجرائم التي لا تحتاج لتحقيق نتيجتها الإجرامية 

ية و مات الدول شبكة المعلو ستخدام  عد فا عن ب قائق و ضع د جرائم سوى ب في ال ما  ية ك سائط الإل كترون الو
ية أو المالية، سهل من السرعة والحركة في الانتقال والدقة  المنظمة بشكل عام سواء الاقتصادية أو التجار
جرمين وموقع  ثر مادي يربط بالجريمة، فضلاً عن الصعوبة في تحديد وكر الم في التنفيذ والطمس لأي أ

النوع من الجرائم تتخطى الرغبة التقليدية في ال كسب المادي إلى  اب هذتهم، كما إن الغاية من ارتكاعمليا
تقاص ما هو أبعد من ذلك حيث تستهدف في بعض الأحيان المساس بالجانب السياسي للدولة والان

 .يمن أمنها الوطني والاقتصاد

نائي يعدابرز مظاهر سيادة ال دولة على ومن ناحية أخرى مع التسليم بصحة أن تطبيق القانون الج
ها ا خالف قوانين من ي قاب  في ع لة  حق الدو نا  ضح ل تالي يت ها، وبال صوص إقليم كن الن تداءا ل  ية اب لجزائ

ئية الوطنية تفقد أهميتها وقوتها بتخطي الجريمة حدود الدولة، وهو ما يعرف بإقليمية القانون الجنائي زاالج
ية ت شطة الإجرام لةفالأن حدود الدو جاوز  قوانين الوط ت كن ال قوانين ل  ما أن ال لك، ك ها ذ كن ل لا يم ية  ن

الوطنية يفترض ألا تتنازع في نصوصها مع ما التزمت به الدولة من مبادئ قانونية دولية، لذا تظهر أهمية 
يه  ضعف وتفاد مواطن ال عن  شف  ضوعية لل ك ية المو ها الجنائ عة قوانين يعية بمراج شر هات الت يام الج ق

 وسائل ارتكاب الجريمة. بالتعديل كي تواكب هذه القوانين تطور

في  لدخول  سوى ا يار  من خ لدول  كن ل لم ي ية،  ية الوطن قوانين الجنائ صور ال بة ق طي عق ولتخ
اتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى لوضع تنظيم أمني وقضائي يحكم علاقة المكافحة والتعاون بينها، اذ في 

ها التقليدية وأصبحت عالمية الجريمة الوقت الراهن طرق ارتكاب الجريمة تجاوزت بلا شك آلية مكافحت
ية على حساب الفكر، بل أضحت  تستدعي المماثلة في آلية المكافحة لذا لم يعد مقبولا المباهاة بالقوة البشر
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قوة الفكر القائمة على تأهيل وتدريب مستمر والمزودة بالإمكانيات الفنية لل كشف عن منهجية الجريمة 
 .(3)يز الذي تحرص عليه غالبية الدولالمستحدثة هو مكمن القوة والتم

يعية نائي ل كن وطأة و كانت القاعدة التقليدية هي تلازم السياديتين التشر القضائية في المجال الج
ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اقتضت تجاوز بعض المفاهيم القانونية التقليدية، وهوما يعني ضرورة 

ي ع جنائي عابر للاوطان، وتتجلى أهمية ذلك على وجه الخصوص الاعتراف في بعض الحالات بحجية تشر
يمة أصلية على إقليم دولة ما ثم وقوع الجريمة التبعية على  في مجال الجرائم التبعية التي تفترض ارتكاب جر

ليم  جاإق جرائم الات لك  ثال ذ خرى م لة أ شطة  ردو هذه الأن ثل  لأموال، فم سيل ا خدرات، وغ في الم
تتوزع عناصر و ا بواسطة شبكات إجرامية منظمة ينتقل أعضاؤها عبر حدود الدولالاجرامية تقع غالب

أركان هذه الجرائم على إقليم أكثر من دولة، ولا تخلو هذه الظاهرة من إثارة مشكلات جمة من الناحية 
زاما العملية ل كنها تبقى على أية حال مظهر لا يمكن إنكاره بظهور الجريمة المنظمة وتطورها لذلك كان ل

يع موحد لمواجهة الظاهرة.  على الدول تبني تشر

الذي  الأمرا خلقت نوعا من البيروقراطية الشرطية أنهوكانت الدول متمسكة بسيادتها إلى درجة 
ية كمشكل عالمي يهدد أنظمة الحكم بالزوال  أنهثبط التعاون الدولي الشرطي، إلا  بظهور الحركات الفوضو
ضرورة  لدول ب سك ا لى تم عاون،أدى إ بر و الت ية ع طورة اجرام مة ذات خ ظاهرة كجري مع ال مل  التعا

الدليل ما خرج به المؤتمرون في مؤتمر و الوطنية لعزوف الدول آنذاك على الاعتراف بالطابع السياسي لها
ها بالسياسة"، إلا أن النتيجة الأهم أن مصالح الشرطة استغلت  ية لا علاقة ل روما الدولي أن:" الفوضو

الاختصاصات الموسعة التي خولت لها لتفعيل مكافحتها للجريمة للتقارب فيما بينها مما أنشأ و عيةهذه الوض
لأبيض بالرقيق ا جار  جال الإت في م صة  شرطية خا عاون  يد ت شر...الخ،و تقال سي للب ستغلال الجن هو و الا

ية لقمع الرقيق الأبيض في  برام الاتفاقية الدول لى الو 1910ماي  4كذلك ما شجع على إ تي أشارت إ
لدولي شرطي ا عاون ال صالح الت ية ل جد ايجاب طة  طرق و نق بر ال ما ع مات إ بادل المعلو ية ت هي إمكان
تع الو الدبلوماسية أو مباشرة عبر مصالح الشرطة المختصة، الشرطية بنوع من  أجهزةهو ما أدى إلى تم

يز التعاون الدولي في المسائل الشرطي ة، غير ان الحكومات فشلت في الاستقلالية بشكل عام وأدى لتعز
كذا عدم التوصل إلى و  الدليل هو زوال كل المنظمات الشرطية التي أسست آنذاكو تقنين هذا التعاون

                                                           

يز المريشد، نفس المرجع.سعود ب  -3  ن عبدالعز
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ية ية دول غم(4)اتفاق بدايات  ر نذ  حت م هذا لا كل  جل  من أ عاون. و ية للت يات ثنائ عدة اتفاق جود  و
وهذا المفهوم نجده على الصعيد الدولي  القرن العشرين فكرة طموحة جدا وهي إنشاء قوات شرطة دولية

بمعنيين ففي القانون الجنائي الدولي تمثل قوات الشرطة الدولية القوات التي يجب أن تنشأ لمحاربة الجريمة 
ية يمتد إلى كل القوات و العالمية، أما في المجال السياسي ية فمفهوم الشرطة الدول في علم العلاقات الدول

ثاق ا ها مي خول ل تي ي لأمنال لى ا فاظ ع مة الح حدة مه في و لأمم المت قاليم أو  في الأ لدوليين  سلم ا ال
 المتورطة في النزاعات المسلحة.(5)الدول

في  لدولي  عاون ا يه حركة الت سعى إل نت ت لذي كا سمى ا هدف الأ هي ال ية  شرطة دول قوات  إذن ف
اغتنام فرصة انعقاد  إلىArchibald Reiss هذا ما دفع البروفيسور أرشيبالدرييسو المجال الشرطي،

لدولي  مؤتمر ا ير  الأولال بادرة من أمير موناكو ألب شرطة بم في سنة (6)الأوللل ية  1914و لاقتراح إمكان
ا لذا فقد أسقطت من جدول الأعمال أنهإنشاء قوات شرطة دولية، إلا أن الفكرة ربما كانت سابقة لأو

سؤولين عض الم ضم ب لذي  لأخير ا هذا ا مؤتمر.  ية ال بل بدا با ق شرطة أور سياو في  كا و آ أمري
القانون للإجتماع في الإمارة بقصد وضع أسس و الوسطى كما انضم إليهم بعض رجال القضاءواللاتينية

لدولي، شرطي ا عاون ال قات و الت عة بطا شاء مجمو ية إن سة إمكان قام بدرا قد  مة ف تائج ها مؤتمر ن قق ال قد ح
ى اندلعت في نفس السنة الأولغير أن الحرب العالمية تنسيق إجراءات تسليم المجرمين، و دولية للشرطة

با .وعرقلت كل هذه الجهود أمريكا مما و هذه الحرب أدت إلى فوضى عارمة اجتاحت كل من أور
لإجرام عدلات ا فاقم م خدراتو أدى لت عاطي الم ظاهرة ت شي  سكراتو تف لق و الم تى أط غاء ح شار الب انت

نظرا لهذه الظروف أصبح توحيد و سم العشرينات العاصفة،يكيون على تلك الحقبة االأمررجال الأمن 
كن  لا يم تي  ية ال ضدالجريمة العالم عاون  قاق الت ضروري لإح عالم  لدان ال لف ب في مخت شرطة  شاط ال ن

ى، دعا قائد الشرطة في فيينا "الدكتور جوهان شوبير"إلى الأولبعد انتهاء الحرب العالمية و  لذا(7)إغفالها
في إمارة موناكو، وشارك في  1923سبتمبر  10-3الثاني للشرطة الذي كان ما بينعقد المؤتمر الدولي 
ثاني  مؤتمر ال لون  138هذا ال ندوب يمث لة16م شرطة و دو ية لل نة الدول شاء اللج لى إن لاء ع له هؤ فق خلا ات

                                                           

4- In Origins of Interpol 1898-1910, In The Handbook of Transnational Crime and Justice, Sage Publications, 
2005, P277. http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/Deflem/zwildbeasts.htm 
5-Babovic (B), Une police internationale, RIPC , N° 464 (1997), p 2. 
6-Babovic(D), Date d’adhésion à l’interpol,  RIPC, N° 469 – 461 (1998), p 248. 
7-Ulrish (W.G), Quelques pages de l’histoire de l’O.I.P.C, RIPC, N° 469(1998), p 54. 
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مهامها على أداء الفعالة فيذلك تعتبر حاليا منظمة الانتربول من أهم المنظمات الدولية ل (C.I.P.C).الجنائية
بين  لدولي  عاون ا يق الت في تحق ساهمت  يث  لدولي، بح ستوى ا هزةالم لدان  أج لف الب في مخت شرطة  ال

ضاء قانون الأع جرائم ال حة  ختص بمكاف ية ت شرطة الجنائ ية لل مة الدول هذه المنظ كون  لى  هذا إ جع  ، وير
لدو يع ا ضررا لجم سبب  تي ت خدرات، وال جرائم الم لأموال، و بيض ا مة ت عام كجري ستثناء وكل ال بدون ا ل 

الدول ترغب في الاستفادة من خدمات هذه المنظمة التي أصبح عدد أعضائها يضاهي عدد الدول في 
ية للشرطة الجنائية في المساعدات  منظمة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر أهمية المنظمة الدول

لدول  سين أداء جهاز الشرطة الأعضاءالتي تقدمها ل يد  من خلال تح بوضع برامج تدريب متطورة وتزو
 .المتطورة التي تساهم في كشف الجريمة ومكافحتها ةبالوسائل التكنولوجي الأعضاءدان البل

 أهمية الموضوع:
هاز تحقيق دولي يساهم  ية التي تعنى بدراسة موضوع الانتربول كج ندرة الدراسات القانون بالنظر ل

دول ويساهم في اثبات الجرائم العابرة للحدود من خلال تقديم في ضمان التعاون الاجرائي الدولي بين ال
امام القضاء لا كمجرد جهاز شرطي، وعليه وجدنا من الضروري  الأدلةادلة علمية، ومدى حجية هذه 

مع  صة  سة خا جديرة بالدرا ضيع ال من الموا بات  لذي  هذا ا ضع  نا المتوا في بحث ضوع  هذا المو طرق ل الت
 للحدود. استفحال الجريمة العابرة

 أسباب لسببين يرجعات الجنائي دور جهاز الانتربول في الاثب لموضوع  إختيارنا فإن وعليه
الفضول العلمي واهتمامي الشخصي بحكم في  الذاتية الأسباب لتتمث حيث، وضوعيةم وأسباب تيةذا

دعي التطرق الذي يست الأمرعاون القضائي والشرطي الدولي، الت آلياتفي المجال القضائي بممارستي 
 .الأعضاءللدول  لعلاقة جهاز الانتربول بالسلطات القضائية

 الدولي المجتمع تعطشوصالته، وأ حداثة الموضوع في لفتتمث، أما عن الأسباب الموضوعية
 لالدو في الشرطة أجهزةبالتعاون بين  المتعلقة البحوث ثراءإا أنهمن ش التي المساهمات للك

 والمعلومات البيانات جميعتو، أينما حدثت مجال مكافحة الجريمة في الأنتربول ةمنظم في الأطراف
 ضبط المجرمين في والتعاون ،رتكبيهالاثبات الجرائم وعدم افلات م والجريمة بالمجرم الخاصة

 الأطراف. لالدو في الشرطة جهزةأ لمساعدة
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ليدية ترتكب بوسائل ما عن الاهمية العملية فإن التطور الذي عرفته ظاهرة الجريمة من جرائم تقأ
مة عات منظ يق مجمو عن طر يان  لب الأح في أغ كب  تي ترت حدود ال عابرة لل طورة  جرائم مت لى  سيطة إ  ب

سعيهم و يصعب فيها ضبط مرتكبيها نظرا لسرعة انتقالهم من بلد إلى بلد أخر،، بوسائل متقدمة جداو 
هاالى  ها، تطو إخفاء جرائمهم من خلال وسائل متعددة من بينها طمس أدلت هير الأموال المتحصلة من

نا نبحث عن  تي تأتي على و المجرم على السواءو متقدمة تجاري التقدم الذي عرفته الجريمة آلياتجعل ال
ا أنهفقد أثبتت هذه الأخيرة في السنوات القليلة الماضية ، رأسها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية

في  شطة  ية النا مات الدول هم المنظ ية تعمن أ من إمكان نا  مه ل ما تقد ظرا ل مة ن حة الجري ضبط مكاف قب و
توقيع و ف أنواعها أينما وجدوا وتسليمهم إلى الهيئات المتخصصة بغية محاكمتهملامرتكبي الجرائم على اخت

 .العقوبة المناسبة عليهم

 الصعوبات:
نائي والدراسات الجنا ئر لم نصادف من خلال استقراء العديد من كتب القانون الج ئية في الجزا

لانتربول  ضوع ا صلة بمو ها  تي ل سات ال عض الدرا لا ب ضوع البحث، نجد فع في نفس مو صة  دراسة خا
ولم تتناول الموضوع ، غلبها على دراسة موضوع الانتربول باعتباره جهازا شرطيا محضاأل كنها اقتصرت في 

ثبات الجريمة، إيما تعلق بدوره في خر كمنظمة دولية رائدة في مجال مكافحة الجريمة لاسيما فآمن منظور 
بالرجوع  لى الدراسات المقارنة نجد كثرة في المراجع العامة التي تعالج بعض جزئيات الموضوع وقلة إو

 المراجع المتخصصة التي تعالج الموضوع في حد ذاته.

 منهــــــج الـبحث:

نالقد سة الم ارتأي ضوعلدرا جوء  و ناهجإالل عدة م تاريخي ،لى  منهج ال ضإ ال ية ه اذ تفر سة التاريخ لدرا
لي  ستقرائي والتحلي منهج الا مة، ال ية للمنظ سة البنيو ضيه الدرا لذي تقت صفي ا منهج الو مة، ال شأة المنظ لن

تقتصر التي لا  البحثية لمناهجاباعتبارها منوحجيتها في الاثبات  الأدلةلدراسة دور المنظمة في تحصيل 
 أن يجب ماو ررةالمق نونيةالقا القواعد تقييم إلى داهبل تتع، والظواهر الأشياء تشخيصو وصف على

كون سب ،عليهت عاة مايتنا لال مرا نامع  من خ عة بحث لف  مع، طبي من مخت نا  بداء موقف لى ا صنا ع حر
مدينوالمواقف والنظريات الآراء من على ذلك في ، معت عة  يةلعرا المراجع مجمو يةو ب  الأجنب

 .امةوالع المتخصصة
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 البحث: كآليةشإ
ضو لى  ثل ع سبق، تتم سيالإشكالية ء ما شرطة ةالرئي ية لل مة الدول ية دور المنظ مدى فعال فيمايلي: ما

في  لي  يق دو هاز تحق ية كج ها إالجنائ نائي وعلاقت لدليل الج مة ا لدول قا ضائية ل سلطات الق ضاءبال ، الأع
ش هذه الا فرع  هي  كآليةوتت ساؤلات و عدة ت لى  عن التساا لة د الجهوؤل   قد التي والصعوباتالمبذو

جه طار، المنظمة  هذه توا هذا الا لاالتعاونصوروفي  مة الدوليفيجرائي ا هة الجري عة  مواج ؟أي طبي
من  صلة  بات المتح سائل الاث هزةو مدى قوت أج شرعيتها و مدى  لانتربول و ضي ا لدى القا ية  ها الاثبات

ية العامة للاثبات الجنائي. الجزائي  ومدى خضوعها للنظر

 الخطـــــة:
بة عن الاش ساؤلات المطروحة كآليةللاجا باب ، والت في ال نا  بابين تطرق لى  طة البحث ا سمنا خ ق

لأول ل ا لى ا يةنتربول أا مة كآل حة الجري ية لمكاف صلين وت، دول لى ف باب ا هذا ال يةالأولضمن يتفرع   البن
ي  نتحت عنوا الأولالى مبحثين  تفرعيالذي بدوره  الدولية، شرطة الجنائيةةلمنظمة التنظيميوال ةالهيكل

الدولية للشرطة الجنائية  لمنظمةيكلة اأنهوالثاني تحت عنووتنظيمها الدوليةلشرطة الجنائية ماهية منظمة ا
ياتو ها آل ية، ، عمل شرطة الجنائ ية لل مة الدول شاط المنظ طاق ن لق بن ثاني يتع صل ال ثه يوالف ضمن مبح ت

لأول ية ا شرطة الجنائ ية لل مة الدول صاص للمنظ قاد الاخت يار انع في ممع ثه الثاني، و لات ابح لاجرام مجا
ية بالنسبةلالأولذات   .منظمة الانتربولو

تفرع هذا يو ، الجنائية في اطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأدلةنظام  عالجنفي الباب الثاني 
باب بدوره  ياتية مدى فاعلدراسة لخصص  الأولالفصل ، الى فصلينال ية للشرطة  آل المنظمة الدول

في ية  صيل  الجنائ لةتح ية، و الأد ثه في الجنائ لأولمبح عاو ا صيل صور الت غرض تح لدولي ب لاجرائي ا ن ا
وفي مبحثه الثاني  ،الأعضاءمن خلال دراسة علاقة منظمة الانتربول بالسلطات القضائية للدول  الأدلة

 .تواجه المنظمة لتحقيق هذا الغرض الصعوبات التيتناولنا 

ثاني يتعلق بمعالجةأما  ية لل الفصل ال قوة الثبوت لانتربو أجهزةدلة المتحصلة من أال ناول يذ ، إلا ت
وسلطة  كأدلة علمية،تها مدى حجيل الثانيتعرض المبحث يا، و ومدى شرعيته الأدلةطبيعة  الأولمبحثه 

 هذه الدراسة نتائج واقتراحات. ةتماوخالقاضي الجزائي في تقدير الدليل وقبوله، 



 

 

 

 

 

 الأولباب ما
 دومية مىكافحة الجريىة آميةك نتربولالأ
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 دولية لمكافحة الجريمة كآلية نتربولالأ

لدولي  المجتمع وتأثيره السلبي على الصعيدين الدولي والوطني، أكد الاجرام المنظمنظرا لخطورة  ا
لحماية  ووسائل آلياتعلى عتماد لاالخطيرة منذ عقود مضت، وذلك با على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة

تفاقيات الاادا إلى قواعد قانونية كرستها قتصادي استنلات، وأمن الدول واستقرارها السياسي واجتمعاالم
يعات  المبرمةالدولية   .تعلقةبهاالمالوطنية في هذا الشأن وإلى التشر

سبباتها وذلك لمنظم بالتصدي المجرام الاواجهة ظاهرة لمجتمع الدولي ككل الماتجهت جهود وقد 
عاون ب سبل الت طوير  لأمدعم وت من خا قانوني  ضائي وال من لاني والق يد  ية المل العد مات الدول نظ
 .منظمة الشرطة الجنائية الدوليةك الإقليميةو

هذه  بين المهدف  عاون  ستوى الت فع م لى ر مة إ هزةنظ في  أج لدول  في ا قوانين  يذ ال لف تنف مخت
لات بادل  المجا حري، والممن ت مات، والت عةعلو يد  المتاب ية، وتوح لادراةالقانون شأن  ا لدول ب سية ل السيا

يعات بما يكفل مكافحة  .بصورةفعالةالمنظمة  الجريمةالتصدي لهذه الجريمة وتشجيعها على تطوير التشر

ية إلا إذا تعرفنا أولا و لا يمكن فهم نشاط منظمة الأنتربولو مدى فعاليتها في قمع الجريمة العالم
البرهان على كون منظمة الأنتربول  البابتناول هذا واطارها القانوني، وي اأنهوبني على حقيقة المنظمة

 متفاعل مع متطلباتها، ما يظهر من خلال دراسة طبيعتها القانونيةوالعالميةكيان متخصص في قمع الجريمة 
يةوبني ها التنظيم ها ت يان وظائف صاتهاثم تب عريج واختصا ثم الت في اداء ،  مدها  تي تعت سائل ال لى الو ها ع مهمت

بعدها محاولة استخراج موقع و  تناسبها مع هذه المهمةو التي تتشكل منها المنظمة أجهزةمدى كفاية الو
 .أو مركز منظمة الأنتربول بين أشخاص القانون الدولي العام الأخرى
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 انبٍُت انهٍكهٍت وانخُظًٍٍت : الأولانفظم 

 نًُظًت انشرطت انجُائٍت انذونٍت
قاء يرة ول هود كث عد ج سمىب كان ماي هاز، ف شاء هذا الج ضرورة ان لى  عالم ا تدى ال ية، اه  ات دول

إن الحديث عن دور مانا، وكثر أأعل العالم الشرطة الدولية لج أجهزةبالانتربول الذي يعمل على تمكين 
عالمي لدولي أو ال طابع ا سمت بال سواء ات من الجريمة حد  في ال ية  شرطة الجنائ ية لل مة الدول قةمو المنظ  لاح

 ها.أهدافواطارها التنظيمي والهيكلي ومدى تحقيقه لبيها يتطلب التطرق لماهية هذه المنظمة مرتك

 ماهية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وتنظيمهاالمبحث الأول :
ينبغي معرفة التطور  ومدى فعاليتها في قمع الجريمة العالمية من أجل الالمام الجيد بمنظمة الانتربول

يف بها بالوقوف على التاريخي للمنظم حقيقة المنظمة ولعل أن ة منذ نشأتها الى غاية اليوم مرورا بالتعر
أول خطوة في سبيل ذلك هي البحث في الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة من خلال دراسة مدى تمتعها 

 .بالشخصية القانونية وكافة المسائل والآثار القانونية المترتبة عنها

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وتطورها التاريخيمفهوم المطلب الأول: 
لأنتربول الإلمام لجأمن  مة ا يد بمنظ بدايتها، الج نذ  مة م هذه المنظ شأة  لى ن طرق ا بد أن نت ، لا

نة الدولية  كانتحيث  نة ، الجنائية للشرطة الأولىتسمى في البداية باللج  الدوليةثم أصبحت تسمى باللج
ية  يةالجنا للشرطةالثان لت  ثم، ئ عد  فيماتحو يةالجنا للشرطة الدولية المنظمة إلىب بول)الأ ئ نذ ( نتر م
يفها كمنظمة دولية والتطرق للاهداف التي هذايومنا  إلى 1956 ، ثم نعرج على مفهومها من خلال تعر

 تسعى لتحقيقها والمباديء التي تقوم عليها، وذلك ماسنتطرق اليه من خلال الفرعين التاليين:

 ةنظمة الدولية للشرطة الجنائينشأة الم: الأول الفرع
يد ية و ل شرطة الجنائ ية لل مة الدول كن المنظ بدءا  ةلم ت عددة  حل مت مرت بمرا بل  ساعة،  من ال

يرى ، في بداية القرن التاسع عشر، والتي تطورت إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن ظهورها كفكرة
لأمني جال ا في الم لدولي  عاون ا ية الت نه بدا لبعض أ سنة  ا لى  جع إ ية   ك، و ذل  1904ير سبة الاتفاق بمنا

في  مة  لأبيض و المبر بالرقيق ا جار  حة الات صة بمكاف ية الخا تي1904ماي  18الدول مادة  ، و ال صت ال ن
الدعارة في يها على إنشاء سلطة ترتكز لديها المعلومات الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الأولى ف
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ق في أن تخاطب مباشرة الادارة الممثلة لها في كل الدول الأطراف المتعاقدة الخارج ولهذه السلطة الح
، وكانت مهام هذا 1905وفعلا أنشأ جهازا لتبادل المعلومات بين مجموعة من دول امريكا الجنوبية سنة 

اون الأمني المهام التي تقوم بها منظمة الانتربول، و لهذا اعتبر الجهاز بداية التع كبيرالجهاز تشبه إلى حد 
 (8).بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول

نائي،  1914منظمة الانتربول كفكرة عام  بدأتوقد  عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الج
نة )مو عة نافي مدي حامين وأساتذة من أرب كو( الفرنسية، وضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والم

مت  لد، و ت شرة ب شةع من الموا مناق يد  بادل العد ية ت ها كيف لدول بين بين ا لأمني  عاون ا فة بالت ضيع المختل
القبض عليهم وتسليم المجرمين، كما بحث الاجتماع  وتعقبهم والقاءتوثيقها و ملاحقة المحرمين والمعلومات 

 أيضا إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة و المجرمين بين الدول و إنشاء
 .مكتب دولي للتسجيل الجنائي

مة  ية لمنظ ية الحقيق عون البدا ضوع يرج هذا المو ناولوا  لذين ت صين ا تاب المتخص لب الك ير أن أغ غ
لإنتربول  شم، 1923 سنةا بدا محت نذاك  شرطي أ عاون ال ير أن الت لى الغا اغ يرق إ لم  نه  جوة يلأ ات المر

فع بالبرو ما د هذا  ضعة ، و هود المتوا عض الج من ب شيبالرغم  سور أر نام في سالى اغت قد بالد راي صة ع فر
لأول و ذلك  ير ا من أمير موناكو  الب بادرة  شرطة بم لأول لل لدولي ا مؤتمر ا شاء ل 1914 سنةال اقتراح ان

لذا  هود ،  كل الج سفت  ندلعت و ن لأولى ا ية ا حرب العالم ير أن ال ية، غ شرطة دول ضاء و قوات  عد انق ب
ناهذ في فيي شرطة  ئد ال عا قا لأخيرة د شرطة  ه ا ثاني لل لدولي ال مؤتمر ا قد ال لى ع شوبل ا جوهن  لدكتور  ا

 16يمثلون  امندوب 138في هذا المؤتمر الثاني  شاركسبتمبر في إمارة موناكو،  10-3ما بين الذي عقد 
 .(9)اللجنة الدولية للشرطة الجنائيةو اتفق خلاله هؤلاء على إنشاء ما أسموه ب : ة دول

ب لها الاستمرار نتيجة الحرب العالمية الثانية ونقل مقرها إلى برلين سنة أن هذه الأخيرة لم يكتإلا 
في ومع ، 1940 سل و حرب مباشرة في بروك ية ال ية 1946جوان  06نها شرطة البلجيك  دعا مفتش ال

يث لوفارج البلدان مؤتمر  الأعضاء فلور ية للشرطة الجنائية للاجتماع في بروكسل، هذا ال نة الدول في اللج
ية دو 19ضم  نة التنفيذ ستحدثت اللج يث ا ية بح شرطة الجنائ ية لل ية الثان نة الدول ياء اللج لى إح هى ا لة وانت

                                                           

 .WWW.ELWATANVOICE.COMحنى عيسى، الانتربول ورؤيته الاستراتيجية، بحث منشور على الموقع  -8
9- BABOVIC , DATE D'HADESION A INTERPOL , IN RIPC , N461, 1988, P 248. 
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أعضاء كما انتخب الأمين العام للمنظمة في خلاله و قد تقرر نقل مقرها من  05خلاله والتي تكونت من 
 بفرنسا، وأطلق عليها تسمية "الانتربول". فينا إلى سان كلود

شارك فيه  1956سنة لية للشرطة الجنائية المؤتمر الدولي الرابع للشرطة في فينا اللجنة الدو توعقد
مؤتمر الذي غير من طبيعتها  55مندوبي  نة إلى منظمة  القانونيةدولة عضو، هذا ال دولية، كما تم من لج

ية  لى وزراء الخارج سل ا يدين وأر عام الجد سي وال ها الأسا ير نظام بداءتحر ها لإ ضاء في لدول الأع  ل
جل  في ا ضات  ضات فالاعترا قدم أي اعترا لن ت شهرحيث  من ستة ا بارا  فذا اعت صبح نا تاريخ أ

 .منه 50للمادة  اتطبيق 13/06/1956

الذي عزز  ، وتم تغيير مقر المنظمة مرة ثانية من سان كلود إلى ليون )فرنسا( 1989وفي سنة 
لأمم  تابع ل لس الاقتصادي والاجتماعي ال يا هو المج ها منذ مكانتها دول  1994المتحدة والذي اعترف ل

ي ير الحكوم مة الغ طابع المنظ ها  ةب يز ل شاري وأج ظام الاست مة أذات الن ضم منظ له  وت في أعما شارك  ن ت
بولالأن ، وهي بذلك ثاني منظمة بعد الأمم المتحدة ونظرا لدورها دولة 192في عضويتها  الى غاية اليومتر

مة  يع أشكال الجري حة جم في مكاف في منظمة الفعال  ضو ملاحظ  من مقعد كع المنظمة فقد استفادت 
 الأمم المتحدة.

يضم الانتربول حاليا سبعة مكاتب اقليمية في الارجنتين الكاميرون، كوت ديفوار السلفادور،  و
يورك  بولومكتب تمثيلي لدى هيئة الأمم المتحدة في نيو بي للانتر كينيا، تايلاندا، زمبابوي ، المكتب العر

يوجد مكتب مركزي وطني في كل البلدان الأعضاء، يعمل واخر لدى ا لاتحاد الاوربي في بروكسل و
فيه موظفون تابعون لهيئات انفاذ القانون الوطنية ويتمتعون بمستوى عالي من التدريب حيث يكون دور 
لب  تي تط لاخرى ال ضاء ا لدان الأع ية والب تب الإقليم مة والمكا نة العا صال بالاما تب الات هذا المك

لمساعدة في سياق التحقيقات التي تقوم بها خارج أراضيها وكذلك للبحث عن المجرمين الفارين بهدف ا
 توقيفهم.

لانتربول  مة ل ية العا قاد الجمع ناء انع ية اث شرطة الجنائ ية لل مة الدول لى المنظ ئر ا ضمت الجزا قد ان ول
لدورة  في ا ندا  سنكي فنل شهر أوت  32بهل لال  لك خ مة وذ ية العا تب المركزي  1963للجمع لة بالمك ممث

ية العامة للأمن الوطني ويباشر  ية الشرطة الفضائية المدير الوطني حيث يعمل تحت الوصاية المباشرة لمدير
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شرطة  ية لل مة الدول سيرة للمنظ ية الم كام القانون ما بالأح ية ملتز يعات الوطن شر صوص والت قا للن مه وف مها
 الجنائية.

قر ل فأول م مة  قر المنظ سبة لم لأول بالن لاوربي ا لدولي ا مؤتمر ا قد ال حين انع ناكو  مة كان بمو لمنظ
سنة  ية  شرطة الجنائ بل1914لل لك، وق لت دون ذ لأولى حا ية ا حرب العالم لا أن ال مة  ، ا شاء المنظ إن

ية فيينا سنة الدولية للشرطة الجنائية بصفة رسمية، كان مقرها بادئ الأمر في  قم انتقلت  1923النمساو
برلين نة  لى مدي لأمم  1942سنة  ا مة ل ية العا قرار الجمع جب  سمية بمو صفة ر لانتربول ب شاء ا ند ان ، وع

أصبحت العاصمة الفرنسية باريس مقرا رسميا للمنظمة  1956المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين عام 
صمة مة العا سي للمنظ قانون الأسا من ال لأولى  مادة ا نص ال جب  لك بمو سنة (10)وذ في  لت  1989و انتق

ية الم قانوني للمقر بواسطة اتفاقية دول ينظم الوضع ال يون الفرنسية ، و نظمة الى مقرها الحالي في مدينة ل
سنة  سية  مة الفرن لانتربول والحكو مة ا بين منظ مت  يا  1972أبر عض المزا ها ب مة بموجب حت للمنظ من

له الحماية اللازمة من قبل الحكومة الفرنسية، موالحصانات داخل فرنسا، اذ  ن أي اعتداء يطال توفر 
ية  قا للاتفاق سية وف صانة الدبلوما ية والح عون بالحما يين يتمت موظفين دول بارهم  يه باعت عاملين ف نى أو ال المب

 .المبرمة بين الطرفين والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة

 لها يتكون من العناصر التالية:(11)كما اتخذت المنظمة شعارا 

 لى الطابع العالمي لأنشطة المنظمة.رسم لل كرة الارضية يشير ا 

 .غصنا زيتون يحيطان بال كرة الارضية ويرمزان الى السلام 

 .يتون  الاسم انتربول تحت ال كرة الأرضية بين غصني الز

 .سيف عمودي خلف ال كرة الأرضية يرمز الى عمل الشرطة 

 .الاسمان المختصران فوق ال كرة الأرضية على جانب السيف 

  يتون.كفتا ميزان ترمزان  الى العدالة تحت غصني الز

                                                           

 20منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق ، ص  - 10
ية اللبنانية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية - 11  30، ص2001، لواء سراج الدين الروبي، الية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي، الدار المصر
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سنة  نذ  لم م مة ع ما أن للمنظ ضات  1950ك سط، والوم في الو شعار  فاتح، ال ته ازرق  لون خلفي
شرطة مل ال سرعة ع صالات و لى الات مز إ شعار تر حول ال لأربع  شعار (12)ا لم و لى أن لع شارة إ مع الإ ،

حيث وافق أغلب الأعضاء في  1883من اتفاقية باريس لسنة  06المنظمة حماية قانونية بموجب المادة 
يض من المنظمة  يع إلا بتفو على عدم جواز استعمال الشعارات في أغطية الأسلحة أو غيرها من المشار

عام للمنظمة، و لأمين ال ئه ا يقوم بإعطا مدةو يض محدد ال يتم أقبل المنظمة ويجب أن يكون هذا التفو ن 
غا عديل، وللمنظمة إل بل استخدام هذه الشعارات دون ت لال بشروطه من ق يض عند الإخ ء هذا التفو

يض يضر بسمعة المنظمة ومكانتها أن الطرف الآخر، أو  .هذا التفو

يف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية   الفرع الثاني: تعر
شرافها  ها وا حت رعايت مل ت حدة وتع لأمم المت مة ا عة لمنظ لأجهزة التاب من ا لأنتربول  مة ا عد منظ ت

ق ية )الأمم المتحدة(كونها قد أنشئت ب يف بهذه (13)رار صادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدول وللتعر
يه  ية ، ثم التعرض للمباديء التي تقوم عليها المنظمة واهدافها ، وعل يفها كمنظمة دول المنظمة يتعين تعر

 سوف نقسم هذا الفرع على النحو التالي:

 / الأنتربول كمنظمة دولية:1

يف لى تعر طرق ا بل الت يث  ق ية ح مة الدول صود بالمنظ ماهو المق بين  بد أن ن لانتربول لا مة ا منظ
يعرف الدكتورغانم حافظ المنظمة الدولية على أنها "هيئة تنشؤها مجموعة من الدول للاشراف على شأن 
من شؤونها المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتيا معترفا به تباشره هذه الهيئة في مواجهة المجتمع الدولي في 

 .(14)جهة الدول الأعضاء فيها"موا

أما الدكتور محمد المجذوب فيرى أنها" اجتماع لعدد من الدول في كيان مميز ودائم يتمتع بالارادة 
عاون  سائل الت من و سيلة  شائها كو لى ان لدول ع هذه ا فق  ية وتت ية الدول صية القانون ية والشخ الذات

 (15)تفاق المنشيء للمنظمة."الاختياري بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الا

                                                           

 http://www.interpol.int/ar الموقع الرسمي للمنظمة  - 12
 .08ص، 2013/2014منظمة الانتربول ، مذكرة ماستر كلية الحقوق ، جامعة بسكرة  حيمر عبد ال كريم، ،  -13
 .11، ص2001رشاد عارف السيد، الوسيط في المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،   -14
 .245، ص1998محمد المجذوب، التنظيم الدولي، الدار الجامعية ، لبنان،  -15
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ضي  من م مام  100بالرغم  حظ باهت لم ي نه  لا أ ية ا شرطة الجنائ ية لل مة الدول شاء المنظ لى ان عام ع
يفات التي تطرقت لمنظمة  يف المنظمة فقليلة جدا التعر كبير من قبل الباحثين وانعكس ذلك على تعر

ها  لى أن مودة ع سعيد ح صر  لدكتور منت ها ا قد عرف لانتربول ف مة ا لى المنظ لدال ع سم ا هو الا لانتربول  " ا
 (16)الدولية للشرطة الجنائية والتي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها".

وأن هذه المنظمة الدولية هي من قبيل المنظمات الدولية المتخصصة التي تهتم بالتعاون الدولي بين 
ين الذين يستطيعون تجاوز حدود الدولة التي الدول الأعضاء فيها في مجال مكافحة الجريمة وتعقب المجرم

 (17)ارتكبوا فيها جرائمهم وهربوا الى دولة اخرى.

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منظمة دولية حكومية ذات طبيعة اجتماعية أنشأتها مجموعة من 
سنة  شرطي  لدولي ال عاون ا سائل الت لى م شراف ع لدول للا ستقلة وا 1923ا لارادة الم تع با صية تتم لشخ

القانونية الدولية الوظيفية وتتكون من أجهزة دائمة مقرها ليون وهي منظمة فنية متخصصة تهدف الى 
بل  تي اق عالم ال ية مفتوحة لكل دول ال ضو ية لأن الع جال الشرطي وهي دول لدولي في الم تدعيم التعاون ا

 .(18)اطاتها تمتد لكل أنحاء العالمالالتزام بما جاء في نظامها الأساسي كما انها لاترتبطباقليم معين فنش

وتعتبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هيئة مستقلة لها كيانها وشخصيتها، وتلعب دور الوساطة بين 
مادة  لال ال من خ ية ف مات الجنائ بادل المعلو جرمين وت عن الم حث  لق بالب ما تع لدول في ها  02ا من قانون

ئة هذه الهي يف ل ية الأساسي يمكن استنتاج نعر لانتربول هي منظمة دول ، حيث تنص على أن منظمة ا
تهتم أساسا بتنمية وتأمين المساعدة الجنائية الدولية المتبادلة على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة 
ما  سان، ك قوق الان عالمي لح لان ال بروح الاع لدوب و لف ا في مخت ها  مول ب قوانين المع طار ال في ا ية  الجنائ

قرة  صت الف لى من  02ن قادرة ع ئات ال كل الهي طوير  عداد وت ئة با هذه الهي قوم  لى أن ت مادة ع فس ال ن
 المساهمة بكل فعالية في الوقاية وقمع مختلف جرائم القانون العام.

لدولي  لاجرام ا بة ا نى بمحار مة تع ها "منظ لى أن ية ع شرطة الجنائ ية لل مة الدول فت المنظ ضا عر وأي
ب سمية  صالات الر تامين الات يد و لاراء المتزا برات وا بادل الخ عالم لت جاء ال يع ار في جم شرطة  جال ال ين ر

                                                           

ية  -16  .11، ص2008منتصر سعيد حمودة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول الطبعة الاولى دار الفكر الجامعي الاسكندر
 .11منتصر سعيد حمودة، نفس المرجع، ص -17
للشرطة الجنائية ودورها في قمع الجريمة العالمية ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة  لوكال مريم، المنظمة الدولية  -18

 .14، ص2009-2008الجامعية 
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ومناهج العمل وترسيخ التعاون المتبادل بين سلطات الشرطة الجنائية للدول الأعضاء فيها ضمن القوانين 
ية في هذه الدول مع مراعاة المباديء العامة لحقوق الانسان.  (19)السار

يفات قد أشار ت الى طبيعة هذه المنظمة فصنفتها في خانة المنظمات على الرغم من أن هذه التعر
الدولية كذلك أشارت الى مجال اختصاص هذه المنظمة الا أنه يعاب عليها أنها جاءت كلها مقتضبة 
فأغفلت الاشارة الى مدى تمتع هذه المنظمة بالشخصية القانونية الدولية والاهلية اللازمةلأداء مهامهاكما 

 .لى أداة انشاء هذه المنظمةأنها أغفلت الاشارة ا

يف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على أنها "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كما تشير  ويمكن تعر
تسميتها عبارة عن منظمة دولية حكومية دائمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية والاهلية القانونية اللازمة 

بل من ق شاؤها  تم ان ها  يام بمهام غرض  للق ستور ب سم الد ها ا لق علي قة اط ضى وثي لدول بمقت من ا عة  مجمو
 الاشراف والتنسيق ودعم التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة في مجال مكافحة الجريمة."

منظمة دولية "ي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية تعرفها بأنها سوبحسب المادة الثانية من القانون الأسا
مين المساعدة الجنائية الدولية المتبادلة على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة تهتم أساسا بتنمية وتأ

 ."الجنائية في إطار القوانين المعمول بها في مختلف الدول وبروح الإعلان العالمي لحقوق الانسان

اذن انطلاقا من تصنيف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ضمن المنظمات الدولية الحكومية جاز 
تبارها شخص من اشخاص القانون الدولي العام، اذ ان هذا الوصف لايتحقق الا اذا توافرت العناصر اع

 التالية:

 .عنصر الكيان المتميز الدائم 

 .عنصر الارادة الذاتية 

  صاتها قانوني وأهدافهاواختصا ها ال شيء المنظمة وتحدد نظام ية تن ية دول لى اتفاق الاستناد ا
تي تع تي والأجهزة المختلفة ال مل على تحقيق هذه الأهداف وكذلك القواعد والأحكام ال

 .(20)تحكم سير العمل

                                                           

 .20، ص 2001، عنابة  3الطيب نوار، انتربول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، مجلة بونة، مدرسة الشرطة، العدد  -19
ية ، محمد منصور الصادوي  -20 ، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندر
 .652، 651ص
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  ية هذه المنظمة لاينقص من سيادة الدول الأعضاء على اعتبار ان أن الاشتراك في عضو
هذه المنظمة ما هي الا وسيلة من وسائل التعاون الاختياري بين مجموعة معينة من الدول 

 (21)ة والتي تم الاتفاق عليها سلفا.في واحد من المجالات المحدد

ونلاحظ من استجماع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بكب هذه العناصر فاذا رجعنا الى عنصر 
الكيان الدائم نجد أن الانتربول له كيان دائم يتجسد في الأجهزة التي تتألف منها هذا من جهة، ومن جهة 

لاشك عن ارادة منشئيهاالى دمغها بطابع الدوام شأنها في أخرى نجد أن اطلاق اسم منظمة عليها ينبؤب
 ذلك شأن أي منظمة دولية حكومية.

ية للشرطة الجنائية ارادة متميزة  أما بالنسبة لعنصر الارادة الذاتية فبدون شك أن للمنظمة الدول
ن ية اذ أ ية الدول صية القانون يز بالشخ هي تتم تالي ف ها، وبال ضاء في لدول الأع هذه عن ارادات ا بدون  ه 

الأخيرة لايمكن لهذه المنظمة القيام والاضطلاع يالمهام المنوطة بها، كذلك فتن منظمة الأنتربول تعبر 
عن صورة من صور التعاون الاختياري بين الدول الذي لاينقص بأي شكل من الاشكال من سيادة 

 أيا منها.

لمنظمة من قبيل أشخاص القانون الدولي أما بالنسبة لضرورة الاستناد لاتفاقية دولية لاعتبار هذه ا
يفه للمنظمات  فقد أثار هذا العنصر الشك خاصة بعدما ذهب المجلس الاجتماعي والاقتصادي في تعر
يق اتفاق دولي بين الحكومات ولاتتمتع  تي لاتنشأ عن طر ية غير الحكومية على أنها "المنظمات ال الدول

شئها ا لك ين ية وذ ية الدول صية القانون ضى بالشخ لك بمقت لدول، وذ عدا ا مة  ئات عا تى هي لأفراد او ح
 (22)دستور يحدده منشؤوها ويتفقون عليه."

سم  ها ا لق علي قة أط جب وثي شاؤها بمو تم ان ية  شرطة الجنائ ية لل مة الدول بار أن المنظ لى اعت وع
تساؤل الدستور، تم اقرارها من خلال مؤتمر ضم ممثلين عن أجهزة الشرطة من عدة دول ومن هنا ثار ال

 .عما اذا كان هذا الدستور يعد بمثابة اتفاقية دولية أم لا

سوى  مل  شرطة لايحت لأجهزة ال لين  لاء الممث ضع هؤ نا أن و لى ل سألة يتج هذه الم في  مل  وبالتأ
يضهم من قبل دولهم صراحة اوضمنا من أجل وضع هذا الدستور ومن ثم  تفسيرين اما أنهم قد تم تفو

                                                           

 .652محمد منصور الصاوي، نفس المرجع، ص  -21
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لمعنى السليم واما أنهم قد تصرفوا بصفتهم الشخصية وبالتالي لايعتبر في هذه يعتبر ذلك معاهدة دولية با
 (23)الحالة دستورا أو حتى بمثابة اتفاقية دولية.

ل كن تعاون الدول الأعضاء مع هذه المنظمة ومشاركتها في ماليتها والعمل على تعيين ممثلين عنها 
ن قبلها على انشاء هذه المنظمة والاعتراف لها على مستوى هذه المنظمة لايخرج عن كونه اتفاق ضمني م

ية ية الدول صية القانون لم ، بالشخ ية  شرطة الجنائ ية لل مة الدول شيء للمنظ ستور المن من أن الد بالرغم  اذن ف
ضعوه  سماه وا سواء أ لي  فاق دو عن ات بارة  عد ع نه ي لا أ ية، ا يات الدول يدي للاتفاق طابع التقل سم بال يت

 .ما أساسيادستورا أو ميثاقا أو نظا

 / الطبيعة القانونية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومبادئها:2
عن  ستقلة  ية الم ية الدول صية القانون تع بالشخ لي يتم قانوني دو يان  ية ك شرطة الجنائ ية لل مة الدول المنظ

ثاق المنظم ها مي لدول وهذه الاستقلالية أكد علي تالي فهي لا تخضع لأية دولة أو منظمة دة ا ية وبال ول
ها  نص علي تي  هداف ال يق الأ لى تحق ية ع مات الدول لدول والمنظ لك ا مع ت عاون  مل بالت بل تع خرى،  أ

 ،ميثاقهاكما أن منظمة الانتربول تتعاون مع الأجهزة التي أنشاتها الأمم المتحدة كالمحكمة الجنائية الدولية
تد لأمور  هذه ا كل  حدة،  لأمم المت خاص فيا ثل  ها مم لانتربول ل ما أن ا مة ك لانتربول منظ لى أن ا ل ع

ية  مة الدول هة ومنهاالمنظ ية ج ضعة لأ ير خا ستقلة غ نبلم من جا هذا  حدة  خر  ،لأمم المت نب آ من جا و
ضع  هي تخ مة ف ست تا ستقلاليتها لي كن ا ستقلة، ل  مة م ها منظ غم كون ية تؤكد إن ر ثائق دول ناك و ه

قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة نشات بألإشراف وتوجيه المنظمة الدولية الأمم المتحدة كونها قد 
 .،وتعمل بالتعاون والتنسيق معها على تحقيق الأهداف التي نص عليها ميثاق المنظمة

فالانتربول يتكون من أجهزة تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها وهذه الأجهزة تتمثل بالجمعية 
تب الوطن مة، المكا نة العا ية، الأما نة التنفيذ مة، اللج سطة العا مة بوا تدار المنظ شارون، و ية المركزي، المست

في  مة  فروع للمنظ بة  ية بمثا تب الوطن عد المكا سية وت يون الفرن نة ل في مدي قره  ية وم نة التنفيذ تب اللج مك
الدول الأعضاء وتدخل وظائف هذه المكاتب في نطاق عمل المنظمة، والدول الأعضاء في المنظمة هي 

جل تظافر الجهود الدولية والوطنية في أي التعاون فيما بينها من دول ذات سيادة وجدت من الضرور
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مكافحة الجريمة والمجرمين، فاختارت الانضمام إلى المنظمة، فالتعاون الدولي الجنائي الشرطي بين أعضاء 
 .المنظمة يحكمه مبدأ السيادة الوطنية)للدول الأعضاء ( 

مة،  عة المنظ حول طبي ية  لاراء الفقه فت ا قد اختل نا ل بين ل لاراء يت هذه ا ستقرائنا ل لال ا من خ و
 وجود اتجاهين مختلفين:

لأول ما هي شخص الاتجاه ا عام وان لدولي ال قانون ا صا من أشخاص ال : يرى أن المنظمة ليست شخ
 من أشخاص القانون الدولي الخاص وتبعا لذلك بعتبرأن المنظمة غير حكومية للاعتبارات التالية:

صادي- لس الاقت حدة سنة  قرار المج لأمم المت ير  1949والاجتماعي ل يه المنظمة غ بر ف لذي اعت ا
 حكومية ذات طابع استشاري.

ية والدينية - اقتصار المنظمة على الجانب الجنائي فقط وعدم التدخل في الامور السياسية والعسكر
 والعرقية التي هي من اختصاص الحكومات.

ناءا على سلطات الشرطة - فاق المنشيء تم ي ناقض الات في كل دولة وليس الحكومات وهذا يت
 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ثاني جاه ال شخاص الات من أ شخص  هي  تالي ف ية وبال ية حكوم مة دول هي منظ مة  يرى ان المنظ  :
صر  لدائم، عن يان ا لال: الك من خ ية  ية الدول صية القانون تع بالشخ مة تتم عام اذ أن المنظ لدولي ال قانون ا ال

لارادة  فاق ا ية أي الات ية دول جود اتفاق ية، و ية الدول صية القانون ها الشخ من خلال قق  لذي يتح ية  ا الذات
 .(24)المنشيء الذي يحدد اختصاصات المنظمة وأهدافها وتنظيمها

خاص  ها ال ها ميثاق ية ل مة دول لانتربول منظ قول أن ا نا ال قدم يمكن ما ت ها لم سي، ول ها الأسا ها نظام
بالية العمل فيها، ولها أجهزتها التي تتكون منها وتقوم عليها وتعمل من خلالها على أنظمتها العامة الخاصة 

ها  تع ب تي تتم يازات ال صانات والامت فة الح مة بكا هذه المنظ تع  تالي تتم شودة، وبال هدافها المن يق أ تحق
قد  ها  ية، كون شأتالمنظمات الدول ما أن  أن حدة، ك لأمم المت مة ل ية العا عن الجمع صادر  قرار  لانتربول ب ا

، وإنما هي جهاز دولي منظمةتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة بما  الأعضاءليست دولة فوق الدول 
طر  لدول الأعضاء، ويخ يحقق الأهداف المقررة في ميثاقها، فالمنظمة لا تتدخل في الشؤون الداخلية ل
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سي أو الع طابع السيا شؤون ذات ال سائل وال في الم تدخل  قا ال طرا مطل ها خ لديني أو علي سكري أو ا
 .العنصري

مة  إعتبار إن مة  لالأنتربومنظ ية  دوليةمنظ صة طبيعة ذاتحكوم ها ، خا يان  ذاتيوحي بأن ك
يث، ومستمرئم دا ستمر الدولية المنظمةبقيام  لالقويمكن لا  بح ئم وم يان متميز ودا ها ك توافر ل لم ي ما 

 دهاجوو في لالها إستق هو لمنظمةابدوام المقصودول، المفعوساري  لها المنشئ الإتفاق لظ طالما
يث، لهانة المكو لالدو عن لنشاطهاممارستها  وفي مل لا  بح كل أتع يق   لجأمن  الوقتجهزتها  تحق

في لها وإ المحددة الأهداف ما يك كون  أنن يز  لهاي يان متم ستمرداك كن ، ئم وم يث يم سة  لهابح ممار
شاطها  يق  وقت أي فين سبا لتحق يةالذا ةرادالإ عنما أهدافها أتراه منا  لالأنتربو لمنظمةنه فإ( 25)ت

تالي و ،فيها الأعضاء لالدو إرادة عن المتميزة الذاتية إرادتها صية فإبال تع بالشخ ها  تتم  الدولية نيةنوالقان
 طبيعةنونية من قاتتمتع بشخصية  فهي ولذلك، أنشأتها التيمنظمة المعاهدة  للك سمهاتر التي الحدود في

لف  صة تخت ية القا الشخصية عنخا ها  التينون تع ب ستمدوالتيل، الدوتتم ها هات من فيذامن وجود لا  ته 
ظا أو إتفاق بالنظر ، خاصدولي من نه  فاق الإ إلىكذلك فا مة  فإن الدوليت باقي الأمنظ بر ك بول تعت نتر

يحدد نظامها القانوني بحيث  (26)عليهتقوم  دولي إتفاق إلىخرى الأ هيية لأنها تستند الدول المنظمات
هزة والأاختصاصاتها و افهاأهديوضح  يقالمنوط المختلفةج تأطير هذهالأهدافبها تحق لاحظ أن ال ، والم

 القانوني لاختصاصات المنظمة راعى مباديء المنظمة والتي نجملها فيمايلي:

  سيق لة بتن كل دو في  شرطة  هزة ال قوم أج ضو، فت لة الع ية للدو سيادة الوطن ترام ال اح
يكون ذلك في  اطار احترام القوانين والنظم الوطنية للدول الأعضاء نشاطاتها فيما بينها و

 وهذا مانصت عليه المادة القانية من ميثاق المنظمة في فقرتها الأولى.

  تنفيذ قرارات الجمعية العامة للانتربول فجميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ هذه القرارات
 ة للشرطة الجنائية.وهذا ما أشارت اليه المادة التاسع من ميثاق المنظمة الدولي

  ها لى حجم ظر ع غض الن ضاء ب لدول الأع يع ا بين جم مات  قوق والالتزا في الح ساواة  الم
 واشتراكاتها المالية.
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  جرائم عام دون ال قانون ال لانتربول تختص بجرائم ال فان ا يه  عام ، وعل قانون ال مع جرائم ال ق
ية  والسياسية والدينية.  العسكر

 ية. السعي لتطوير التعاون وتنميته  لاسيما من خلال تفعيل دور المكاتب الوطنية المركز

وعليه وتحقيقا للأهداف المبتغاة من وضع الية تعاون شرطي دولي، ومراعاة للمباديء التي تلتزم 
بها الدول الأعضاء في المنظمة، فقد أنيطت بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية العديد من الاختصاصات 

 تحقيقا لأهدافها.

 داف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية:/ أه3

قد جاء في المادة الثانية والثالثة من ميثاق منظمة الانتربول الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها قد ل
سلطات  بين  كن  طاق مم سع ن في أو ية  نة التبادل شجيع المعو يد وت مايلي : " تأك لى  ية ع مادة الثان صت ال ن

يروج الإعلان العالمي لحقوق الإنسانإقامة الشرطة الجنائية في حدود القوانين ا لقائمة في البلاد المختلفة و
 .وتنمية النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال في وضع ومكافحة جرائم القانون العام"

وقد أكدت نفس المادة على ضرورة التعاون بين أجهزة الشرطة في كل الدول الأعضاء لمكافحة 
صاب لذي أ مة ا هروب  داء الجري سألة  صة م ية خا مة الدول مة المنظ في الجري ثل  لدولي المتم مع ا المجت

 المجرمين بعد اقترافهم لجرائم إلى دولة أخرى، ومن بين أهداف منظمة الانتربول كذلك: 

توسيع نطاق التعاون الدولي بأن تتعاون كافة الدول الأعضاء مع بعضها لمكافحة الجريمة دون أن -
 ذا التعاون.تقف الحدود في وجه ه

ية - ية الدول شرطة الجنائ ية لل ية الوطن بين المكاتب المركز عاون  من خلال الت لدولي  عاون ا مرونة الت
 .ميثاقالمن  32والتي تلتزم الدول الأعضاء بإنشائها فوق إقليمها وذلك طبقا للمادة 

لة- كل دو ية ل لنظم الداخل قوانين وا ترام ال لة واح كل دو ية ل سيادة الوطن ترام ال ترام  اح ضمن اح ،
ية وسلامته واحترام الإجراءات القانونية في  حقوق الإنسان وذلك بالحفاظ على كرامته وحقه في الحر

 القبض عليه وتسليمه.

مادة - يه ال عام وهذا ما نصت عل قانون ال بة الجرائم المتعلقة بال من الميثاق " عمل المنظمة  03محار
ثل: ا عام م قانون ال جرائم ال حة  ستهدف مكاف في ي شروع  ير الم جار غ لة والات يف العم سرقة، وتزي تل وال لق
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تالي يحضر على المنظمة التدخل في القضايا  يمة تبييض الأموال، وبال المخدرات والاتجار في الرقيق وجر
 ذات الطابع العسكري أو السياسي أو الديني أو العرقي.

 اساسية للمنظمة والمتمثلة في:ن تحقيق أهداف المنظمة يتم مع مراعاة المباديء الأمع الاشارة 

هزة - بين أج ما  قات  قام العلا ندما ت مة اذ ع في المنظ ضاء  لدول الأع ية ل سيادة الوطن ترام ال اح
الشرطة في كل دولة، فانه يكون ذلك ضمن احترام سيادة الدولة، فتقوم هذه الأجهزة بتنسيق نشاطاتها 

شرطة الج ية لل مة الدول هداف المنظ يق أ ها لتحق ما بين قوانين في ترام ال طار اح في إ لك  كون ذ ي ية، و نائ
 والنظم الوطنية للدول الأعضاء. 

لانتربول اذ  - مة ل ية العا قرارات الجمع يذ  مة أتنف مة للمنظ ية العا صدرها الجمع تي ت قرارات ال ن ال
الدولية للشرطة الجنائية والتي تدخل في اطار اختصاصاتها، تكون جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذها 
لى  ها : " ع جاء في يث  لانتربول، ح مة ا سي لمنظ قانون الأسا من ال سعة  مادة التا يه ال شارت إل ما أ هذا  و

 الأعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من اجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

بو - ل أن يتعاون مع أية شمولية التعاون والمساواة في المعاملة اذ يمكن لكل عضو في منظمة الانتر
في أو  نوع الجغرا عاون يجب أن لا يعترف بحدود من ال ضو في المنظمة، على ان هذا الت خرى ع دولة أ
جم  كان ح ما  ية مه ساو خدمات مت قون  ية يتل مة الدول في المنظ ضاء  لدان الأع فان الب هذا  مع  غوي،  الل

ين الدول وحتى اللغة والتقاليد بلمسافة المساهمات المالية المقدمة من هذه البلدان، أي أن لا يكون بعد ا
 وقدر المساهمات المادية لكل طرف عائق أمام التعاون بين الدول الأعضاء.

ئر  - لف دوا لى مخت توح ع لأمني مف جال ا في الم لدولي  عاون ا عاون : إن الت ية للت شار صفة الانت ال
ية  الشرطة الأعضاء التي تقوم بمهمة مكافحة الإجرام الموجه ضد القانون، وذلك بواسطة المكاتب المركز

 الوطنية والإقليمية منها.

 الاطار التنظيمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المطلب الثاني:
يل إ ية تمو عرض ل كيف ضي الت ية يقت شرطة الجنائ ية لل مة الدول مي للمنظ طار التنظي سة الا ن درا

ية الدول فشخصيتها القانونية الدولية وأحكام المنظمة و  ي منظمة الانتربول ولغاتها الرسمية وتفصيل عضو
 :يلي ماذلك من خلال 
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ية فيهاالفرع الأول:   الشخصية القانونية للمنظمة وأحكام العضو
ية للشرطة الجنائية )الانتربول( تتكون من عدد محدد من  في بداية تأسيسها كانت المنظمة الدول

ل العالم، فبلغ عدد الدول الأعضاء في الجمعية ما اليوم فقد أصبحت تضم في عضويتها معظم دوأالدول، 
مة  مة للمنظ لة 196العا ني (27)دو تب وط ضو مك لة ع كل دو في  جد  يو سع, و يادة والتو بل للز هو قا و

مركزي للمنظمة يقوم بالاتصال بالمكتب الرئيس للمنظمة في مدينة )ليون( من خلال شبكة اتصالات 
لرئيس ب يد ا مات، أو لتزو ثة، لطلب المعلو عد حدي نين وت جرائم أو مجرمين معي حول  بة  مات المطلو المعلو

 .إحدى الدول الأعضاءالجزائر 

ية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية:1  /العضو

ية تت تعرب  دولية إتفاقيةمنظمة الأنتربول من خلال التصديق والانضمام بابرام  في لالدوم عضو
ها  عن فيها لالدو يدان  في التعاون علىموافقت صولم لذلكفيهية العضوصفة علىالح مة  فإن، ا  منظ

بوالأ بحيث ، الدولية الإتفاقيةصبغة  الظاهر في له ليسنه أ غير، تملك بكل تأكيد نظاما تأسيسيا لنتر
بل  لم من ق شته  قع مناق ضعة  إتفاقية لوهو لا يمث، اء الأعض لدو الت ، الأعضاء لالدو لمصادقةخا

ضع لل غير لدو وهي صريح خا قرار  طة ب لدوليمرتب قول  غير هذا أنمايعني  وهو، قانون ا بأن ن كاف 
لانتربول  مة ا ستقل  لهابأن منظ جود م بالنظر أ غيرل، الدو إرادة عنو ية لصلانه  سي التأسي النظامح

نون الق في لالأنتربو لمنظمة بول الأ لمنظمة الشرطية النشاطات فإن، الدوليا لك هينتر من ت
 .لالدودة بسيا الأولىتهتم بالدرجة  التي النشاطات

قوانين أ يخرج كل مايتعلق بذلك  أنيعقل  ولا، صبغة عمومية ذات العادة في فهي الشرطةما 
صلاحيات  لانتربول تساهم لالدو فإن وعليه، الدولةعن  مة ا مل منظ سير ع في  ية  ساهمة قو  أن إلآ، م

 لالقومايجعل  ذاوه، صريحا بهذا الشأن ويمكن أن تتم موافقة الدول بجميع الوسائلليس الدولينون القا
سي التأ النظام بأن من  لمنظمةسي ضمنية  قة  ظي بمواف لانتربول ح لأمر ، المعنية لدو ال لقبا لق ا ويتع
نادرة  هنا ستثنائية  ية ا بر قانون صيغة تعت يدان للغاب في م ية و الحك المنظمات إنشاءية  ها  لكنهام صيغة ل

 .(28)نتربولالأ لمنظمةيخية التاربق السوا فيمبرراتها 
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ية صفة  ماأ ستوى  فإن(29)الأعضاءمن ناح يل  وطبيعةم من  الأعضاء لالدوتمث بر   ر العناصيعت
 لالمسائ أنيضا أ الإعتبار فييؤخذ  أن الضروريمن و، منظمة لأينونية القا الصفةيد لتحد الأساسية

حو  علىترتبط  لبوالأنتر بنشاط المتعلقة سيادة  وثيقن سائل  توكل  لالدو فإن لذا، الأعضاء لالدوبم
ها تم بول فيالأثيل ني  هيئات إلىنتر فذ أم بر من كوزارات لسياتعت ها  مديري أو الداخليةسات حكومات

مل و، العاممين الأ أو الشرطة من يع ضح أن  بولالأ ار إط فيبذلك يت ية الم الهيئات هي، نتر ركز
هزة لأ ية وهي الدولي البوليسج سات حكوم  فئة إلى لالأنتربو منظمة تصنيف لذا لا يمكن، مؤس

ية  الغير تالمنظما ية القا الصفة فإن ذلكمع وحكوم لة طو لفترة ت ظلبول للأنتر ية الدولنون " ي
قة ية،  ليست فهي التعبيرصح  " إذامعل ير حكوم مة غ ضمت أ وقدمنظ  الدولية المنظمة إلى الجزائرن

 .فنلندا بهلسنكي المنعقدة العامة للجمعية 32الدورة في1963 أوت 04بتاري خ الجنائية للشرطة

 وهما الأعضاء لالدومن  طائفتينخرى الأ الدولية المنظماتم منظمة الانتربول مثل باقي وتض
ية بعد اتمام  التي المنظمة لالدوكطائفة ثانية و، أولىكطائفة  المؤسسة لالدو اكتسبت صفة العضو

 اللجنة أنشأت التي لالدوتلك  في للمنظمة المؤسسة لالدوبحيث تتمثل ، المنظمةعملية تأسيس 
، ألمانيا، فرنسا، مصر ،الدانمارك، )النمساتشمل كل من و، 1923سنة  الجنائية للشرطة وليةالد

 التي لالدوفهي  جميع  ،نيةالثائفة الطا فيجودة الموخرى الأ لالدو قيما باأ، المجر(، اليونان
صفة تكتسب  أنتريد  دولةكل  فإن وعليهبعد،  فيما الجنائية للشرطة الدولية المنظمة إلى أنضمت

ية   يق سلطاتها المختصة بطلب   المنظمة فيالعضو  السكرتير إلى الإنضماميجب أن تتقدم عن طر
  ،ئهاأعضاثلثي  بأغلبية وذلك المنظمة لتلكمة العا الجمعيةتعلق عضويتها على موافقة و ،للمنظمة العام
كومي المختص طلب يقدم المرجع الح " بقولها المنظمة دستوربعة من الرا المادة عليهمانصت  وهذا

 الانضمام الى الأمين العام".

لال  من خ ضح  المادة هذهو ضماالإ أنيت مة ا إلى من بول لأمنظ ياري إمر أ هونتر  واء سخت
يث، المنظمة للدولة بالنسبة قدلا  بح ضمام الإ ى عل مت نت  إذا إلان مات  د التقي ي ف ة راغبكا بالالتزا
يكون اختياري كذلك من جانب ، تقهاعا على والملقاة المنظمة دستور في الواردة بحيث  المنظمةو

                                                           

 بوزارة العامة العلاقات إدارة تصدرها  ،الكويتية الداخلية رطة الش لة مج في دراسة، والأوهام الحقيقة بين لالأنتربو، سميرةالبياتي -29
 .37الصفحة ، 1987السنة  283دد  الع، ويت بالك ية الداخل
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، نتربولالأمنظمة  فيية العضوثبوت  صفة  عن وينتجمالم يتأكد لديها،  الإنضمام طالبة الدولةتقبل لا
 :الآتي(30)في المتمثلة المنظمة دستور في الواردةبالالتزامات  لالدو إلزام

 يسمح ما حدود فيبتعاون شرطي بالقيام  وذلك، المنظمة في الأعضاء لالدوحترام سيادة إ -أ
 ورالمنظمة(.  )المادةالثانيةمندستنتربولالأمنظمة  في الأعضاء لالدوبه قانون 

كون  أن -ب  سياسي طابع ذو نشاط بأي له لاعلاقة لالأنتربو منظمة نطاق في التعاوني
عاون  هو وإنمال(،الأنتربو دستورمن  الثالثة أوديني )المادة أوعسكري جرا يستهدفت حة  ئم مكاف

 .فيالرقيق أو المخدرات في والإتجار، العملة وتزييف والسرقة لالقتنون العام مثل القا

تزم  -ج ضها الأ أعضاء لالدوتل مع  بع عاون   بول  بالت قف  أن دون ة الجريم ة مكافح فينتر ت
 .التعاون هذاسبيل تحقيق  فيئقا عا العضوية أو الجغرافية الحواجز

تزم  -د ية بأن  تت الأعضاءل الدوتل ية  الوطن لال  المكاتب  المركز من  خ  الجنائية للشرطةعاون  
 بمكافحة الجريمة. والمتعلقة لالدو فيكل منها مع كافة الأجهزة الموجودة  إقليم فيجودة المو الدولية

 الجنائية للشرطة وطنيكل  منها  مكتب  مركزي  إقليم في تنشئبأن  الأعضاء لالدوتلتزم  -ه
 .المنظمة دستورمن  32 المادةص بناءا على ن الدولية

تزم  -و  38 للمادة طبقا للمنظمة المالية النفقات في لإسهامبا المنظمة في الأعضاء لالدوتل
 المنظمة. دستورمن  أ الفقرة

 / الشخصية القانونية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية :2

شرطة ال   ية لل مة الدول ية للمنظ ضائية الداخل صية الق سبة للشخ يةبالن فاق (31)جنائ في إت ثل  ها تتم فإن
صية  مة بالشخ تع المنظ نه:" تتم لى أ تنص ع تي  ية ال ته الثان في ماد بذلك  صراحة  ها  ترف ل لذي يع قر ا الم
المدنية"وعليه فإن منظمة الأنتربول مؤهلة لإتخاذ قرارات متنوعة على الصعيد القضائي الفرنسي من قبيل 

يل الأموال إمتلاك الأموال والتنازل عنها، وفتح الحس  .الخ… ابات البنكية وتحو

                                                           

ية، السنة ، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرالصاوي منصور محمد -30 ائم ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندر
 .679، .678الصفحة .، 1984

 .99كلود فالاكس، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، نفس المرجع السابق الذكر، الصفحة   -31
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لأنتربول، ما أ مة ا ية لمنظ ضائية الدول صية الق تعفعن الشخ لا تتم ية  مات الحكوم  إن المنظ
لذي يسمح لها ر ابالقد الصلاحيات القانونية التامة التي تتمتع بها الدول، فالقانون الدولي لا يخصها إلبا

  .رها ونشاطهابممارسته على الصعيد القضائي الدولي، دستو

يقها التواصل بين المكاتب الوطنية والمركز الرئيس فهي اللغات  يأما اللغات الرسمية التي يتم عن طر
ها  قد مؤتمرات مة، وتع شرات المنظ صدر ن سبانية( فت ية، الا سية، العرب ية، الفرن ية )الإنكليز لأربع الآت ا

يتم ترجم لأربع فقط, و هذه اللغات ا غات وتجري اتصالاتها، وفقا ل شرات إلى هذه الل ة المراسلات والن
نه كان من الأنسب اعتماد اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة, وعدم الاقتصار على أ. ونرى (32)

ن هذه المنظمة دولية وتضم في عضويتها معظم دول العالم, وهي جهاز يعمل أاللغات الأربع, لاسيما و
عة الأمم المتحدة وا غات أكثر سعة تحت أشراف ومتاب ها تبعية مباشرة، وهي تعتمد ل تابع ل لم يكن  ن 

( من النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، 54، وعليه نقترح تعديل نص المادة )(33)وانتشارا 
 نتربول.أوجعل اللغات السبع المتعمدة في الأمم المتحدة هي ذاتها اللغات الرسمية لل

يلها/3  :مالية المنظمة وتمو

يتم تحديد هذه الموازنة من  تعد منظمة )الانتربول( منظمة دولية مستقلة في ماليتها وموازنتها، و
ية تدفع من قبل الدول الأعضاء استنادا على (34)قبل الجمعية العامة للمنظمة ، وفقا لحصص ونسب مئو

                                                           

ثابة النظام الداخلي لتنظيم عمل المنظمة والصادر استنادا ( من النظام العام )اللائحة العامة( الذي يعد بم54وهذا ما أكدت عليه المادة )   -32
مادة ) ( من ميثاق المنظمة والتي تنص على انه ))تحدد الجمعية العامة كيفية تطبيق القانون الأساسي الميثاق الحالي من نظام عام 44إلى نص ال

 ي:( على ما يأت54وملاحق له تعتمد أحكامها بأغلبية الثلثين((. وتنص المادة )
((The working Languages of the organization shall be Arabic ,English , French and Spanish.)) 
( من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي ))يودع هذا الميثاق الذي يعتمد بدرجة واحدة على النصوص المدونة باللغات 111تنص المادة )   -33

ية، الاسبانية، الألمانية، العربية((. القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة الصينية، الفرنسية، الروسية، الانكل يز
، منشاة المعارف، 6، علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، ط35-10، ص 2006، بغداد 2العدل الدولية، المكتبة القانونية، ط

ية،  نا وصلاح ياسين داود: المنظمات الدولية: دار ال كتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، بلا ،  فخري رشيد مه893، ص 1962الإسكندر
 .292-263سنة طبع، ص 

( 39/ز( من ميثاق المنظمة على ما يأتي ))وظائف الجمعية العامة هي الآتية: تحديد سياسة المنظمة المالية(( وتنص المادة )8تنص المادة )-34
تي ))تحديد الجمعية العامة قواعد المساهمة المالية للأعضاء والحد الأعلى للنفقات والمصروفات تبعا لتقديرات يقدمها من الميثاق ذاته على ما يأ

 الأمين العام((.
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مة عام للمنظ لأمين ال حددها ا نات ي قديرات أو تخمي ض(35)ت لدول الأع مات ا قوم حكو بدفع ، وت اء 
ية تحسب وفقا لمعايير وضوابط محددة سلفا ومتفق عليها، استرشادا بما تدفعه هذه الدول  مساهمات مئو

حدة لأمم المت مة ا ساعدات ، (36)في منظ عا للم لى أخرىتب سنة إ من  لف  لذلك تخت عا  مة تب ية المنظ وميزان
ية وال ضاء المال ساهمات الأع مة وم ها المنظ تي تتلقا بات والتركات ال ها واله فق علي تي توا لأخرى ال موارد ا

 .(37)اللجنة التنفيذية للمنظمة

يث تقوم  مالي، بح ية بإستقلالها ال ية للشرطة فإنها تتمتع كباقي المنظمات الدول بالنسبة للمنظمة الدول
من دستور المنظمة  38وفي هذا الإطار تنص المادة ، على المساهمة المالية لحكومات الدول الأعضاء فيها

ية للأعضاء الهبات والوصايا (38)للشرطة الجنائية الدولية على أنموارد المنظمة تتكون منالإشتراكات المال
 38إذن من خلال المادة ، والإعانات وأية موارد أخرى بعد قبولها والموافقة عليها بمعرفة اللجنة التنفيذية

ات الدول الأعضاء فيها تضح أن المصدر الأساسي للمنظمة هو إشتراكي من دستور منظمة الأنتربول،
 بالمائة من مواردها المالية. 95بحيث تمثل نسبة 

يع أعبائها المالية على الدول الأعضاء فيها فإنه قبل  أما عن المعيار الذي إعتمدته المنظمة في توز
مة  1956سنة ثل منظ سب لم يار غير منا بر مع لذي يعت سكان، ا جم ال يار ح لى مع مة تعتمد ع نت المنظ كا

ية في النمو الإقتصادي أو الكثافة السكانية وهو ما الأنتربو ل، بإعتبار أن الدول الأعضاء فيها غير متساو
يشكل إجحافا كبيرا لل كثير من الدول الأعضاء فيها، وهذا ما أدى بالمنظمة إلى العدول عن هذا المعيار 

ية المنظمة، وذلك منذ  وهو معيار يناسب 1957والأخذ بمعيار مدى قدرة الدولة على المساهمة في مال
بولبإعتبارها ذات ميزانية محددة.  منظمة الأنتر

ما  ية مه ضو في الع ية  ساو كون مت لأنتربول ت ية منظمة ا في مال ساهم  تي ت لدول ال يع ا فإن جم لذلك 
كانت الفئة التي تنتمي إليها،غير أن هذا لا يعفي الدولة من عدم دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة، بحيث 

                                                           

 ( من الميثاق على ما يأتي ))يعد الأمين العام مشروع ميزانية المنظمة، وتقرره اللجنة التنفيذية ويبح نافذا بعد موافقة40تنص المادة )  -35
النهج العام للميزانية  الجمعية العامة عليه، فإذا تعذر على الجمعية العامة أن توافق على الميزانية، تتخذ اللجنة التنفيذية كل الإجراءات الملائمة مستوحية

 السابقة.
يتحمل الأعضاء  – 2وتصدق عليها. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة  -1( من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي ))17تنص المادة )  -36

 نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة((
الهبات والتركات  –مساهمات الأعضاء المالية. ب  -( من ميثاق المنظمة على ما يأتي ))للمنظمة موارد تتأتى من أ38تنص المادة )  -37

 لجنة التنفيذية أو بموافقتها(( .والمساعدات والموارد الأخرى، على أن تقترب بقبول ال
 .692محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، الصفحة   -38
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من اللائحة التنظيمية للأنتربول على أن  53لة عن عدم الإلتزام بالدفع، وعليه تنص المادة تكون مسؤو
عدم الدفع يرتب الحرمان المؤقت من خدمات المنظمة، وكذا من التصويت في الجمعية العامة وهو جزاء 

لإشتراكات الدول الأعضاء توقعه اللجنة التنفيذية للأنتربول على العضو المخل بإلتزاماته المالية هذا بالنسبة 
الفقرة )ب( من  38أما بالنسبة للموارد المالية لأخرى المنصوص عليها في المادة ، (39)في مالية المنظمة

نة التنفيذية للمنظمة، وكذا  نات، بشرط موافقة اللج بات والوصايا والإعا لة في له دستور المنظمة، والمتمث
موار عض ال ع دب صادرة  عات ال لأخرى كالمطبو ها ا ها فإن صة ب ية الخا ستثمارات المال مة، أو الإ ن المنظ

 % من مجموع مالية المنظمة. 5تشكل 

 : مركز منظمة الأنتربول بين أشخاص القانون الدولينيالفرع الثا
تعتبر منظمة الأنتربول من أقدم المنظمات الدولية وأكثرها فعالية على الصعيد الدولي وهو ما يبرر 

ي تسهر المنظمة على تنميتها والبلدان الأعضاء فيها، وكذا ال كم الهائل من الاتفاقيات العلاقات الوطيدة الت
 .(40)وبروتوكولات التعاون مع غيرها من المنظمات الدولية منها والإقليمية

 /علاقة المنظمة بالدول الأعضاء:1
لية أو بالأحرى لقد أصبح الحديث شائعا عن الأزمات المالية التي تعاني منها بعض المنظمات الدو

يل  محاولات بعض الدول الأعضاء في هذه الأخيرة توجيه عمل المنظمة من خلال استغلال مسألة التمو
وهذا بالذات أكثر ما تعاني منه منظمة الأنتربول الأمر الذي يظهر جليا بمجرد استقراء جدول البلدان 

ظة ها وملاح كل من ساهمات  قدار م مة وم ية المنظ في ميزان ساهمة  حين  الم في  ها، ف ير بين فاوت ال كب الت
وحدات منها،  3وحدة من الميزانية لا تساهم الجزائر إلا ب   120تساهم الولايات المتحدة الأمريكية ب  

يل  فالدول الغنية أو كما تسمى الآن بالدول المانحة هي التي تتحمل العبء الأكبر فيما يخص مسألة التمو
نة ال با ما تختفي أسباب سياسية وفي المقابل نجدها تطالب بعقل يارات المتعلقة بالميزانية، إلا أنه غال اخت

جج هذه الح مة (41)وراء  لى منظ ضاء ع لدان الأع تأثير الب عن  هذا  مة  سييس المنظ لى ت يؤدي إ قد  ما 
الأنتربول ل كن ما هي حقيقة تأثير منظمة الأنتربول على سيادة البلدان الأعضاء فيها ؟ ففي حين يعتبر 

                                                           

، الدار 2. محمد سعيد الدقاق: الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية، ط 695محمد منصور الصاوي، نفس المرجع، الصفحة   -39
ية،   .2000الجامعية، الإسكندر

ية، 2لمتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية، ط محمد سعيد الدقاق: الأمم ا - 40  .84.، ص 2000، الدار الجامعية، الإسكندر
ير السنوي لنشاط الم.د.ش.ج لسنة    -41  .05/01/2023الاطلاع بتاريخ   www.interpol.int، 2004الأمانة العامة للم.د.ش.ج، التقر
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خلي من النظام العام في كل دول العالم نلاحظ أن منظمة الأنتربول تنشط أساسا في المجال الأمن الدا
الدولة العضو فهل من شأن هذا المساس بسيادة الدول الأعضاء فيها الحقيقة أن (42)الأمني وعلى إقليم 

لدولي  لأمن ا فظ ا تالي ح ها وبال فظ أمن لى ح لدان ع ساعدة الب هي أداة لم لأنتربول  مة ا له منظ من خلا
فنشاط المنظمة لا يعتبر معارضا لها، خاصة أن التنظيم الدولي فيهذه المرحلة يتطلب تنازل الدول عن 
شيء من سيادتها لصالح النظام العام الدولي، وهذا التنازل في الحقيقة هو تنازل رضائي لحد بعيد فإذا 

عن إرادتها بالالتزام بتنفيذ ما جاء أو معاهدة ما فهي تعبر (43)ما وقعت دولة ما على النظام الأساسي
عاون  شيط الت جال تن في م مة  خدمات المنظ ها ل بدت حاجت ها أ حد ذات في  لدول  لى أن ا ية إ سن ن ها بح في
مة  بين المنظ قة  كون العلا جب أن ت لذا و قاري،  ستوى ال لى الم شطون ع جرمين ين بار الم لأن ك لدولي  ا

لأ لى ا فاظ ع هدف الح شاور ب عاون وت قة ت لدول علا ية وا في ميزان لا  ساهماتها مث لدولي فم لداخلي وا من ا
ية (44)لا تساوي شيئا أمام ما تخصصه -رغم تمتع المنظمة بميزانية ضخمة-المنظمة  لمكافحة الجريمة العالم

 وحفظ أمنها الداخلي.

من  ثة  مادة الثال لذكر ال خص با لدول ن سيادة ا باحترام  لة  ضمانات ال كفي قدم ال مة ت ما أن المنظ ك
ظام ا شؤون الن سائل أو ال في الم تدخل  مة أو ت شط المنظ تا أن تن ضرا با ضر ح تي تح لأنتربول ال سي ل لأسا

تي تعتبر حساسة بالنسبة  سائل ال لديني أو العنصري، أي كل الم طابع السياسي أو العسكري أو ا ذات ال
تحرى الحياد في لأمن الدولة هذا بالإضافة إلى ضمانات حماية البيانات الشخصية. إضافة إلى أن المنظمة ت

سنة  له  صريح  في ت بل  لد نو عام رونا لأمين ال ما يؤكده ا هو  شاطاتها و يه:"...قانون  2005إدارة ن جاء ف
المنظمة الأساسي يحضر عليها أداء أي نشاط سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي وهذا موقف متزايد 

ية بالن بالغ الأهم مر  سي أ ياد السيا كن الح سيس ل  عالم م في  صعوبة  ها ال ظة على فعاليت سبة للمنظمة للمحاف
 (45)"وأداء دورها الأساسي المتمثل في دعم التعاون الدولي لإنفاذ القانون

 

                                                           

 ين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني..."ن.أ تنص على أنه: " لتأمين هذا التعاون يع 32المادة   -42
بول في التعاون الشرطي الدولي، مرجع سابق، ص    -43  .145الروبي سراح الدين، آلية الأنتر

44 -   RAUFER (X), Les textes fondamentaux de l’O.I.P.C-INTERPOL, Op.cit, pp 201-202. 
ير السنوي لنشاط الم.د.ش.ج لسنة الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الج -45 الاطلاع بتاريخ   www.interpol.int، 2006نائية، التقر

05/01/2023 
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 / الجزائر ومنظمة الانتربول:2
تعبيرا عن التضامن الدولي فهي أرض خصبة للعمل الدبلوماسي ليس تعتبر المنظمات الدولية إن 

ون الدولي ككل، وباعتبار الجزائر من الدول المستقلة حديثا فقط لحماية مصالح الدول ول كن لدعم التعا
سرع  لا أن الت سيادتها، إ لى  يورة ع ها غ ظرا ل كون حذرة ن ية  سة خارج ستقلالها سيا غداة ا جت  قد انته ف
للبحث واحتلال مكانة في المجتمع الدولي جعلها تقوم بعدة إصلاحات ما جعلها تنضم إلى حركة الدول 

بة بدم ية المطال ية النام لدول الغرب طرف ا من  ها  هيمن علي نت م عد أن كا ية ب مات الدول طة المنظ قر
هة  عن المواج ثال  فالجزائر م لدولي،  قد ا صندوق الن في م.أ.م و صة  لدول الأعضاءخا بين ا ساواة  وبالم
ما  سيادة  عزة بال حل ال صادية م ية الإقت ية التنم لت أولو عد أن ح هذا ب ية و مات الدول مع المنظ عاون  والت

عل الج عن ج ما  ية أ يق مة الوحدة الإفر ياز ومنظ عدم الانح شاء حركة  كانوا وراء إن من  مة  في مقد ئر  زا
أي  1963علاقة منظمة الأنتربول بالجزائر فهذه الأخيرة لطالما كانت عضوا فاعلا فيها وذلك منذ سنة 

أخيرة، فقد احتلت فترة بسيطة غداة الإستقلال ما يدل على تقدير الجزائر للدور الهام الذي تلعبه هذه ال
،كما ترأست عدة لجان تابعة  1981و 1972الجزائر مرتين منصب نائب رئيس المنظمة وذلك في سنتي 

نة التنفيذية التابعة للمنظمة، وقد تميز عدة عناصر  يين مناصبا في اللج للجمعية العامة وقد شغل عدة جزائر
عاون ومنظمة الأنتربول احتضنت الجزائر عدة بعملها في المنظمة خاصة السيد محمد مسعيد، وفي إطار الت

سنة  في  مة  1997مؤتمرات، ف في المنظ ضاء  ية الأع يق لدان الإفر لإقليمي للب مؤتمر ا بالجزائر ال قد  فقط ع
في  ساهما  لأخيران  هذان ا خدرات،  شؤون الم صة ب لأنتربول المتخص مة ا عة لمنظ ماع اللجنةالتاب وكذا اجت

ئر في المنظمة و ئر نظرا للظروف التي عقدا فيها، تحسين مركز الجزا لدولي ككل للجزا تغيير نظرة المجتمع ا
يعتبر المكتب المركزي الوطني الجزائر من أكثر المكاتب نشاطا فقد كان وراء تنظيم أول مؤتمر إقليمي  –و

يقيا والشرق الأوسط ما بين   (46)2007 .سبتمبر 23و 22لمنظمة الأنتربول في شمال إفر

تبهذا  لذي ي المك لم ا تب  قانوني، فالمك ضعه ال يد و لب بتحد يطا مة و صعوبات ج من  يوم  عاني ال
ينشأ على خلاف ما تتطلبه النصوص الرسمية للمنظمة من خلال قانون صادر عن السلطات المختصة في 
الدولة فهو إذن يعمل بصفة غير شرعية فلا توجد أي وثيقة رسمية تثبت وجوده ما عدا طلب انضمام 

يعرقل عمل المكتب من جهة أخرى، والسؤال  الجزائر للمنظمة ما يصعب من عمل الباحث من جهة و

                                                           

46-KASMI (A), La police Algérienne : Une institution pas comme les autre, Edition ANEP, 2002, p142-143. 
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داخل  كتب المركزي الوطنيالذي يطرح نفسه لماذا لم تصدر الجزائر الوثيقة التي تتضمن حدود عمل الم
ية باحترام قوانينها  .إقليم الدولة والتي تعتبر من جهة أخرى الضمان للدولة الجزائر

لم يم هذا  لا أن  شرطة إ هزة ال سناد أج في إ حوري  بدور م يام  من الق ئر  بول الجزا تب أنتر نع مك
بين الدول المجاورة، من خلال السعي  ية في مكافحة الجريمة العالمية وتشجيع وإنماء التعاون بينها و الجزائر
سيس  ية لتح يام إعلام مه بأ ضافة لقيا قع بالإ لى أرض الوا سيدها ع شرطي وتج عاون ال فة الت سيخ ثقا لتر
ية بحقيقة عمل المنظمة وبضرورة تفعيل عمل المكتب، وإبعاد العمل الشرطي عن أي  السلطات الجزائر

ياد المنظمة لى ح لال التأكيد ع من خ ية ( 47)عمل سياسي  عض المكاتب المركز لاحظ أن ب ها فالم وفعاليت
بول الجزائر تعاني من عدة مشاكل في الحصول على المعلوم ة من السلطات الوطنية على غرار مكتب أنتر

تي  صعبة ال ية ال ظروف الأمن في ظل ال صة  ية خا سر جة ال صة بح من  مرتالمخت ما يحد  هو  ئر و ها الجزا ب
عة  لأخرى التاب تب ا مه المكا كن أن تقد لذي يم عون ا من ال ئر  حرم الجزا هة وي من ج تب  ية المك فعال

 .للمنظمة

 / علاقة المنظمة بالمنظمات الحكومية:3
 مم المتحدة: أمة العلاقة الانتربول بمنظ -أ

في  تين  حدة، توصلت المنظم لأمم المت لانتربول وا بين منظمتي ا عاون  قة الت سيدا لعلا ية  8تج يل جو
برام اتفاق شامل نصت المادة الأولى منه على مجالات التعاون التالية 1997  :إلى إ

 ة.لتجاوب ومتطلبات المجتمع الدولي في مجال مكافحة الجريمة الوطنية والعبر دوليا 

 لوطني م ستوى ا لى الم مة ع من الجري ية  ية للوقا ته الرام في حرك لدولي  مع ا ساعدة المجت
لات  شرطة والحم عوان ال كوين أ لال ت من خ صة  ها خا سائل مكافحت سين و لدولي، وتح وا
التحسيسية من الأخطار الجمة التي تمثلها بعض أشكال الجريمة العالمية.مساعدة البلدان في 

 إجرامية.مكافحتها للمنظمات ال

 (48).لتعاون مع الأجهزة القضائية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا وروانداا 

                                                           

47-KASMI (A), op.cit, pp142-143. 
48 -  Accord de coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Internationale de Police 
Criminelle-Interpol, du 8 juillet 1997. 
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 مع ا عاون  حدة لت لأمم المت مة ا تي منظ شرطة وال قة بال سائل المتعل في الم يق  حال التحق في 
 .تطرأ خلال عمليات حفظ السلام والعمليات المشابهة

 ناال عد بيا شاء قوا ية إن في إمكان ظر  يل ن مع وتحل يات ج يل عمل سهيل وتفع شتركة لت ت م
كما تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأنتربول استفادت  .المعلومات لتفادي العمل المزدوج

الصادر  426/46من مركز مراقب في الجمعية العامة لم.أ.م وهذا من خلال القرار رقم 
سمبر  9في  لأنتر  1994دي مة ا مة لمنظ ية العا بت الجمع عد أن أعر ها ب لال دورت في خ بول 
عن رغبتها في ذلك وهذا لمواءمة  1994أكتوبر  10-4المنعقدة في بكين من  74

أنشأت  2004المبادرات وتنسيقها في المجالات ذات الإهتمام المشترك. وفي نهاية سنة 
خاص  ثل  مة بمركز مم تع المنظ ما تتم يورك ك في نيو قر م.أ.م  في م صال  تب ات مة مك المنظ

حتى أن بعض الملاحظين طالبوا بضرورة تغيير  .لتعاون بين المنظمتينوذلك لتدعيم ا
لا أن  حدة، إ لأمم المت مة ا عة لمنظ صة تاب لة متخص ها وكا مة وجعل قانوني للمنظ ظام ال الن

يد من القدرات  REUTEUR Paul الفقيه يرى بأنه ليس من شأن هذا التغيير أن يز
ي نت الامت يا كا تالي أ مة، وبال ية للمنظ ساع القانون ضافة لات ها بالإ ية من صة المال ازات خا

هة  من ج ها  عالم وتمتع تؤرق ال تي  سائل ال كل الم شمل  ها ت يث أن صات م.أ.م بح اختصا
ئد ا لدور الرا ظرا ل مات ن عاون الحكو باحترام وت خرى  قومأ سيؤدي  لذي ت هذا  به، ف

ية.  .(49) بالضرورة إلى خسارة منظمة الأنتربول لاستقلاليتها الادار

 الانتربول بالمحكمة الجنائية الدولية:علاقة  -ب

 71الصادر في دورتها  RES/63/AGN/9وافقت الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول من خلال القرار
على تقديم الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول العون للمحكمة الجنائية الدولية في 1998سنة المنعقدة في روما 

كات ال قة بالانتها قات المتعل تي التحقي لة ال مة الفاع ها بالمنظو فا من ساني، واعترا لدولي الإن قانون ا سيمة لل ج
صعيد  لى ال ساني ع لدولي الإن قانون ا يرة لل كات الخط بي الانتها قة مرتك لأنتربول لملاح مة ا سرها منظ تي

ل قانوني بالوكا شار ال ية والمست ية الدول مة الجنائ عام للمحك مدعي ال بين ال فاهم  مذكرة ت يع  تم توق لدولي  ة ا
بغية تحديد نطاق المفاوضات بين المنظمتين بهدف الاستفادة من  2003أكتوبر  9للم.د.ش.ج في 

                                                           

49 -  Raufer (X) , Les textes fondamentaux de l’O.I.P.C-INTERPOL, Op.cit, p 67. 



 مية دومية مىكافحة الجريىةآك نتربولالأ -الأول  باب ما

 

39 

 

لمحكمة ا الخدمات التي تيسرها منظمة الأنتربول، مما قد يفضي إلى توقيف الأشخاص الملاحقي ن من قبل
 .حقيق فيهابجرائم دولية مؤقتا وتبين الشهود الأساسيين في القضايا التي تتولى المحكم ة الت

برام الاتفاق الذي دخل حيز النفاذ نهاية سنة  والذي يرمي إلى  2004وقد توصل الطرفان إلى إ
تبادل المعلومات الشرطية وإجراء التحليلات الجنائية والبحث عن المجرمين الفارين وإصدار التعميمات 

ص مة بالو ترخيص للمحك مة، وكذا ال سائل العا لة الر لأنتربول وإحا شرات ا صالات ون شبكة ات لى  ول إ
يا بأخصائيي الأمانة العامة مع مراعاة شروط  الأنتربول وقواعد بياناته والاستعانة متى كان ذلك ضرور
ية، وبالمقابل تقدم المحكمة في مستهل كل سنة مبلغا ماليا لتغطية التكاليف التي تضطلع بها منظمة  السر

بوللتيسيرالخدمات التي ينص عليها هذا الإت  فاق.الأنتر

 علاقة الانتربول بالاتحاد الاوروبي: -ج
قد عملت منظمة الأنتربول على توطيد علاقاتها والمكتب الأوربي للشرطة فقد توصلا إلى اتفاق 

في بروكسل )بلجيكا(، نظرا لتكامل وظائفهما ووحدة أهدافهما التي  2001نوفمبر  5تعاون وذلك في 
م لدولي  شرطي ا عاون ال طوير الت في ت ثل  ما لتفادي تتم يد علاقاته سيق جهودهما وتوط ضرورة تن ا يؤدي ل

لأخير  هذا ا لا أن  فاق، إ جة الات في ديبا جاء  سبما  سجمة ح ير المن فردة غ بادرات المن كان الم قدر الإم
كان صعبا فقد دامت المفاوضات أكثر من سنة نظرا لتشدد قوانين بعض البلدان الأوربية فيما يتعلق 

، وبما أنها ملزمة للأوروبول فقد تشدد في مسألة عدم إمكانية إحالة معلومات بحماية البيانات الشخصية
شخصية من مكتب مركزي وطني لآخر وبالتالي يتعذر على منظمة الأنتربول إحالتها إلى من يطلبها، إلا 

فا برام الات لإ ما أدى  كرة  صياغات مبت قدم  بر و نة أك بدى مرو لاحق أ قت  في و لأوروبول  ق، أن ا
ينص هذا  منه على تبادل المعلومات العملية الإستراتيجية والتقنية وكذا  12الاتفاق وخاصة نص المادة و

صال  مي وكذا الات حث العل كوين والب مل للت شتركة وبرامجع كام م ضير أح تالي تح شاطات وبال سيق الن تن
 (50) الدائم عبر ضباط اتصال.

  

                                                           

50-BOSSARD (A), La coopération policière en Europe,  revue Interpol, N° 469 – 471 (1998), p175. 
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 عملها آلياتالجنائية و الدولية للشرطة للمنظمة مبحث الثاني: البنية الهيكليةال
 منظمة أي شأن ذلك في اأنهش ،أجهزةال من عدد من تتكون الجنائية للشرطة الدولية المنظمة

ية خرى، دول مل أ ها من تع لى خلال يق ع هداف تحق تي هاأ ها نص ال ها علي سي نظام ثاق(، الأسا قد )المي  و
لى تشارأ ل هذه إ مادة أجهزةا سةالخ ال ظام من ام ها الأساسي الن كون" بقول ية المنظمة تت شرطة الدول  لل

ية ية من: الجنائ مة الجمع نة، العا ية اللج ئة التنفيذ نة،التنفيذية( )الهي مة، الأما تب العا ية المكا يةالو المركز  طن
شارون ل هذه "وان.المست سعى أجهزةا يق ت هداف لتحق مة أ قا المنظ باديء وف حددة لم نوط م ها وم  ب
 ةالأساسي المنظمة هياكل ولهماأ في ولنتنا مطلبين الىلمبحثا هذا نقسم سوف ليهعو معينة، اختصاصات

ية منها  .عملها آلياتو المنظمة اتلاختصاص نتعرض ثانيهما وفي والثانو

 هياكل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية :الأول المطلب
 كل اختصاصات على والتعرف منها تتشكل التي أجهزةلل التطرق دون منظمة دراسة يمكن لا

ها هف ،لالأنتربو منظمة الأهمية نظرو ،من خذت اأن بدأ أ عدد  بم ل  ت صها أجهزةا صت وهو وتخص  مان
 عدة من تتكون المنظمة هذه أن نجد خلالها منوالتي (51)دستورالمنظمة  من  الخامسة المادة عليه

 يلي: فيما تتمثل أجهزة

 للمنظمة الرئيسية أجهزةال :الأول الفرع
ية مة الجمع هي : العا لى و مة في طةسل أع كون ،(52) المنظ ندوبي من وتت لدول م ضاء ا  في الأع

ً  توفد أن لها المنظمة في عضو دولة وكل دولهم، تعينهم الذين المنظمة ً  مندوبا  مندوبين، عدة أو واحدا
كن جب ول  ند ي عدد ع ندوبين ت ترأس أن الم فد ي ً  الو صا ً  شخ حدا قط وا ضم ،(53) ف ي فد و ً  الو  من عددا
يين براء الفن ها، الشرطة لاتمجا في والخ لة وعلاقة ووظائف ية وتقوم بالمنظمة الدو  بالوظائف العامة الجمع
 الآتية:

 الميثاق(. الأساسي النظام عليها ينص التي والأعباء بالمهام القيام( 

                                                           

، 97،98الصفحة ، سابق مرجعكلود فالاكس،  الدكتور كذلك، 726إلى  699من  الصفحة، سابق مرجع، الصاوي منصور محمد  -51
 .56إلى . 54من  الصفحة، ق ساب مرجع، الجزائرية الشرطة مجلة، كلمات أربع في العالم، خاصة صفحة ثم

 من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق( .( 6نص المادة )  -52
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق( .7نص المادة )  -53
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 عليها المنصوص المنظمة أهداف بتحقيق ال كفيلة الإجراءات ووضع العامة المبادئ تحديد 
 .الأساسي النظام من (2المادة) في

 -عليه. والموافقة العام الأمين يقدمه والذي )القادمة(، التالية السنة عمل برنامج دراسة 
 -يعد نظام كل أحكام تحديد  ً يا  المنظمة. لعمل ضرور
 خاب شخاص انت ظائف الأ تي للو ها نص ال ظام علي سي الن مة الأسا مة كرئيس ،للمنظ  المنظ

 الثلاث. ونوابه
 المنظمة. باختصاص المسائل بشأن الأعضاء لىإ التوصيات وتوجيه القرارات اعتماد 
 المالية. المنظمة سياسة ورسم تحديد 
 عليها. والموافقة والدول الأخرى المنظمات مع الاتفاقيات دراسة 
قد ية وتع مة الجمع ية دورة العا ً  عاد يا ها ،(54) سنو مد أن ول ستثنائية دورات تعت ناء ا لى ب لب ع  ط

نة تار ،(55) الأعضاء أغلبية أو التنفيذية اللج ية، للسنة انعقادها مكان دورة كل نهاية في الجمعية وتخ  التال
قد طرأ و عل ظروف ت قاد تج ية دورة انع مة الجمع كان في العا فق الم يه المت ستحيلا عل ير أو م لائم، غ  م

ية تار أن فللجمع ً  تخ نا خر مكا ها آ سنة لانعقاد ية ال عود ،(56) التال ي صويت حق و ية في الت مة الجمع  العا
لد، لكل واحد لمندوب تع عضو، بلد كل إن آخر بمعنى ب  العامة، الجمعية داخل فقط واحد بصوت يتم

 .(57) الواحد الوفد ضمن مندوبيه تعدد نأو

يتم خاذ و قرارات ات ية في ال مة الجمع ية العا سيطة، بالأغلب قرارات عدا الب تي ال ظام ينص ال  الن
سي ثاق(، الأسا لى )المي ها ضرورة ع ية اعتقاد خاب ثين،الثل بأغلب ئيس كانت مة ر لاقتراع في المنظ  ا

 (58).الأول

                                                           

نظر ا. 2007/ تشرين الثاني /  8 – 5( في مدينة مراكش المغربية للفترة من 76عقددت الجمعية العامة دورتها السادسة والسبعين ) -54
 ( .2007/  11/9( بتاريخ )No 46 / 2007الوثيقة الصادرة عن الانتربول بالرقم )

 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق(.10انظرنص المادة )  -55
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق( .12انظر نص المادة ) -56
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق( .13انظر نص المادة ) -57
 لأساسي للمنظمة )الميثاق( ( من النظام ا16 – 14انظر نص المادتين ) -58

 :الأتي على شبكة الانترنت انظرالموقع
http://www.Interpol.int/public/icpo/GeneralAssembly/defaultAr.asp  .  
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نة/1 تألف التنفيذية: اللج نة ت ئة التنفيذية اللج ية المنظمة رئيس من التنفيذية(، )الهي شرطة الدول  لل
ية لانتربول( الجنائ ثة ،(59))ا لرئيس، نواب وثلا سعة ل ندوبين وت كون م موع في ضائها مج ثة أع شر ثلا  ع

يع فيراعي مختلفة، بلدان من لأعضاءا يكون أن ويجب (،13) عضوا  ،(60)اختيارهم في الجغرافي التوز
مس القارات تمثل بحيث يتم فيها، الخ ندوبين بين من ونوابه الرئيس انتخاب و  العامة الجمعية قبل من الم

ثين وبأغلبية للمنظمة  أي عن الأول الاقتراع يسفر لم إذا أما واحدة، لمرحلة الاقتراع يكون عندما الثل
 .(61) البسيطة بالأغلبية الثاني الاقتراع في فيكتفي ختيار،ا

ية مدة لرئيس ولا بع ا ما سنوات، أر نواب إ مدة ال لايتهم ف لاث و لا سنوات، ث جوز و عادة ي  إ
خاب لرئيس انت به ا صب ونوا سها للمنا ية، مرة نف نى ثان لايتهم أن بمع كون و مرة ت حدة ل ير وا لة غ  قاب
صرف (62)للتجديد ضاء ويت نة أع ية اللج ند التنفيذ يامهم ع هامهم ق سمية بم بارهم الر لين باعت  لا للمنظمة ممث

لد هم م،أنهلب عدون ف يين موظفين ي هذا دول غرض، ل ما ال ني م متعهم يع يع ت يازات بجم صانات الامت  والح
سية ية الدبلوما قررة الدول لدوليين للموظفين الم ئيسو(63)ا مة ر قوم المنظ هام ي طة بالم صوص به المنا  والمن

 بالاتي: تتمثل والتي )الميثاق( للمنظمة الأساسي النظام من (18) المادة يف عليها

 مناقشاتها. ويدير التنفيذية، واللجنة العامة الجمعية دورات يرأس 
 التنفيذية. واللجنة العامة الجمعية قرارات مع المنظمة أعمال انسجام من يتحقق 
 ة.للمنظم العام الأمين مع الإمكان قدر المباشر الاتصال 
 بدعوة الأقل على السنة في واحدة مرة تجتمع والتي التنفيذية اللجنة بها تقوم التي المهام أما 

سها من قد(64) رئي شارت ف ها أ مادة ل ظام من (22) ال سي الن مة، الأسا كن للمنظ  ويم
 بالاتي: إيجازها

                                                           

ية وتم اختياره في الاجتماع الذي عقد عام   -59 يار( وكان رئيسا لشرطة مدينة فينا النمساو  1923أول رئيس للمنظمة كان الدكتور )يوهانزشو
)انظر الوثيقة الخاصة برؤساء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، منشور على موقع المنظمة  1932 – 1923في المدينة ذاتها واستمرت فترة ولايته 

 على شبكة الانترنت(.
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق(.15انظر نص المادة )  -60
 للمنظمة )الميثاق(. ( من النظام الأساسي16انظر نص المادة )  -61
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق(.17انظر نص المادة )  -62
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق(. 21انظر نص المادة )  -63

 .  1961( من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 42 – 22انظر أيضا نصوص المواد )
 م الأساسي للمنظمة )الميثاق(.( من النظا20انظر نص المادة ) -64
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 العامة الجمعية قرارات تنفيذ على الإشراف. 
 لعامةا الجمعية لدورات الأعمال جدول اعداد. 
 يع العمل برامج من جدوى وذا مفيد تعتبره ما كل عرض  .العامة الجمعية على والمشار
 العام الأمين إدارة تراقب. 
 العامة. الجمعية قبل من إليها توكل التي والصلاحيات السلطات كافة ممارسة 

نة قيام ولضمان مادة في الميثاق نص مستمر بشكل بأعمالها التنفيذية اللج  عند" أنه على /أ(46) ال
تار الأول الانتخاب لرئيس نائبي بالقرعة يخ بين، ا يضه ينتهي المنتخ عد تفو  ()ب الفقرة ونصت "سنة ب

مادة من ها ال لى ذات ند" يأتي ما ع خاب ع لأول الانت تار ا عة يخ ضوان بالقر نة من ع ية اللج هي التنفيذ  ينت
ضهما ي عد تفو ضوان سنة، ب خران وع ها، آ هي من ضهما ينت ي عد تفو في تين،سن ب لة و فاة حا حد و ضاء ا  أع

يض مدة من تبقى لما له، خلفا بانتخاب العامة الجمعية تقوم استقالته، أو التنفيذية اللجنة  المتوفى العضو تفو
 في تنعقد التي العامة الجمعية دورة اءأنه حتى وظائفهم في التنفيذية اللجنة أعضاء ويبقى ،(65)المستقيل أو

يضهم. ةمد فيها تنتهي التي السنة  "تفو

يين الفنيين الموظفين من ومجموعة العام الأمين من العامة الأمانة تتألف :العامة الأمانة /2  والإدار
فين يام مكل مال للق مة بأع هام ،(66)المنظ صالات كم شفة الات صمات والأر خابرات والب ترجمين والم  والم

يوتر في ومتخصصون عام فالأمين ،الكمب نه يتم(67) ال يةال قبل من تعيي مة، جمع ناء العا لى ب نة اقتراح ع  اللج
يضه ويمكن مرة، من لأكثر للتجديد قابلة سنوات خمس ولايته ومدة التنفيذية،  في بقاؤه يجوز ولا تفو

                                                           

 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق( .23انظر نص المادة ) -65
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق(.27انظر نص المادة )  -66
حتى  1923ريزلر( عام شغل منصب الأمين العام أول الأمر تحت مسمى سكرتير اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، من قبل السيد )اوسكار د -67

 ، ونذكر هنا قائمة بأسماء الأمناء العامين للمنظمة:1946ثم جددت له ولاية ثانية حتى عام  1932عام 
 1946 – 1923اوسكار دريزلر النمسا  – 1
 1951 – 1946لويس دوكي فرنسا  – 2
 1963 – 1951مارسيل سيسو فرنسا  – 3
 1978 – 1963جين نيبو فرنسا  – 4
 1985 – 1978يه بوزا فرنسا اندر  – 5
يطانيا  – 6  2000 - 1985رايموندكيندل بر
يل امريكا  – 7  .2014- 2001رونالد نو
 الى يومنا هذا. 2014يورغن شتوك المانيا  -8

بول الحالي هو أحمد ناصر الريسي منذ تاريخ   .25/11/2021أما رئيس منظمة الانتر
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صبه لى من عد إ سة سن ب ستين، الخام كن وال ضه مدة يتم أن له ل  ي لغ إذا تفو سة ب ستين الخام ها وال  أثنائ
 المنصب هذا لشغل المجال لفسح فقط واحدة لمرة للتجديد لةقاب العام الأمين ولاية جعل ونرى .(68)

 مختلفة. دول من

تار لأمين ويخ عام ا فاءة ذوي من ال ية ال ك برة العال جال في والخ شرطة، شؤون م جوز ال نة وي  للج
لى تقترح أن التنفيذية ية ع مة الجمع ه العا يض اءأن فو لأمين ت عام، ا ضت إذا ال لك اقت  استثنائية ظروف ذ

 تتم أن الأفضل وكان الاستثنائية، الظروف هذه ماهية يحدد لم للمنظمة الأساسي لنظاما ول كن (69)
 الميثاق في (28) المادة نص تعديل يقتضي الذي الأمر الميثاق، في وواضحة صريحة بصورة لها الإشارة

يض اءأنه فيها يمكن التي الاستثنائية الحالات وتضمينها  لتحكم تروكم الأمر كان وألا العام الأمين تفو
 التنفيذية. اللجنة

يتم ساعة(، 24) لمدة العامة الأمانة وتعمل  ويتولى العام الأمين يختارهم موظفين بواسطة ذلك و
يقوم ،عليهم الإشراف ينظم للأمانة، المالية الإدارة بمهام و يديرها عليها ويشرف الدائمة الأقسام و  وفقا و
نة لتوجهات يقدم ،العامة والجمعية التنفيذية اللج يع الاقتراحات إليهما و  المنظمة، بأعمال المتعلقة والمشار

 يقوم التي أعماله كل في المنظمة يمثل وهو العامة، والجمعية التنفيذية اللجنة أمام المباشرة مسؤوليته وتكون
قة بها نةب والمتعل مة الأما لده لا العا لذي ب يه، ينتمي ا لامين يحق فلا إل عام ل نا للموظفين أو ال يامهم ءأث  ق

ظائفهم، بوا أن بو لوا أو يطل مات يقب مة أي من تعلي مة، خارج من سلطة أو حكو ليهم المنظ  لا أن وع
يلتزم وظيفتهم، إلى يسيء عمل بأي يقوموا  لمهمة المحض الدولي الطابع باحترام المنظمة في عضو كل و
 بأعمالهم. قيامهم عند عليهم التأثير وبعدم والموظفين، العام الأمين

 بالاتي: تتلخص والتي العامة الأمانة مهام على )الميثاق( الأساسي النظام من (26) المادة صتون

 التنفيذية. واللجنة العامة الجمعية قرارات تطبيق 
 الدولي. القانون جرائم لمكافحة دولي كمركز العمل 
 للمنظمة. وإعلامي فني كمركز العمل 
 العامة. المنظمة بإدارة القيام 

                                                           

 اسي للمنظمة )الميثاق( .( من النظام الأس1/  28انظر نص المادة ) -68
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق( .3/  28انظر نص المادة ) -69
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 صا مينأت سلطات لالات ية بال ية الوطن لى والدول عالج أن ع سائل ت حري م يق الت  والتحق
يق عن الجنائي ية المكاتب طر  الوطنية. المركز

 المعلوماتية: الملفات من بنوعين العامة الأمانة وتحتفظ

ضمن عامة: – أ فة تت مات البيانات كا جرمين عن والمعلو جرائم الم فة وال لي المختل ها إ صل يرتكبون  وت
لى نةالأم إ يق عن ا تب طر ية، المكا يتم الوطن ها و بل من ترتيب سم ق كون والدراسات الأبحاث ق كل في  ل

 به. خاص ملف مجرم

صة: – ب يز خا صبح غيره عن مجرم كل تم سهل من في عرف ال يه، الت لف هذا في وتوجد عل  الم
 .(70) الجنائي ماضيه صوره، أو صورته أصابعه، بصمات

ية ل أجهزةالثاني: ال الفرع  لمنظمةالثانو
ية أجهزةال تختلف ية المكاتب الأنتربول: منظمة في فهي لأخرى منظمة من الثانو  الوطنية المركز

ها شارين زج تب المست ية والمكا تب ،الإقليم ية المكا مل الوطن قة تع صال، كحل جد ات ستة( وتو تب )  مكا
 العاج، ساحل كوتوفوار ،زمبابوي تايلاند، )السلفادور، المختلفة العالم دول على موزعة للمنظمة إقليمية

يورك. مدينة في ومقره المتحدة الأمم منظمة مع الاتصال مكتب إلى إضافة كينيا(، الأرجنتين،  نيو

 المستشارون: /1
مة ية للمنظ شرطة الدول ية لل لانتربول(، الجنائ ستعين أن )ا شارين ت سة بمست سائل لدرا ية الم  العلم

يكون والفنية،  عليه المتعارف ول كن للمنظمة، ملزم غير رأيهم أن أي ،(71) صرف استشاري دورهم و
 قرار اتخاذ أو ما، أمر حقيقة على للوقوف والملحة الماسة للحاجة إلا يكون لا الاستشارة إلى اللجوء أن

شان سالة ب نة، م من معي لوم و صحاب أن المع فن أ صاص ال لأك هم والاخت يزة ثرا ية م جال في ودرا  م
يتم ،(72) استشارتهم إلى اللجوء يتم فلهذا اختصاصهم نة قبل من المستشارين تعيين و  ولا التنفيذية، اللج

                                                           

 193 – 173، ص 1972سلطان الشاوي: أصول التحقيق الإجرامي، المكتبة القانونية، بغداد،  -70
 .157 – 154، ص 2004جمال محمد مصطفى: التحقيق والإثبات في القانون الجنائي، مطبعة الزمان، بغداد،      
 ( من النظام الأساسي للمنظمة )الميثاق( .35- 34انظر نص المادتين ) -71
بة، أصول المحاكمات الجزائية، ج  -72 وانظر أيضا. د. أمال عبد الرحيم عثمان:  125، ص 1988، بغداد، 1أ. عبد الأمير العكيلي وسليم حر

، عبد الحميد الشواربي: الخبرة في مسائل الطب الشرعي، موسوعة القضاء والفقه 3، ص 1964الخبرة في المسائل الجنائية، مطابع الشعب، مصر، 
: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 1،  احمد متي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج13، ص 1987للدول العربية، القاهرة، 

 .657، ص 1982الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة  ،  محمود نجيب حسني: شرح قانون494، ص 1979الجامعي، القاهرة 
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 تستمر تعيينهم وفترة للمنظمة، العامة الجمعية قبل من علية المصادقة بعد اال النهائية الصفة تعيينهم يكتسب
لاث يتم سنوات، لث يار و شارين اخت شخاص بين من المست لذين الأ سبوا ا عروفين شهرة اكت لى والم  ع

 ويمكن المنظمة، تهم التي المجالات إحدى في بأبحاث قيامهم نتيجة اختصاصهم مجال في الدولي مستوىال
  للمنظمة. العامة الجمعية تتخذه بقرار المستشار صفة سحب

ية: الوطنية المكاتب /2  المركز
عاون أن الدراسات أوضحت لدولي الت شرطي ا صادف ال لاث ي هي صعاب ث لاف و كل اخت  الهيا

 قضية لمعالجة المؤهلة المصلحة تحديد مهمة من يصعب ما الأعضاء البلدان في الوطنية الشرطة زةأجه بين
ية، الفروق بالمعلومة، للإدلاء أو معينة  التي ن.أ 31 المادة لنص وبالرجوع النظم، في الاختلافات اللغو

 إنشاء عضو دولة كل فعلى المنظمة نشاط لدعم اللازمة الجهود كافة بذل الأعضاء البلدان على توجب
ية نقطة  .الوطني المركزي بالمكتب تسمى الصعوبات هذه تفادي لضمان مركز

 النظام ولا الأساسي النظام يتعرض فلم للم.م.و، معينة هيكلة توجد لا أنه إلى الإشارة تجدر كما 
 خلال ومن إنشائه على المختصة الحكومية السلطات تقوم أن يشترط أنه إلا اأنهلبي للمنظمة الداخلي العام

سمي نص لا ،(73)ر بول فمث ئر أنتر كل الجزا تالي مهي ئيس :كال تب ر كزي المك لوطني المر -ا
نةأنتربولالجزائر، كون الأما تب وتت ترجمين، منمك تب الم صاء مك يل الإح نائي، والتحل صيلة الج عة ف  متاب

حق جرائم عام ال قة من وتتكون ال ضايا معالجة فر شرعي غير الاتجار ق خدر ال جة فرقة ات،بالم ضايا معال  ق
جرة ية، اله سر قة ال جة فر ضايا معال صادية الق ية، الاقت قة والمال عة فر جرائم متاب بة ال  حق في المرتك

صيلةالأشخاص جة ف ضايا معال هاب ق لإجرام الإر منظم وا كون ال صيلة من وتت ستغلال ف قق الا  من والتح
ية، صيلة الهو عة ف جرمين متاب هاربين، الم تب ال شؤون مك يةالقا ال سليم، نون طة والت صالات مح شرطية الات  ال
 أنه كما والدولية، الوطنية الصحافة استغلال مكتب الجنائية، المحفوظات مكتب). 7 -1-7/24) الدولية
ية الأعضاء للبلدان  (74).المكتب بها يلحق التي الجهة تحديد حر

ضمت ئر إن لى الجزا مة إ ية المنظ شرطة الدول ية لل ناء الجنائ قاد أث يةالج إنع مة مع لأنتربول العا  ل
 يعمل حيث الوطني، المركزي بالمكتب ممثلة ،بلدا 53 بمشاركة 1963 أوت شهر خلال بهلسنكي/فنلندا،

                                                           

يقيا في   -73 و  22المكتب المركزي الوطني: دوره و مهامه، محاضرة ألقيت في المؤتمر الأول لمنظمة الأنتربول بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفر
 .4بالجزائر، ص  2007أكتوبر  23
بول الجزائر تابع لل  -74 ية العامة للأمن الوطني، وهذه الأخيرة تابعة بدورها لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.مثلا: أنتر  مدير
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لوطني المركزي المكتب ية المباشرة الوصاية تحت ا ية الشرطة لمدير لأمن العامة القضائية/المدير لوطني، ل  ا
يعات لنصوص وفقا مهامه ويباشر  للشرطة الدولية للمنظمة المسيرة القانونية بالأطر ماملتز الوطنية، التشر

 الجنائية.

 مادته في الميثاق عليها نص التي هاأهداف لبلوغ )الانتربول(، الجنائية للشرطة الدولية المنظمة تحتاج
ية تي – الثان شرنا وال ها ا لى – سابقا إلي عاون إ ئم ت شط دا ضاء من ون لذين الأع تاج ا مة تح ية المنظ  الدول

 إليها اشرنا والتي – الثانية مادته في الميثاق عليها نص التي هاأهداف لبلوغ )الانتربول(، الجنائية طةللشر
 قوانين مع المنسجمة الجهود كافة بذل عليهم يتوجب الذين الأعضاء من ونشط دائم تعاون إلى – سابقا

 مركزي )كمكتب تعمل هيئة لدب كل يعين التعاون، هذا ولتامين المنظمة، نشاطات في للمشاركة مأنهبلد
يؤمن وطني(، يعية، الدولة سلطات بمختلف الاتصال المكتب هذا و  وأجهزتها قضائية( تنفيذية، )تشر
ية كمكاتب الأعضاء الدول في تعمل التي والهيئات المختلفة، يتم للمنظمة، العامة الأمانةو وطنية، مركز  و

يعةوس وحديثة تقليدية تقنية وسائل عبر الاتصال هذا  الدوائر الانترنت، التل كس، الفاكس، كالتلفون، ر
يونية  المنظمة تربط ومتطورة حديثة اتصالات منظومة إلى إضافة التليفاكس، والمفتوحة، المغلقة التلفز

ية بالمكاتب  في يعملون الذين الموظفين بتعيين الأعضاء الدول وتقوم ،الأعضاء الدول في الوطنية المركز
ية مكاتبها  . المنظمة من تدخل أي دون الداخلية لقوانينها وفقا الوطنية المركز

 :التالية الاختصاصات بمباشرة العضو الدولة في الدولية للشرطة الوطني المركزي المكتب يختص

بين اليها ينتمي التي الدولة بين الشرطي الاتصال تحقيق  للشرطة الدولية للمنظمة العامة الأمانة و
 المحلية. السلطات بين الشرطي الاتصال تحقيق عكسوال ليون في الجنائية

المجرمين. هؤلاء على المباشر القبض بعمليات القيام 

اليهم. منسوب هو فيما اقوالهم وسماع عليهم الصادرة القبض بطلبات المجرمين مواجهة 

المختصة. القضائية السلطات الى عليهم المقبوض هؤلاء احالة 

القضائية. السلطات طلب على بناءا الدولة في عليهم المقبوض تهمينللم الاسترداد ملفات طلب 

المختصة القضائية السلطات الى لاحالتها تمهيدا الاسترداد ملفات وصول متابعة . 

الخارج. في والموجودين الجزائر من الهاربين المجرمين على القبض عملية متابعة 
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القضائية السلطات على للعرض وذلك الجزائر من الفارين المجرميم على القبض اخطارات تلقي 
 . المختصة

عة عداد متاب فات ا سترداد مل نب من الا سلطات جا ضائية ال يدا الق سليمها تمه لى لت  وزارة ا
 الخارجية.

شر ثار عن الن حف الا ية والت سروقة الفن قي الم بات وتل حث طل سروقات عن الب لة الم  في المماث
 الخارج.

العام. بالامن الالي الحاسب أجهزة على والداخل الخارج من المسروقات هذه تسجيل 

وتسجيلها. الدولي المستوى على المسروقة السيارات عن البحث طلبات تلقي 

(75)وتسجيلها. المسروقة الاسلحة عن البحث طلبات تلقي 

عن بالبصمات وال كشف الخارج في المجهولة الجثث اصحاب شخصية عن ال كشف طلبات تلقي 
 الطالبة. للجهة المعلومات وتقديم ،اصحابها

بالخارج. اهاليهم يقيم لاجانب تكون ان يحتل التي المجهولة الجثث اوصاف عن النشر 

ضبط أجهزة الى واحالتها العالم مستوى على المخدرة بالمواد الخاصة المضبوطات اخطارات تلقي 
خدرات ئر في الم ها الجزا ستفادة لتحليل ها والا فة من ماكن لمعر تاج ا يع الان بور والتوز فاء وطرق والع  الاخ

 المهربين. هؤلاء وجنسية السفر في يسل كونها التي والطرق المهربين ونوعية

المخدرات انتاج مجال في الجزائر في ضبطت التي الجرائم عن النشر . 

قي طارات تل سليم اخ قب الت جرمين المرا لذين للم طارات مرورهم يتم ا ية بالم جل من الجزائر  ا
 . العمليات هذه عن اللازمة التسهيلات وتقديم اخرى دول الى سليمهمت

سليم اخطارات تلقي قرر للاشخاص المراقب الت سليمهم الم لاجواء وعبورهم ت ية ا لال الجزائر  خ
 الترانزيت. نظام خلال من العملية هذه

                                                           

بول في التعاون الشرطي، مرجع سابق، ص   -75  و ما بعدها. 165الروبي سراح الدين، آلية الأنتر
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ية الوطنية المكاتب اخطار بات للحكم القبض بحالات الاخرى للدول المركز ية البةس بعقو  او للحر
 ان عن فضلا ،يعلم من اخر الدول هذه لاتكون حتى الدول هذه جنسية لابناء جرائم بارتكاب للاتهام

با كان ربما الدولة هذه جنسية يحمل الذي المتهم هذا  هذه اخطار وجب هنا ومن دولته لسلطات مطلو
 الدولة.

جنسية يحمل شخص على القبض حالات عن اخرى لدولة الوطني المركزي المكتب اخطار تلقي 
ية يمة ارتكب جزائر ية. وقيد الدولة هذه اراضي على جر  الحر

طار تب اخ لوطني المركزي المك لدول ا لاخرى ل لات عن ا لات ضبط حا فة العم ي صة المز  الخا
ية النقدية العملات ضبط عن الاخطار من النوعية نفس وتلقي الدولة بهذه يفة الجزائر  تضبط التي المز

 لديهم.

خلال من المعلومات هذه طلب حالة في الخارج في المضبوطيين المتهمين شخصية عن ال كشف 
 الجزائر. في المختصة الجهات الى والرجوع بصماتهم وفيشات الفوتوغرافية الصور ارسال

اعمال اداء في يرغبون والذين الجزائر في اقامتهم السابق الاشخاص عن الجنائية المعلومات تقديم 
 اخرى. دول في بوظائف لتاقالا او

قديم مات ت ية عن المعلو ية البن شرطة أجهزةل التنظيم تب ال ية للمكا ية المركز لدول في الوطن  ا
 ذلك. طلب متى الاخرى

شتراك حوث في الا ية الب كز في العلم ية المرا تي البحث ظواهر تدرس ال ية ال لى الاجرام ستوى ع  الم
 هييجر  ان من الوطني المركزي المكتب لهذا مايمكن خلال نم الشرطية الفنية المشورة وتقديم ،الدولي

 الاخرى. الدول في المتخصصة الشرطية أجهزةال مع دولية اتصالات من

الشرطي. الدولي التعاون اعمال على الشرطية المعاهد في الشرطة ضباط تدريب 

شاركة جان في الم يعية الل شر صة الت جال في المتخص عديل م بات قانون ت لاجراءات او العقو تى ا  م
 التسليم. تبادل لعملية تعرضت

(76)القضائية. الاتفاقيات صياغة في العدل وزارة خبراء مع المشاركة 
                                                           

 .  167الدين، آلية الأنتربول في التعاون الشرطي، نفس المرجع، ص . جالروبي سرا -76
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العملي. التطبيق عنها كشف التي الثغرات لسد وذلك المجرمين استرداد 

 ومحددة واضحة إستراتجية ضمن نشاطاته تسيير الوطني المركزي المكتب على يجب أخرى ناحية من
 سياق في تكون أن وضروري الوطني، الصعيد على المسجلة الأمنية الاحتياجات تقتضيه لما وفقا المعالم

 عالمية شرطية اتصالات خدمات الجنائية للشرطة الدولية المنظمة طرف من المقررة ةالأساسي الوظائف
نة، نات خدمات مأمو ية بيا عد ميدان نات وقوا سناد خدمات شرطية، بيا ت شرطي، إ ماء دريبال  وإن

 خلال: من وذلك القدرات

شرة قات مبا ية التحقي لى من الدول لوطن خارج وإ سيق ا صالح مع بالتن ية الم ها الوطن  ونظيرت
 الأجنبية.

يع التبادل ية المكاتب بين ما والجنائية الشرطية للمعلومات والآني السر  بالتنسيق الوطنية، المركز
 الأنتربول. لمنظمة العامة الأمانة مع

ية التحف حول البحث نشرات إصدار سرقة محل الفن ية ال يق التحري أعمال إجراء بغ  والتحق
  .استرجاعها قصد

 المختصة الوطنية المصالح إلى والاستغلال للتحري وتبليغها تحليلها العملياتية، المعلومات تجميع 

عليها اليد وضع بغرض السرقة محل المركبات حول والتحري البحث.  

والتسليم الإيقاف بغرض دوليا، عنهم المبحوث لمجرمينا ملاحقة.  

(77) وطني. أو دولي بحث محل المزورة السفر جوازات في والتحري تقصيال 

قاء عاون الارت شرطي بالت لى ال ستوى إ يد م عادة جرت حين في جد لى ال خرط أن ع مون ين  المجر
يا تغييرا I-24/7 منظومة أحدثت متع ددة، أنشطة في الإجرامية والمنظمات  أجهزة عمل صعيد على جذر

 الربط تؤمن اأنه إذ معا، العالمية المتطورة الإنتربول أدوات إلى الوصول من المحققين تمكن القانون إنفاذ
تالي ييسر الذي الأمر بينها، ما في متصلة غير تبدو قد معلومات بين  حل على ويساعد التحقيقات بال

جرائم. كن ال ستخدمين ويم خول للم صي ينالم نات تق ها البيا عدودة، ثوان في ومقارنت لك م لال من وذ  خ
 السفر وبوثائق المطلوبين، بالأشخاص أو المشبوهين بالمجرمين المتعلقة البيانات قواعد إلى المباشر وصولهم

                                                           

 .17،مرجع سابق، ص  2006التقرير السنوي لنشاط الم.د.ش.ج لسنة   -77
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سروقة قودة، الم بات والمف ية والمرك سروقة، الآل صمات الم صابع، وب سمات الأ صمة و ية الب ثائق الوراث  والو
 المسروقة. الفنية والأعمال المسروقة، يةالإدار 

سيع طاق تو صول ن لى الو لإنتربول خدمات إ عد ا يز جرى أن ب تب تجه ية المكا ية المركز  الوطن
ها مة جميع ير عدد قرر ،I-24/7 بمنظو لدان من كب سيع الب طاق تو صول ن لى الو مة هذه إ شمل المنظو  لي
 والمطارات، الحدودية المعابر مثل استراتيجيةال لمواقعا في الموجودة الأخرى الوطنية القانون إنفاذ أجهزة

هزةو مارك أج جرة. الج سيع واله طاق وتو صول ن لى الو مة إ برI-24/7 منظو مات ع ية المنظو تيح الوطن  ي
 قاعدة هي ةالأساسي الإنتربول بيانات قواعد من ثلاث على مباشرة الاطلاع المواجهة خط في للموظفين
نات سمية البيا عدة الا ناتب وقا ثائق يا سفر و سروقة ال قودة، الم عدة والمف نات وقا بات بيا ية المرك  الآل

 المسروقة.

مارك أو الحدود موظفي تمكين  كانت إذا مما للتأكد مركبة تبين رقم عن تقص إجراء من الج
 لا. أم مسروقة

را.بح أو جوا البلد دخول يحاولون قد الذين المطلوبين الأشخاص إلى الوطنية السلطات تنبيه 

 الانتربول: لمنظمة التابعة الإقليمية المكاتب/3
ظام ينص لم سي الن مة الأسا لأنتربول لمنظ ها، ا لا علي نه إ نذ أ هت 1985 سنة وم لدان اتج  الب
 للجنة قدمت المكاتب هذه عن كاملة دراسة إعداد إلى أدى ما إقليمية مكاتب إنشاء فكرة إلى الأعضاء
 الهيكلية البنى تحديث جرى 2004 سنة وخلال(78) إقرارها إلى انتهت التي الأنتربول لمنظمة التنفيذية

نة مة للأما هدف العا يز ب لم.م.و عمل تعز تب ا ية والمكا قد الإقليم م حددت و ناطق سخ هذا م غرض ل  ال
يقيا وهي: با، الهادي، المحيط وجنوب آسيا يكيتينالأمر إفر يقيا، وشمال الأوسط الشرق أور  تدعم إفر
قة كل تبب منط قر في صخا مك نة م تب الأما مي ومك عي إقلي ثر أو فر سمى أك تب ت ية بالمكا  الإقليم

 وهراري أبيدجان هي فرعية إقليمية مكاتب خمس وهناك الأمانة من يتجزأ لا جزءا تعتبر التي الفرعية
بي يا، في ونيرو يق بوينس إفر يرس و سان ا تان،الأمر في سلفادور و ما يكي جد ك تب يو باط مك  في ارت
 لمنطقة إقليمي كمكتب اليوم يعمل أصبح والذي المخدرات مسائل الماضي في يعالج كان الذي بانكوك

يورك، في المتحدة الأمم منظمة مقر في الخاص الأنتربول لممثل ومكتب آسيا  المكاتب هذه وظيفة نيو
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 المركزي كتبللم الدعم وتقديم إقليميا المتجاورة البلدان بين فيما الشرطي والتعاون الارتباط تحسين هي
 (79).الوطني

جدر شارة ت لى الإ تب أن إ ية المكا قة في هي الإقليم سم الحقي سام من ق نة أق مة الأما مة العا  للمنظ
ية ية للشرطة الدول يث الجنائ لأمين يشرف بح عام ا يه ال ما إشرافا عل  المكتب رئيس بتعيين ختصي كما تا

لإقليمي لا ا لأخير هذا أن إ تع ا قدر يتم ستقلالية من ب نا الا نامي مىيت لدور بت عال ا لذي الف به ا  هذه تلع
 دراسة وبالتالي العامة الأمانة عن عمليا لانفصاله أدى ما المتجاورة الدول بين التعاون دعم في المكاتب

 (80)منفصلة. بصفة المكاتب هذه

 سبيل على منها وظائف بعدة قيامها خلال من العالمية الجريمة مكافحة في هام بدور المكاتب تقوم
ييم ثال:الم يل تق مات وتحل شرطية المعلو قة ال لإقليم المتعل تزود با مات وال ستخباراتية، بالمعلو مع أي الإ  ج

ناة أسماء وعن الإجرامية وأساليبها نوعيتها المرتكبة: الجرائم عن معين( إقليم )في الإحصائيات كافة  الج
سياتهم، سة وجن هات درا لإجرام اتجا لإقليم في ا قديم ا قارير وت ها، ت مة عن عد لم فالجري ية ت لك محل  أن ذ

 يمكن كما الإقليم داخل يكون أن يمكن اليوم المجرم أن أي بعد عن الجريمة تحرك الآن الإجرام رؤوس
 منظمات تبذلها التي بالجهود الجنائية للشرطة الدولية المنظمة مبادرات لتنسيق خارجه،السعي يكون أن

ية مارك منظمة مثل أخرى دول ية الج  نوع لمكافحة برامج وتنفيذ إعداد في المتحدة الأمم منظمة أو الدول
عين عة من م ئرة في الجرائمالواق صه دا سال(81)اختصا مات ،إر شرطية المعلو نة ال مة للأما مة العا  لمنظ

لأنتربول شكل ا عال ب يع، ف سر سيق و شجيع تن بادرات أي وت سات أو م مي ممار سين تر عاون لتح  الت
 . واحد إقليم إلى تمينالمن الأعضاء البلدان بين الشرطي

يرا ساءل قد أخ لبعض يت ماذا ا ختص ل هزة ت مة أج ية المنظ شرطة الدول ية لل صات الجنائ  باختصا
ظام في واردة سي الن خرى الأسا ير وأ يه، واردة غ قة ف صات هذه أن الحقي سمى الاختصا  ب  ت

صات ضمنية الاختصا هي ال فا:" و ي لك تعر سلطات ت تي ال ها تنص لا ال يق علي شأةالم المواث مات ن  للمنظ
هل صراحة يق أي– عادة اأن توي لا -المواث لى تح صيل ع شاط تفا مة، ن يث المنظ هاز كل أن بح ها ج  في
 أكمل على مهامه أداء ضرورات تقتضيها أخرى سلطات صراحة له المخولة السلطات جانب إلى يمارس

                                                           

 .20،مرجع سابق، ص  2004التقرير السنوي لنشاط الم.د.ش.ج لسنة   -79
بول في التعاون الشرطي، مرجع سابق، ص  -80  .227 الروبي سراح الدين، آلية الأنتر
بول في التعاون الشرطي، نفس المرجع، ص   -81  .223-222الروبي سراح الدين، آلية الأنتر
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يض بقضية لقالمتع 1949 سنة الدولية العدل لمحكمة الاستشاري الرأي في ماجاء هوو وجه"،  عن التعو
 الهيئة حق من فيه:" جاء الذي لمهامهم أدائهم أثناء المتحدة الأمم منظمة بموظفي تلحق التي الأضرار

 مهامها، اللازمةلأداء بالسلطات لها الاعتراف يجب كما بفعالية، مهامها لأداء اللازم بالاختصاص تتمتع أن
 .(82)ميثاقها في عليها النص يتم ولولم

 عملها آلياتاختصاصات المنظمة و : ثانيالالمطلب 
ضى ثاق بمقت مة مي لانتربول منظ ها ا لداخلي ونظام تع ا مة هذه تتم لة المنظ صات من بجم  الاختصا

مة صة العا هاالتي والخا يام تخول شاطات الق عددة، بن صة مت مادة نص خا قرتين 02 ال  فإن لذلك وب أ الف
طورة مة خ مة الجري فرض المنظ لى ت لدول ع حث ا سائل نع الب طورة و مة مت حد وملائ ها، لل لك من  وذ

 من مجموعة باقرار وأ العقاب من بالهروب الاجرام لمرتكبي تسمح التي القانونية التغيرات على بالتضييق
ياتال ستفيدين يةوالإدار التقنية الطبيعة ذات آل جيالتكنول التقدم من م جال في و صاالإ م  لاتت

 تنشط الذي القانوني للاطار التعرض الأمر يقتضي منظمةال اختصاصات في الخوض وقبل ماتيةوالمعلو
يؤطر اختصاصاتها يحدد والذي المنظمة اطارها في  التالي: النحو على عملها آليات و

 اختصاصات منظمة الشرطة الجنائية الدوليةالاطار القانوني ل :الأولالفرع 
صات دراسة نإ ياتو المنظمة اختصا ها آل ضي عمل ضرورة يقت عرض بال قانوني للاطار الت لذي ال  ا

صات يؤطر ياتو اختصا مل آل مة ع تي والمباديءالمنظ قوم ال ها ت ناكو ،علي يد ه صوص من العد  الن
 فيمايلي: نجملها بولللإنتر  القانوني الإطار تشكل التي ةالأساسي

 ()الإنتربول الجنائية للشرطة الدولية للمنظمة الأساسي القانون1/

ماد تم قانون اعت سي ال مةللم الأسا ية نظ شرطة الدول ية لل لإنتربول( الجنائ هو ،1956 عام في )ا  و
قانوني الصك بادئ القواعد ويحدد ،الرئيسي ال  هيكل يحدد وهو ،المنظمة بها تعمل التي ةالأساسي والم
يز ضمان وهي ا،هالي المسندة الولاية مع الإنتربول في هيئة كل وأدوار  ممكنة متبادلة مساعدة أوسع وتعز

يع بين شرطة لطاتس جم ية ال قوانين حدود في الجنائ مة ال لف في القائ لدان مخت ً  الب قا لان لروح وف  الإع
ير إنشاء ،الإنسان لحقوق العالمي  جرائم عوقم منع في بفعالية تساهم أن يحتمل التي المؤسسات جميع وتطو

قانون عادي ال عة نوأ ال بادئ أرب سية م حددها أسا قانون ي سي ال مة الأسا ية للمنظ شرطةل الدول ية ل  الجنائ
                                                           

 .109-110.، ص2002محمد سامي عبد الحميد، الجماعة الدولية، الجزء الأول، في التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية، مصر،   -82
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لإنتربول( كم )ا مل تح لإنتربول ع يذ في ا سيادة ا:هولايت تنف ية ال ترام ،الوطن قوق اح سان ح ياد ،الإن  الح
 .والنشط المستمر والتعاون

 مةالأ مة: نظ لّ العا مة تكم مة الأنظ قانونل العا سي ل مة الأسا ية للمنظ شرطة الدول ية لل  الجنائ
لإنتربول( توفر )ا ً  و ما ضافية أحكا لق مافي إ سات يتع ية بجل مة الجمع نة العا ية واللج لأمين التنفيذ عام وا  ال
يل المتعلقة والمسائل والمستشارين  .(83)والموظفين بالتمو

لداخلي النظام نة العامة للجمعية ا ثائق هذه تحدد التنفيذية: واللج تي القواعد بالتفصيل الو كم ال  تح
  التنفيذية. واللجنة العامة الجمعية جلسات

 العامة أنظمةال /2

ً  وتوفر )الإنتربول( الجنائية للشرطة الدولية للمنظمة الأساسي القانون العامة الأنظمة تكملّ  أحكاما
نة العامة الجمعية بجلسات يتعلق فيما إضافية  المتعلقة والمسائل والمستشارين العام والأمين التنفيذية واللج
يل  .والموظفين بالتمو

التنفيذية واللجنة عامةال للجمعية الداخلي النظام: 

ثائق هذه تحدد صيل الو عد بالتف تي القوا كم ال سات تح ية جل مة الجمع نة العا ية. واللج شمل التنفيذ  وي
ية والاقتراحات النظامية والنقاط الجلسات وإدارة العمل ووثائق الأعمال جدول إعداد ذلك  الإجرائ

 .والتصويت القرار وصنع

مة ية الأنظ حدد :المال مة ت ية الأنظ ية المال يذ صياغة كيف نا، وتنف ية ميزانيت صولنا إدارة وكيف  أ
يات المتعلقة القواعد وتحديد وأموالنا،  .والمراجعة والإدارة المحاسبة، وقسم بالمشتر

لإنتربول نظام نات لمعالجة ا بادل:البيا لدان يت ضاء الب لإنتربول في الأع ً  ا ي كما نات من راكب  البيا
سجلة نا في الم ماتللمعل منظومت شرطية. و ضع ال ي ظام و لإنتربول ن جة ا نات لمعال بادئ البيا مة الم  العا

تي والأنظمة كم ال بادل تح نات ت ضمن ،البيا ي ظام و لإنتربول ن جة ا نات لمعال فاءة البيا جودة ك عاون و  الت
لدولي شرطة سلطات بين ا ية ال لال من الجنائ نوات خ لإنتربول، ق فل ا يك لاحترام و جب ا قوق الوا  للح

 .التعاون هذا رعايا هم الذين لأشخاصل ةالأساسي
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ظام سي الن نة الأسا بة للج لى الرقا ظات ع لإنتربول محفو ظات  :ا لى محفو بة ع نة الرقا إن لج
ً  مسؤولة محايدةهي هيئة مستقلة و(CCF)الإنتربول  الشخصية البيانات معالجة أن من التأكد عن رسميا

 للمنظمة الأساسي القانون يحدد وبينما ،بها المعمول الإنتربول قواعد مع تتوافق العامة الأمانة قبل من
 النظام فإن CCF الإنتربول محفوظات على الرقابة لجنة وظائف )الإنتربول( الجنائية للشرطة الدولية

 .وإجراءاته وأدائه وبنيته تهوصلاحيا اختصاصاته يحدد الإنتربول محفوظات على الرقابة للجنة الأساسي

لاحظو تأطير أن الم قانوني ال صات ال مة لاختصا عى المنظ باديء را مة م يه المنظ قا وعل  وتحقي
 الأعضاء الدول بها تلتزم التي للمباديء ومراعاة دولي، شرطي تعاون الية وضع من المبتغاة أهدافلل

مة في قد ،المنظ طت ف مة أني ية بالمنظ شرطة الدول ية لل يد الجنائ صات من العد قا الاختصا هدافل تحقي  هاأ
 :يلي مافي نجملها

 العامة: الاختصاصات /1
  رانظ إما جديدة، جرائم وقوع حتمالإ من الدول تحذير خلال من كلوذ الدولي الأمن حماية -

ها، معلومات لورود ما إلي تالي البلد، ذلك في خطير مجرم لوجود وإ  ذلك في الشرطة سلطات على وبال
ية الإجراءات وإتخاذ لتحركا البلد  الجرائم بعض في واقع هو مثلما أضراره، وتوخي عليه للقبض الضرور

مة تي المنظ شكل ال يدا ت يا تهد لى أمن ستقرار ع لدول إ من ا ية كالجرائم شعوبها وأ تي الإرهاب فدها ال  تن
 الإرهابية. المنظمات

 الإرهاب جرائم وحتى الأموال تبيض وجرائم المخدرات جرائم مثل العام القانون جرائم مكافحة-
 القضايا في التدخل الأنتربول على يمنع بحيث المنظمة، الجريمة نطاق في تدخل التي الجرائم من وغيرها

 السياسي. أو العرقي أو الديني أو العسكري الطابع ذات

يع- بادل تجم مات وت نات المعلو قة والبيا مة المتعل جرم، بالجري قى والم مة فتتل ناتال هذه المنظ  بيا
مات ها والمعلو تب مع وتتبادل ية المكا شرطة المركز ية لل لدول في الجنائ ضاء ا قوم ،الأع مة وت يعب المنظ  تجم

ظيم نات هذه وتن عضهذاوقدإهتمت ،لديها البيا هاالإتفاقياتالدوليةب يث ،ب صت الإطار هذا في ح  ن
 بالعر لالعد وزراء مجلس اعليه وافق التي ،ئيالقضا للتعاون بيةالعر ياضالر إتفاقية من الأولى المادة

 بين المعلومات تبادل ضرورة بشأن ،1983 لأفري 05 بتاريخ 01 رقم بالقرار لالأو بيالعر المؤتمر في
لق فيما الأطراف لالدو صوص  يتع يعية بالن شر فذة الت يةالقا والبحوث النا ضائية نون ما ،والق مت ك  الز

https://www.interpol.int/ar/3/CCF
https://www.interpol.int/ar/3/CCF
https://www.interpol.int/ar/3/CCF
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سةالخ المادة يةالإ من ام سل  بأن فيها الأطراف لالدو تفاق  خرآ دولة كل في لالعد وزارة إلى تر
 ينالمولود أو المقيمين الأشخاص أو المواطنين ضد  الصادرة النهائية  القضائية  الأحكام عن ناتالبيا
 .إقليمها في

جرمين  ومعاملة  يمةالجر لمنع دسالسا المتحدة ممالأ  مؤتمر  تطرق  كما يرت ةضرور إلى ،الم  طو
ها (84)ماتللمعلو المنهجي لالتباد ما ارعنص باعتبار طة  في مه مةالجر لمنع الدولي لالعم خ  ي

 لالدو لإعلام معلوماتية  قاعدة  بانشاء  المتحدة  الأمم  منظمة  بالتزام  كذلك  وأوصى فحتهامكاو
 .الجريمة مجال العالميةفي بالاتجاهات الأطراف

فس  ألح  وقد مؤتمر  ن  في المتبادلة والمساعدة بالتعاون القيام لالدو على ينبغي نهأ على  ال
سب  ةالخطير الوطنية عبر بالجريمة المتعلقة لالمسائ ضاء،  ح ضاأ ليشم وأن الاقت ظم تدعيم  ي  ن

با يةالثنا قنيةالت المساعدة قديموت ،الأعضاء لالدو بين تماالمعلو لدت  لىإ الأطراف والمتعددة ئ
يذ على يبالتدر بإستخدام الأعضاء لالدو لة المعنية توالمعاهدا نينالقوا تنف  على يةئالجنا بالعدا

 .ليالدو الصعيد

 مسألة وهي أساسية مسألة في خاصة الأعضاء الدول بين الجهود تنسيق الانتربول منظمة تتولى -
 سواء ليةالدو الاتفاقيات عادة وتنظمه الدول مختلف بين التعاون صور أقدم من وتعتبر المجرمين هروب
نت ية كا ية أو ثنائ ضعت الإطار هذا في ،جماع نة و مة الأما لأنتربول العا ناول في ل  الأعضاء لالدو مت

عة مل الحديثة التكنولوجية والتقنيات الفنية الأدوات من مجمو ها  من  تع مةالجر وقوع لقب  خلال  ي
بولأ  الاتصالات  مةو منظ همهاأ ومن بعدهاو المنظمة  يكزالمر المكتب تمكن وقد ،24/7-1 نتر
بولأ -الوطني يق من -الجزائر نتر لربط تحق هذه ا مة ب تاريخ المنظو يث ،2003أوت21ب بر ح  هذه تعت
 اوجيةالتكنول إليه توصلت ما أحدث من مةالمنظو

 الفعالية من يدالمز إضفاء إلى ترمي متقدمة أدوات على تعتمد إذ ،الإتصالات مجال في يثةلحد
سبة والسرعة هأ طرف من يةالجار تياالتحر بمنا يذ  زةج  هذه نكو إلى ضافةلابا ،ننوالقا تنف
يةالمر المكاتب بين جدا قصير ظرف في لالرسائ لبتباد حتسم مةالمنظو نةوالأ الوطنية كز  ما

                                                           

سنة  -84 لة، ال لة العدا جرمين، مج لة الم مة ومعام نع الجري سادس لم حدة ال لأمم المت عدد 8مؤتمر ا يل  27،ال بي، أفر بو ظ عدل أ عن وزارةال صدر  ، ت
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ما ولبر للأنت مةالعا توفر ك خدمات من مجموعة على مةلمنظوا هذه ت ثل ال  ناتوالبيا واعدالق في تتم
 السفر ئقوثا ،المسروقة الفنية التحف ،المسروقة كباتالمر ،دوليا عنهم المبحوث خاصالأش) التالية:

 ،الأسلحةالمسروقة ل،للأطفا الجنسي لالإستغلاصور ،المزورة أو المسروقة يةالإدار الوثائق ومختلف
 الأصابع(.صماتب

ية المكاتب بواسطة دولة كل تقوم ماك يد والوطنية المركز  وحديثة دقيقة ببيانات القواعد هذه بتزو
 يحقو هذا ،أوبعدها الجريمة وقوع لقب سواء ،نرميالمج وتوقيف المنظمة الجريمة منالحد لأج من

 منظومة تضمن  كما ،إتلافها أو ،تحديثها أو بتعديلها ماإ البيانات هذه بتسيير سواها دون الهيئات لهذه
بولأ الإتصالات ضون في الدولية حثالب نشرات صدارا نتر غات ساعات غ بولالأ بل عةالأر نتر  ب

يث الفرنسية( ،الإسبانية ،نكليزيةالإ )العربية المعتمدة عد  ح هم  من  ت  توفرها التي الفنية للوسائا أ
 طرف من يةالجار التحقيقات خلال أو ،ينالفار مينالمجر لاحقة م بغرض لللأنتربو مةالعا مانةالأ
 .القانون بتنفيذ المكلفة أجهزةال

صدر نة ت مة الأما شرات العا ية ن ناءا دول لى ب لب ع تب ط ية المكا ية المركز لدول الوطن ضا ل  ءالأع
 منها. والهدف مضمونها نوعية حسب النشرات هذه وتختلف الدولية المنظمة

 الخاصة: الاختصاصات/2

والانماء: والتدريب الموظفين كفاءة رفع 
ظرا مةالج لخطورة ن تع لما ،المنظمة ري ياتوإ قدراتمن أعضاؤها به يتم  على تساعدهم مكان

 مستوىعلىرفع لالأنتربو منظمة عملت(85)لمختلفالدو في واسع نطاق ضمن لوالتنق خططهم تغيير
 على يمةالجر ههذ مكافحة تستوجبه أمر وهو ،الجرائم ومكافحة القوانين تنفيذ بهالموظفالمناط كفاءة

يه الإنسان جعل في لالدو تفكير لأن ،الخصوص جهو  ما لمواجهة ،الجنائية لعدالةا متطليات أهم نز
يات  من عليه يعرض  في مساعدتهاو الإجرامية ظماتللمن والخضوع لالتعام مقابل وتسهيلات مغر
 .أغراضها تحقيق

في طار هذا و بت الإ يات ذه ية، الإتفاق قت اذ الدول مادة تطر شرة ال شروع من العا ية م مع إتفاق  ق
 بقدر طرف دولة كل تقوم " أنهالقوانين"على تنفيذ على التدريب ب :" والمعنونة الوطنية عبر المنظمة الجريمة

                                                           

ية، فائزة يونس ال  -85  .447، الصفحة 2013باشا، الجريمة المنظمة ، دار الطباعة والنشر، الاسكندر
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ضيه ضرورة ماتقت ستحداث ال طوير أو بإ سين أو ت نامج تح عاملين خاص تدريبي بر ها في بال ية أجهزت  المعن
فاذ قوانين، بإن من ال ضاء فيهم ب بة أع مة النيا ضاة العا يق وق يرهم التحق موظفين من وغ فين ال مع المكل  بق
 .(86)الإتفاقية" هذه في المذكورة الجرائم

لوطني المركز لعم :يرتكزفيبلدمعينءوالقضاالشرطة جهاز مع تعامله - لأنتربول ا ته في ل  مع علاقا
مادة نص على بناءا معين بلد في والقضاء العام والإدعاء الشرطة، جهاز  التنظيمية الأحكام من 32 ال

سيرة مة، الم يث لمنظ بر ح تب يعت لوطني، المركزي المك ناة ا سمية الق يدة الر جال في الوح عاون م لدول الت  يا
 .الجنائية للشرطة دوليةال ةوالمنظم القضائية الشرطة مجال في القانون بتنفيد المكلفة الوطنية المصالح بينما

بر ن:مأمو عالمي شرطي لإتصا خدمات - قدمها التي الخدمات أهم من  وتعت  لالأنتربو ي
يث ،فيه الأعضاء لالدو لمختلف قوم ح بولالأنت ي حة ر مة باتا عرف عالمية شرطية إتصالات منظو  ت
مة سمح ،I-7/24 بمنظو فاذإ ظفيلمو ت قانون  ن يع في لهم خصالمر ال  طلب الأعضاء البلدان جم

مات مأ نيآ لبشك إليها لصووالو ،لتهاحاوإ مةها شرطية معلو  الصادرة الإحصائيات تؤكد إذ ،مونو
مة عن ثرأ هناك أن لالأنتربو منظ ثة من ك لايين  ثلا مة م صة  معلو قديمها قد ،بالمجرمين  خا  إلى تمت

 .المنظمة في الأعضاء لالدو

يرا ساءل قد أخ لبعض يت ماذا ا ختص ل هزة ت مة أج ية المنظ شرطة الدول ية لل صات الجنائ  باختصا
ظام في واردة سي الن خرىو الأسا ير أ يه، واردة غ قة ف صات هذه أن الحقي  سمىت الاختصا

ضمنية لاختصاصاتبـا فا:" هيو ال ي لك تعر سلطات ت تي ال ها تنص لا ال يق علي شأة المواث مات المن  للمنظ
هل صراحة يق أي– عادة اأن توي لا -المواث لى تح صيل ع شاط تفا مة، ن يث المنظ هاز كل أن بح ها ج  في
 أكمل على مهامه أداء ضرورات تقتضيها أخرى سلطات صراحة له المخولة السلطات جانب إلى يمارس
لرأي في جاء ما هوو وجه"، شاري ا عدل لمحكمة الاست ية ال ضية المتعلق 1949 سنة الدول يض بق عو  الت

تي الأضرار عن موظفي تلحق ال لأمم منظمة ب حدة ا ناء المت هامهم أدائهم أث لذي لم يه:" جاء ا  حق من ف
 (87)اللازمة بالسلطات لها الاعتراف يجب كما بفعالية، مهامها لأداء اللازم بالاختصاص تتمتع أن الهيئة

 .ميثاقها في عليها النص يتم لم لوو مهامها، أداءل

                                                           

 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة السادسة، آراء الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أكبر الوسائل فعالية لإجراء منع -86
يورك، ( 15/199 . يمة والعدالة الجنائية، الوثيقة رقم : (CN/21/E/ 52و  51، ص  1997، المجلس الإقتصاديوالإجتماعي ،نيو  .86الجر

 .110،ص2002محمد سامي عبد الحميد، الجماعة الدولية، الجزء الأول، في التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية، مصر،   -87



 مية دومية مىكافحة الجريىةآك نتربولالأ -الأول  باب ما

 

59 

 

 لمنظمة الدولية للشرطة الجنائيةعمل ا آلياتالفرع الثاني: 
وتشجیع التعاون المتبادل على أوسع نطاق ممكن بین سلطات الشرطة  الأنتربول إلى تأكید یهدف

الدولیة، وحتى تتحقق هذه المساهمة، لا  ، بما یساهم في مكافحة الجرائم ذات الطبیعةالأعضاءفي الدول 
مة و یعبین المنظ سر صال ال سائل الات توافر و من  هزةبد  لدول  أج في ا شرطة  ضاءال لدى الأع جد  لذا ن  ،

المنظمة علاوة على قنوات الاتصال العادیة مثل الهواتف والتلغراف والتل كس، شبكة اتصال لاسل كیة 
یة الأمانةمقتصرة على الربط فقط بین  الوطنیة، إضافة إلى شبكة هاتفیة  العامة للمنظمة والمكاتب المركز
ینهم من ناحیة، من ناحیة أخرى یقوم التعاون الدولي الشرطي في إطار ب لنقل صور وبصمات المجرمین

بین  الدولیین یمة وملاحقة المجرمینالأنتربول على جمع وتبادل المعلومات والبیانات المتعلقة بمكافحة الجر 
یة الأعضاءالمنظمة والدول  كز الوطنیة الموجودة في أقالیم تلك الدول، حیث تر  من خلال المكاتب المركز

 (88).العامة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الأمانةوتجمع هذه البیانات في 

ياتها  أدوات كمركز ى لذا استحدثت عدة الأولتعتبر منظمة الأنتربول دعم العمل الشرطي من أولو
يات سيق، وو العمل ستراتيجي التن نائي الإ ستخبار الج يل الا هاز التحل يةج شرات الدول ظام الن ضافة لن  بالإ

 :(89)للأنتربول في مكافحة الجریمة وملاحقة المجرمین فنیةعد البيانات الشرطية كوسائل قوا

نة/ 1 صال المأمو مة الات صالات  :منظو لى ات جة إ لةإن الحا نةبین  فعا تب  الأما مة والمكا العا
یة  ت الشرطیةالنجاعة في مجال الاتصالاو سنة، ولأن للسرعة كلبین المكاتب تتزاید  فیماو الوطنیة المركز

شطة المعقدة  هات الأن طور اتجا من جهة وت حدود  ید لمعنى ال في ظل الضعف المتزا صة  یة كبرى خا أهم
جرمین قة للم لأنتربول والمتفو مة ا فإن منظ خرى،  هة أ من ج لدولیین  ظام  ا طویر ن لى ت صة ع ی حر

ل فعال وآمن، الشرطة في أرجاء العالم من تبادل المعلومات بشك أجهزةتكنولوجیات الاتصال لتمكین 
تیح  مة، وت یة متقد ستخدم أدوات دول یدة ت صالات عالمیةجد مة ات لأنتربول منظو مة ا كرت منظ قد ابت و

یة یة للشرطة للمنظمة الدول یة، نظرا لإمكان صال فوري وسهل بالمعلومات الشرطیةالحیو مة ات یة اقا  الجنائ
بإمكان أي مكتب مركزي  أنهتكییف هذه المنظومة وفقا لاحتیاجات كل مكتب مركزي وطني، كما 

                                                           

 34المجلد:  1تعاون الدولي الشرطي حولیات جامعة الجزائر قسمية محمد،وسائلالفنیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ) الأنتربول ( كآلیة لل  -88
 .1_124،ص:  2020 - 02/ العدد: 

ّ ه، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ودورها في مناهضة الإرهاب الدولي، رسالة ماجستیركلیة الحقوق ابن عكنون ، جامعة   -89 محمد سعداالل
 .84،ص 2010-2009،السنة الجامعیة  1الجزائر 
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وفقا للإحتیاجات الخاصة به، وإ ضفاء طابع معین لها لتسهیل دخول (90)وطني ترتیب الشاشة الأساسیة
 .المنظمة

سيق: / 2 يات والتن سنة مركز العمل شئ  مزة الوو 2003أن لأنتربولهو ه نة ا بين أما  صل 
هو يعمل ليل نهار على و الفرعية، قليميةالإكذا المكاتب و  الأعضاءفي البلدان  كتب المركزي الوطنيالمو

هذا من خلال ثلاثة فرق تعمل بالتناوب تحت إشراف موظفي شرطة و مدار الساعة طوال أيام السنة
ية، هم الوطن من إدارات نة  عارين للأما فادي و  م ضمان ت شتى ل سيات  من جن برات  يق خ كل فر ضم  ي

تالي: هي كال هاز ف هذا الج ظائف  عن و غةأما  شكالات الل ها ت إ تي تتلقا سائل ال ية الر ستوى أولو يد م حد
نة مة الأما لة،و العا بات العاج ستجابة للطل يات  الا سياق العمل في  ستخبار  مات الا بادل معلو سيق ت تن

تنسيق المساعدة المتخصصة و الهامة التي تشمل عدة بلدان،الاضطلاع بدور محوري في إدارة الأزمات
تداءات الإره سيمة كالاع حداث ج قوع أ ند و نة ع لى أمك حداث إ حرك إزاء الأ فرق الت سال  ية، إر اب

 .(91)وقوع ال كوارث أو الاعتداءات الإرهابية

بموجب قرار  1993العامة سنة  الأمانةاستحدث هذا الجهاز في جهاز الاستخبار الجنائي: /3
يز إمكانات  RES/69/AGN/4الجمعية العامة رقم  في  الأمانةبعد أن طالب الأمين العام بإنشائه لتعز

مات يل المعلو يةو تحل ية الدول هات الإجرام شف عن التوج يةو ال ك صص و ،الإقليم ية التخ هي مهمة عال
ذوي خبرة في هذا المجال لوضع إجراءات تهدف لجمع المعلومات من البلدان و تستلزم موظفين مدربين

ضاء حاثو الأع سات الأب خرىو مؤس مة أ ضطلع بمه ما ي حة، ك لأخرى المتا صادر ا قو الم ديم هي ت
هامين، ماء ال ية أو الزع مات الإجرام شأن المنظ ية ب فرق الميدان ية لل صيات التقن مة و التو صداراته الها من إ

 الأمانةوقد أوفدت (92) "العابر للحدودو "إعادة تقويم سنوي عالمي للتهديدالذي يمثله الإجرام المنظم
خران في المكتب الإقليمي لسان عين آو 2005العامة أول محلل جنائي إلى الم.م.و لبوينس ايرس سنة 

سنة و سلفادور بانكوك  في  باط  تب الارت هاز سنة 2006مك صدر الج ية (93)2006، كما أ سة تحليل درا
لدان  في الب قين  هة للمحق ية موج ضاءميدان فراد 7ركزت  الأع شاطات أ لى ن ها ع طة و من عات مرتب جما

                                                           

 ،87-86ص المرجع السابق، بن بهلولي سعد، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، ،   -90
 .2004و في تفجيرات قطار مدريد في  2004ديسمبر  26وقد تدخلت هذه الفرق في كارثة التسونامي التي ضربت جنوب شرق آسيا في   -91
بول المنعقدة في رودس )اسبانيا،الأمانة العامة للم.د..ش.ج، أعمال الدورة للجمعية العامة لمنظم -92  . 3التقرير . )،2005ة الأنتر
ير السنوي-  -93  .15، ص  2006لنشاط الم.د.ش.ج لسنة   2الأمانة العامة للم.د.ش.ج، التقر
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يقياو الشرق الأوسطو بالإرهاب في آسيا الوسطى تعلقت التقارير الأخرى و كا الجنوبية،أمريو شمال إفر
لدولالتي  ها ا عرض ل تي تت خاطر ال لا للم هاز تحلي جرى الج ما أ لأخرى، ك منظم ا لإجرام ال شكال ا لف أ بمخت

 .تستضيف تظاهرات دولية كاجتماعات القمم الدولية 

یة :ق/ 4 عد البیاناتالجنائ صول  وا كن الو ستقلة، یم صنفات الم من الم عة  عن مجمو بارة  ع
مة إلی بر منظو ها ع سجلة فی مات الم لى المعلو صول إ كن الو ها، إذ یم یة أو غیر سطة إل كترون یا أو بوا هاانفراد

یمكن الوصول إلیها كافة، ماعدا تلك المتعلقة بصور  أنهوتتمیز ب I-7/24الاتصالات الشرطیة المأمونة 
مة  یارات منظو حة خ بر لو فال، ع سي للأط ستغلال الجن بةو I-7/24الا بر بوا یدة تعت على مق

شمل الأنترنت یة، وی یةالوطن تب المركز عدى المكا عد بیاناتهلیت لى قوا صول إ طاق الو سیع ن بولتو یواصلالأنتر و
الذي یسمح لهم  الأمر، الأعضاءموظفي تنفیذ القانون في خط المواجهة مثل حرس الحدود في البلدان 

والمفقودة، والمركبات الآلیة المسروقة، بتقصي قواعد بیانات الأشخاص المطلوبین، ووثائق السفر المسروقة 
وتسمح هذه الحلول للموظفین بإجراء تقصیات في قاعدة بیاناتوطنیة وفي إحدى قواعد بیاناتالأنتربول في 

 .ائج هذه التقصیات في ثوان معدودةوالحصول على نت، (94)الوقتنفسه

یة عدة البیاناتالجنائ توي قا ها وتح نذكر من یات  من المعط لة  لى جم عـــدة بیانق ع ضمن ا سمیة، تت اتإ
ها سجلات المطلوبین تي ل صابع ال صمات الأ صة بب نات خا عدة بیا لى قا ضافة إ والمجرمینالمعروفینوالمفقودینإ

دورا حاسما في التحقیقاتالجنائیة، بواسطة بوابة منظومة التبیان الآلي لبصمات الأصابع التي تتیح للبلدان 
ة بیاناتالأنتربول لمنظومة التبیان الآلي لبصمات الأصابع، كما تقصي بصمات الأصابع في قاعد الأعضاء

 بصمة وراثیة واحدة، 2002أنشأت عام ة اذ یانات خاصة بسمات البصمة الوراثیتشمل أیضا قاعدة ب
 47سمة بصمة وراثیة من 150959ما فتئت تتزاید بشكل كبیر منذ ذلك الحین، وتتضمن ما یقاربو

عدة لى قا توي ع ما تح لة، ك لى  دو عرف ع من الت كن  قودة، تم سروقة والمف سفر الم ثائق ال صة بو نات خا بیا
الوثائق من خلال تفحص الرقم التسلسلي للوثیقة المشكوك فیها ومقارنتها مع جمیعالمعطیات المخزنة لدیها 

یةالوطنیة(95)في بنك المعلومات، هذا البنك الذي یتمتحیینه باستمرار ى إضافة إل، من طرف المكاتب المركز

                                                           

سیاسیة، حیمر عبد ال كریم، الأنتربول، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ال  -94
یل  02،متوفر على الأنترنت بتاریخ  30جامعة محمد خیضرببسكرة، ص -http://archives.univ : 2020أفر

biskra.dz/bitstream/123456789/4232/1/126. 
 . 93صالمرجع السايق،بن بهلولي سعد، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة،   -95
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سروقة یة الم بات الآل صة بالمرك نات خا عدة بیا لى ، قا توي ع لا تح مة  بر منظو یث تعت سماء وإ ح لى أ ما ع ن
نوع والرقم التسلسلي،، عناصر خاصة بالسیارات محل بحث عبر العالم یة و كالصنف، ال أداة بالغة الأهم

تیح للشرطة في البلدان أعضاء منظمة  في مكافحة سرقة المركبات والاتجار بها على الصعید الدولي، إذ ت
عدة  لى قا صي إ لة تق ظف بإحا مة للمو سمح المنظو ما ت شبوهة، ك بات الم عن المرك صي  لأنتربول التق ا

نات  عدة بیا یة، وقا نةالبیاناتالوطن ستلام  الأما مة وا بر المنظو لأنتربول ع مة ا مة لمنظ لا العا من ك ردود 
البلدان المعنیة عند وجود أي مطابقة محتملة، كما علام القاعدتین في ثوان حیث تقوم المنظومة بتنبیهوإ 

یة  بولتحدیث قاعدة بیاناتهاحولالأعمالالفن یة، إذ تواصل الأنتر نات خاصة باللوحات الفن توجد قاعدة بیا
ثار المسروقة، یة والآ كات الثقاف عن ووالممتل ید  ما یز نات  عدة البیا لى قا ضیف إ یة  1500أ عة فرد قط

توفرة نات م لك البیا حددة ت قوانین م فاذ ال لات إن سطةو لدى وكا یة، بوا مات المعن قرص (96)سائر المنظ
لأنتربول قع ویبا تاد عبر قنوات ومو لال البحث المع من خ ئم التحدیث  نات ، مدمج دا عدة بیا وتوجد قا

لى رأس  ضحایاالیانعین ع یةال عن هو شف  یأتي ال ك فال، إذ  لى الأط سي ع تداء الجن صور الاع صة ب خا
یات  هزةأولو یذ أج ل تنف هذه ا كون ل قانون، حیثی جرائم، أجهزةال هذه ال بي  یة مرتك عن هو شف   ال ك

صالات و لأنتربول للات مة ا بر منظو ها ع صول إلی كن الو تي یم مذكورة ال نات ال عدة البیا ستخدم قا ت
برنامجا حاسوبیا متطورا، لمقارنة الصور والربط بینالضحایا والأماكن،  I_ 7/24العالمیةالشرطیة المأمونة 

بولالدولیة لصور الاستغلال الجنسي للأطفال عام وقد اس بدعم من مجموعة  2009تحدثت قاعدة الأنتر
یة  لى أداة دول صول ع یدة إلىالح جة المحققینالمتزا یة لحا ضیةالأوروبیة، تلب من المفو یل  یةوتمو لدان الثمان الب

 .تسمح لهم بالتعاون عالمیا

 :/ نظام النشرات الدولية5

ية الوطنية للدول  اأنتربول نشرات دولية بناءالعامة لل الأمانةتصدر  على طلب من المكاتب المركز
یة التابعة للأمم المتحدة وهي من أهم الأعضاء حاكم الدول  أجهزةالوسائل التي تعتمدها  في المنظمة والم

لدان  في الب شاطات الإجرامية الأعضاءالشرطة  صة بالن بادل المعلومات الخا شرات ، وفي ت عد هذه الن ت
قبیل الوسائل الفنیة التي یستخدمهاالأنتربول في إنجاز مهامه الموكلة إلیه و النشرات الدولية للإنتربول  من

 :نذكرها بالتفصيل كالتاليا حسب الهدف منها وأنهعديدة تختلف ألو
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 :اأنهالنشرات الدولية حسب ألو-أ
 النشرة الدولية الحمراء: 

العامة للإنتربول بناءا على طلب من  الأمانةتي تصدرها تعتبر هذه النشرة أقوى النشرات الدولية ال
لدول  ية لأي من ا ية الوطن لة الأعضاءأحد المكاتب المركز ، وتصدر هذه النشرة في حالتين: إما في حا

اتهام الشخص الملاحق بارتكاب جريمة جنائية و صدور أمر بالقبض عليه من السلطاتلقضائية المختصة 
ما كم ق وإ صدور ح لة  ية أو في حا به جنا لة ارتكا في حا شرة  هذه الن في  لاحق  شخص الم ضد ال ضائي 

بة لا  ،جنحة مراء في جرائم القانون العام بشرط أن تكون جناية أو جنحة ذات عقو وتصدر النشرة الح
يتقل عن سنة حبس على الأقل وتخرج من إطار هذه النشرات الجر ــة ائم السياسية و الجرائم العسكر

ية تطبيقا لنص المادة  الجرائم الدينيةو  .للمنظمة الأساسيمن القانون  3و العنصر

لاحق مثل  نات تساعد في العثور و القبض على الشخص الم مراء على عدة بيا و تشمل النشرة الح
ية  صورة الفوتوغراف ية: كال نات الهو صابع  –بيا صمات الأ قب  -ب سم والل سية  -الا صافه أ -الجن و

لوزن طول، ا شعر  )ال مة ال لون ال لاحق الته شخص الم ها ال مدان في ضية ال عن الق نات  ضا بيا غة...( أي ل
شرة  هذه الن صدر  شركاؤه..... وت لإجرامي،  سلوبها ا ها، أ ها، ظروف كان ارتكاب ها م يه، تاريخ سوبة إل المن

ب بولو لا يحق للأمانة العامة للإنتر ول الدولية الحمراء بكل لغات العمل الرسمية الأربعة المعتمدة لدى الإنتر
 .(97)رالعناص رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع

شترطت  ما ا قط، ك سيمة ف جرائم الج في ال لا  صدر إ لا ت ية  شرة الدول هذه الن شارة أن  جدر الإ و ت
من  صفة  توافرت  لك إذا  ضا، وذ ية أي طورة إجرام لاحق ذا خ متهم الم جرم أو ال كون الم لإنتربول أن ي ا

به الصفات التال يه، احتمال هرو ية: أن يكون حاملا للسلاح، اعتياده مقاومة الشرطة عند القبض عل
ية ،  لوب به ، ينتمي لجماعة إجرام يه استعمال محررات مزورة لنفي الاسم واللقب المط عد القبض عل ب

ي التسلق و ا مأوى للمجرمين ، قوته البدنية و لياقته العالية فأنهتواجده في الأماكن الخطرة وتعلمالشرطة 
 القفز التي تجعله قادرا على الهروبعند محاولات القبض عليه.

سلطات  عن ال صادر  مة  كم محك يف أو ح مذكرة توق هو  مراء  شرة ح صدار ن قانوني لإ ساس ال الأ
مراء طلبا قانونيا  الأعضاءالقضائية المختصة في بلد ما و تعتبر العديد من البلدان  في الإنتربول النشرة الح
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توقيف المؤقت ، وفضلا عن ذلك يشكل الإنتربول قناة رسمية لإحالة طلبات التوقيف المؤقت صالحا لل
عددة  ية أو المت سليم الثنائ هدات الت من معا يد  جب العد لأطرافبمو سليم  ا ية لت ية الأورب ثل الاتفاق م

 .(98)المجرمين

 النشرة الدولية الخضراء: 
الدولية الحمراء إلا أن الشخص المطلوب فيها  بيانات النشرة نفسهذه النشرة الدولية على تشتمل 

ليس على نفس درجة الخطورة الإجرامية وعادة ما يكون المجرم في هذه الحالة مقبوض عليه أو ينفذ 
لدول  ية ل ية الوطن تب المركز لام المكا هو إع ها  هدف من قت و ال حبس المؤ يد ال بة أو ق ضاءالعقو في  الأع

ية الخ نات الجنائ لانتربول بالبيا هذا ا خل  يث إذا د في هذه المكاتب بح لديها  سجيلها  جل ت من أ به  صة  ا
ضعه  يتم و صة و  ية المخت سلطات الوطن عه ال به و تتاب تام  لم  لى ع كون ع لدول ت من هذه ا لة  جرم أي دو الم
شرة  هدف الن فإن  تالي  حدودها، وبال خل  خرى دا جرائم أ كاب  من ارت عه  تالي من بة وبال حت الرقا ت

 ا.تعمل على إعلام الدول بوجود مجرم محترف داخل إقليمهالخضراء هو هدف وقتي 

بر القبض على هذا الشخص وتدرجه في  ية ان تعرف بخ لدول المعن تيح هذه النشرة لسلطات ا ت
لدول ف هذه ا لى  ماتردد ع فاذا  ها  نهبيانات لة  أ سية دو له لجن لة حم في حا سلطات، و هذه ال فا ل كون معرو ي

يا حياله مستقبلا يمنع سفره خارج هذه اخرى فان هذه الدولة التي يحمل جن سيتها ربما تتخذ اجراءا ادار
 .(99)الدولة

 لنشرة الدولية الزرقاءا: 
ية الوطنية  االعامة للإنتربول النشرة الدولية الزرقاء بناء الأمانةتصدر  على طلب أحد المكاتب المركز

 النشرة الدولية الحمراء والخضراء، ، وتحتوي هذه النشرة على نفس البيانات التي تحتويهاالأعضاءللدول 
وتصدر بحق اولئك الأشخاص المطلوبين للملاحقة اما لصدور أحكام قضائية عليهم بالادانة في الجرائم 
الجنائية او الصادر ضدهم قرار القبض من السلطات القضائية ل كن لايطلب من الموجودين بأراضيها 

م على اراضيها والاخطار عن الجهة التي اتجع اليها وجودهما يطلب منهم مجرد الابلاغ بالقبض عليهم وان
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تيح  بة ت لة الطال بين الدو ها و ية بين جود اتفاق ستقبلة لاحتمال و لة الم لك الدو من جانب ت لتقديم المعاونة 
 .لدول بل هو عبارة عن مجاملة دولية شرطيةلغير ملزم  امكانية التسليم، مع الاشارة ان الاجراء

 صفراءالنشرة الدولية ال: 
ته،  تاريخ ميلاده، وظيف من حيث اسمه  نات الشخص المتغيب  شرة على كل بيا تشتمل هذه الن
رقم جواز سفره، بصمات أصابعه ، صورته الفوتوغرافية، آخر مرة شوهد فيها، رقم المحضر المحرر عن 

ا تصدر هذه النشرة واقعة غيابه، محل إقامته في الدولة المتغيب عنها، الدول التي يحتمل تردده عليها، كم
في حالة العثور على شخص أجنبي مصاب بحالة نفسية لايستطيع معها تحديد شخصيته او اسمه أو الدولة 

يتم تحديد الإجراء الواجب اتخاذه في حالة العثور عليه.  التي يحمل جنسيتها ، و

قوم  نةت ل الأما ميم ع صدار تع شرة با هذه الن ها  فور تلقي مة  ئب لالعا شخص الغا عالم ى ال كل دول ال
في و ستمارة  هذه الا نات  بادراج بيا قوم  ني ي تب مركزي وط كل مك لى  صولها ا ند و هزةع سب  أج الحا

 .(100)العامة الأمانةالالي وتصدر هذه النشرة بلغات عمل 

 نشرة الدولية السوداءال: 
ية بالجت شرة الدول هذه الن لق  حد ثثتع عرف أ لا يت ما و  لة  في دو ها  ثر علي تي يع لة ال لى  المجهو ع

ة المعثور عليها ويحدد تاريخ العثور ثعلى الأوصاف التفصيلية بدنيا للجأصحابها، وتشمل بيانات هذه النشرة 
ها و مك هعلي ضية أن قم الق فاة و ر سبب الو ها، و جودة ب صابات المو يان بالإ ها ، و ب ثور علي ظروف الع ا و

ثة لى الج بالعثور ع صة  صور الخا سجيل  يتم ت لة  ةو  ية كام يا، فوتوغراف ضاع والزوا لف الأو من مخت ها  ل
صابع  صمات الأ فظ ووب يه ح يتم ف لذي  كان ا سنان، ويحدد الم شرة الأ هذه الن يع  يتم توز ثة، و بر عالج

ية الوطنية والتي تلتزم باتخاذ اجراءاتها الشرطية بغية بذل الجهود ل كشف صاحب  مختلف المكاتب المركز
 .(101)هذه الجثة المعثور عليها

  البرتقاليةالنشرة الدولية: 
نذار  سالة إ بة ر ية بمثا شرة البرتقال بر الن حذير تعت هزةلت مات  أج مة والمنظ ئات العا شرطة( والهي لأمن )ال ا

تعمم في هذه ل خطرا على سلامة الجمهورشكاعمال اجرامية أو مواد خطيرة قد تالدولية من أحداث أو 
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يف أو رسائل النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم الأعمال إره ابية، أو عن مظار
مع  مات  سال المعلو ية ار ية الوطن تب المركز كن للمكا قة، ويم جرة أو حار بوات متف ضمن ع شبوهة تت م

لى  ها إ نةمرفقات مات  الأما لى معلو صول ع سيق الح يات والتن ستطيع مركز العمل ما ي لإنتربول ك مة ل العا
 .إضافية

  :النشرة الدولیةالبنفسجیة 
ما توفر معلو صدر ل لت یات أو ا لإجراءات، أوالحاج سالیبالإجرامیة، أو ا شأن الأ أو  أجهزةت ب

مون ستخدمها المجر تي ی خابئ ال مل (102)الم قة الع ی عن طر مات،  تزود بالمعلو شرة ال هذه الن من  هدف  ال
 .والإجراءات والمواضیع والوسائل والمخابئ التي یستــــــخدمها المجرمون

 ها:أهدافالنشرات الدولية بحسب -ب
 ها كالتالي:أهدافكن اجمال أهم النشرات الدولية المقسمة حسب يم 

 لنشرة الدولية للأطفال المفقودينا: 
العامة بتلقي إخطار البلدان التي يختفي منها أطفال تصفها على شكل بيانات بنموذج  الأمانةتقوم 

، وتوزع المفقود معين يرسل إلى مقر المنظمة حيث يصدر فيما بعد على شكل نشرة تحمل بيانات الطفل
لاد  تاريخ مي يد  مع تحد فاء  تاريخ الاخت طوف و قود او المخ فل المف صورة للط ضمن  تي تت شرة ال هذه الن

تراوح بين  عدد ي ية  12الى  10الطفل وعادة ماتشتمل هذه النشرة على  طفلا ، وتقوم المكاتب المركز
لدول  في ا ية  ضاءالوطن سجيلها ل الأع ها بت شرة الي هذه الن لى فور ورود  فال ع لاء الأط تردد هؤ بة  مراق

 .مطارات وموانيء هذه الدول

 يف:لنشرة الدولية للنقد المز ا 
يمة تزييف العملة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه بلدان العالم اليوم فهي تشكل  تعد جر

حة هود لمكاف صى الج بذل أق لإنتربول أن ت مة ا صت منظ قد حر لذا ف صادياتها،  ظة لاقت هذه  ضريبة باه
عالم  لدان ال لف ب في مخت ضبطها  يتم  تي  فة ال ي لات المز ية للعم ماذج الورق كل الن مع  لال ج من خ مة  الجري

ية الوطنية وإصدارها على شكل نشرة دولية تتوزع على كل  يعها على المكاتب المركز التي تقوم بدورها بتوز
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هزةكل  عدد  أج لى  ضافة إ نوك إ شرطة والب تي تمن اال ية ال صارف المال ها لم صول علي شتراك للح لب الا ط
يا.   لترسل إليها دور

سنة  حدة  لأمم المت تابع ل لأمن ال لس ا بل مج من ق لإنتربول  صة با شرة الخا ستحدثت الن قد ا ل
في (103)2005 حديثا  صدارها  تم ا تي  صحيحة ال لة ال شرة للعم بإجراء ن لأنتربول  مة ا قوم منظ ما ت ، ك

يع هذه النشرات على مختلف يتم توز ية الوطنية للدول  مختلف الدول و ، التي تقوم الأعضاءالمكاتب المركز
يعها على  الشرطة في الدول التي يتبعها هذا المكتب المركزي الوطني، وتشتمل هذه  أجهزةبدورها بتوز

ية في الدول  في الانتربول على العملات الصحيحة  الأعضاءالنشرات التي توزع على مختلف البنوك المركز
 السوق.التي تقرر سحبها من 

 :النشرات الدولية الفنية 
فة  ية المسروقة سواء أكانت تح نوع من النشرات يتضمن بيانات كاملة من المقتنيات الفن هذا ال

الشعوب التي تحتفظ بها المتاحف العالمية أو الوطنية ، وتشمل وفنية ذات قيمة مالية أو اثار الحضارات 
فة صيلي للتح صف تف ضم و نات ت لى بيا شرات ع سجيلها  هذه الن يتم ت ها و  ية ل صور فوتوغراف ها  فق ب وير

 .(104)برمز معين كذلك تحت رقم معين و يرمز لها

 النشرة الخاصة بالإنتربول : 
 2005لقد استحدثت النشرة الخاصة بالإنتربول من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنة 

هرقم  قا لقرار لأم 1617طب مة ا عام لمنظ لأمين ال يه ا عا ف لذي د مة ا مع منظ مل  لى الع حدة إ م المت
ثلة في تجميد الإنتربول من أجل توفير أدوات أفضل المساعدة مجلس الأمن على الاضطلاع بمهمته المتم

وحظر السفر، و حظر توريد الأسلحة الموجهة إلى الأفراد و الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة و  الأصول
بان و التنظيمات  الأعضاءكما دعمت منظمة الإتربول نشاطها بتدعيم البلدان ، المنتمية اليهما حركة طال

تدري تب لل شائها مك لال إن لذي من خ لب ا تدريب ل فرص ال ية  تاح تنم سير  أجهزةأ ها وتي شرطية ل ال
طور  تدريبي مت نامج  بادرات بر هذه الم بين  من  ستمر في المنظمة و  شكل م لوظيفي ب يل ا تدريب والتأه ال
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ش ثة أ يدوم ثلا شرطة  يدعى وشامل لل برات "هر  يز خ ية تعز شرطة" بغ تدريب ال لدولي ل لإنتربول ا نامج ا بر
 في مجال مكافحة الجريمةالمنظمة العابرة للحدود الأعضاءالضباط المسؤولين في البلدان 

  شبيهة هي  عاميم:  لبالت فس ا يق ن صدر لتحق فالتعميم ي شرات،  ها الن صدر لتحقيق تي ت اغراض ال
ا، والتعاميم هي ايضا مسجلة أنهئة دولية الى البلدان التي يختارل كن يرسله بلد عضو او هيالنشرة

 في قواعد البيانات الشرطية المووجدة في المنظمة.

عاميم  شرات والت ضمن الن مات م(105)وتت مات : معلو من المعلو بارزين  ية نوعين  عن الهو صلة  ف
ية وغير ذلك( وصورة، بصمات الاصابع ارقام وثيقة  ،)الاوصاف الجسدية  ة معلومات قضائيالهو

صدرت  مة او  هت الته ها وج تي بموجب قوانين ال لى ال ية ا شارات مرجع شخص، ا ها ال متهم ب مة ال ) الجري
 الادانة، اشارات مرجعية الى مذكرة الاعتقال او الحكم الصادر عن المحكمة وغير ذلك(.

ية الوط الأمانةتصدر  نية او هيئات دولية مخولة العامة نشرات بناءا على طلبات تردها من المكاتب المركز
ا تستوفي كل المعايير أنهمون بعد التحقق من أى موقع الانتربول الال كتروني الموجميع النشرات توضع عل

بةويمكن  ية نشر مقتطفات منها على موقع المنظمة أالمطلو يضا بناءا على طلب البلد العضواو الهيئة الدول
 الال كتروني العمومي.

  

                                                           

كان عدد النشرات  2021تعميم وفي نهاية سنة  42805نشرة وسجلت اكثر من  18362نحو  2021عامة سنة أصدرت الامانة ال  -105
 تعميما. 105160نشرة والتعاميم  113880المعممة 
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المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منظمة دولية حكومية ذات طبيعة اجتماعية أنشأتها مجموعة من 
سنة  لدولي  شرطي ا عاون ال سائل الت لى م شراف ع لدول للإ ستقلة 1923ا لإرادة الم تع با صية و تتم الشخ

ية الوظيفية، متخصصة، ذلك هي منظمة فنية و دائمة، مقرها ليون، أجهزةتتكون من و القانونية الدول
ا لا تتخذ كل جوانب الحياة الدولية موضوعا لنشاطاتها بل تستهدف على سبيل الحصر تدعيم التعاون أنهل

ية مفتوحة لكل دول العالم التي تقبل الإلتزام بما جاء و الدولي في المجال الشرطي، هي دولية لأن العضو
 ها تمتد لكل أنحاء العالم.ا لاترتبط بإقليم معين فنشاطاتأنهكما  الأساسيفي نظامها 

يز به هذه الأخيرة  أجهزةبعد هذه الدراسة الوصفية ل لذي تتم كم ا يا التنظيم المح المنظمة يظهر جل
به  لذي تلع لأكبر هو ا لدور ا لا أن ا يل نشاطاتها، إ لى تفع ما يساعد ع موظفين  من ال عدد الهائل  إضافة لل

جوا شاط ال تؤمن الن هي  ية ف ية الوطن تب المركز مع المكا ضاءري  في  الأع سية  ها الرئي ضافة لوظيفت  تدعيمإ
الدليل على و مشكلة خصيصا لمكافحة الجريمة العالمية أجهزةقواعد بيانات المنظمة، كما يظهر أن هذه ال

عالم  حق  تي تل يدة ال يات الجد مع المعط ما  لأخيرة تأقل هذه ا ها  عرض ل تي تت مة ال سينات الج هو التح لك  ذ
لإجرام، مو ا ضبط  بدولهذا بال صال  لدائم للات سعيها ا لال  من خ ها  حد جهود مة تو عل المنظ  ا يج

ية لمواجهة العدو و ية ألا الأولمنظمات دولية فاعلة بغرض بناء تحالفات قو  .هو الجريمة العالميةو للبشر
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 انفظم انثاًَ

 (يجالاث الاجراويُظًت انشرطت انجُائٍت انذونٍت) َشاط َطاق
 

جه ن حدد أو ية ت مة دول ية -شاطاتهاكل منظ ية الدول صية القانون ها بالشخ سبة أدائ تع بمنا تي تتم  -ال
بر يث يعت يبح يتم ب ها خارج هذه الأخيرة غير شرعيا وعادة ما  شاط ل في النظام أي ن  الأساسيان ذلك 

ير من المتخصصين على ما يأخذه ال كثو ،هو ما لا ينطبق على المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةوخاصتها
لأخيرة مة  هذه ا في دور منظ حث  صعوبة الب من  يد  شاطها يز جه ن حدد أو صريح ي نص  جود  عدم و ف

مع الجريمةالأنتربول يداني في ق ية الم فإلى غا باحثون يستدلون على مجالات نشاط المنظمة  2001،  كان ال
بست في دورة الجمعية العامة السبعين المنعقدة في بوداو أنه، إلا العامة الأمانة من خلال استقراء فروع

جر شاط ()الم لات الن يد مجا مة بتحد ية العا بل الجمع لد نو عام رونا لأمين ال لب ا سة و طا لى خم سيمها إ تق
يادين كال مةم سلامة العا هابو تالي: ال خدرات الإر شرو الم جار بالب ية، الإت مات الإجرام جرائم المنظ ، ال

ية لة التكنولوجيةو المال فارون من العدا ية توسيع هذه  قد وافقت الجمعية على هذاو ،ال الطلب مع إمكان
وسنتطرق من خلال هذا الفصل الى الاختصاص الوظيفي للمنظمة من خلال بيان  االأخيرة مستقبل

يةم التي تعتبرها منظمة الانتربول مختلف الجرائ  (106).مجالات نشاط ذات أولو

  

                                                           

ر، السنة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في قمع الجريمة العالمية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائمريم لاكول ،   -106
 .120ص ، 2009-2008الجامعية 
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 معايير تحديد نطاق اختصاص الانتربول :الأولالمبحث 
الجرائم التي يصعب حصرها، تشمل جرائم دولية وكذا جرائم عالمية على  تعالج المنظمة العديد من

 يلي:  اختلافها مع استثناء ثلاثة انواع من الجرائم من اختصاص منظمة الانتربول، وتفصيل ذلك فيما

 نعقاد اختصاص جهاز الانتربولال يار العنصر الدوليمع:الأولمطلب ال

بولالأ لمنظمة الرئيسية المهمة إن  جهزتهاأ تحديدا بينو لالدو بينالمستمر عاونالتتأمين  يه نتر
 لها يسبق بوتيرة لم الجريمة  معدل  تصاعد لظ في خاصةو، المنظمة الجريمة مكافحة مجال في منيةالأ

 بل التقليدية ئمالجرا على لا تقتصر  أصبحت التي ةالمنظم للجريمة لهذالم التطور مع  خاصة مثيل
سعت لات ختلفلم جيالتكنولو لتطوربا تأثرت التي ديثةالح ئمالجرا للتشم تو يع في الحياة مجا  جم

 ل.الدو

 : اختصاص الانتربول في مكافحة الجريمة.الأولالفرع 
ية في لبوللأنتر سيالتأسي النظامينص  ته الثان طويرو تأمين" (107)هو المنظمة دف ه أن ماد  ت

ساعدةأو بين سع م لة  لف في السارية نينالقوا طارإ في، الجنائية الشرطة سلطاتكل  متباد  مخت
كلإ ،الإنسان لحقوق العالمي الإعلان بروحالبلدان وعملا طوير  مة وت  على القادرة ساتالمؤس قا

 في قمع الاجرام. يةالمجد المساهمة

 التطرق خلال من تبرز أن يمكن أشياء عدة تأكيد على حرصت نهاأ المادة هذه من ح ويتض
 :(108)يلي مايف إليها

 بالجماعة ألم لما تيجةن البلاد مختلف في الشرطة سلطات بين الدولي التعاون عوتشجي تأكيد -
 سهولة في ثرهاأ لها كانوالتي، اصلاتالمومجال فيجالات خاصةالم كافةفي من تطورات الدولية

 مرلأا، المختلفة البلاد في هم لجرائم إقترافهم بعد قصير زمن في لدو عدة بين  المجرمين  لإنتقا
 .لالأعما هذه مثل لمكافحة لالدو جميع في الشرطة جهزةأ تعاونيتطلب  الذي

                                                           

خلية سميرة البياتي، الأنتربول بين الحقيقة والأوهام، بحث في مجلة الشرطة الداخلية ال كويتية، تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الدا  -107
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بحث  ، كلود فالاكس، صفحة خاصة، العالم في أربع كلمات 15الصفحة  1987فبراير  284ال كويت، العدد 

ية، نفس المرجع السابق الذكرالصفحة  يمة الدولية ، نفس المرجع السابق  53في مجلة الشرطة الجزائر ّ ه القبيس، الأنتربول وملاحقة الجر ، عبد الل
 السابق الذكر. الذكر، بنداري أحمد البنداري، الأنتربول ) المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (، نفس المرجع

 .685، 686محمد منصور الصاوي، نفس المرجع السابق الذكر، الصفحة  -108
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يق المستهدف التعاون هذا أن - عاون، كرالذ السالفة الأهداف تحق  نينواــالق إطار في يتم  ت
مةالقا لد  كل في ئ طهو، ب نع  منا حةو م قانون  جرائم  مكاف عام  ال  كل في ئمرا الج هذه لوتتمث  ،ال

يالوالإ والنصب، رقة السمجتمع كالقتل،  للك القانون الطبيعي كها بانتها عالميا المعروفة ئمالجرا  حت
 الخ.ملة... الع تزييفو الرقيق أو خدراتالم في تجاروالإ

بولالأ دستور من الثانية المادة ررت ق ساسالأ ذاه وعلى  رطة الش جهزةأ بين التعاون أن نتر
 كرامته وكفالةالإنسانوبالاعتراف بحقوقيلتزم  ذيوال، الإنسان لحقوق مي العال الإعلانبروح  يكون
 إستعباده. أو إسترقاقه وعدم شخصه مةوسلا يةوالحر الحياة في حقه

حة المتعلق التعاون نأ - بولالأ إطار في يتم الذي ئمالجرا بمكاف جب ،نتر عد أن ي  البعد كل يبت
 من الثالث البند نصي وعليه، (109)والعنصري والديني والعسكري السياسي الطابع ذات مورالأ عن

سائل في تدخل أو نشاط كلأن:" على الداخلي النظام  قيةأوعر دينية، سياسية سمةذات ياأوقضا  م
 ."منعا باتا المنظمة على ممنوعة

 فعال الجرمية التي تدخل في نطاق اختصاص الانتربولالأالفرع الثاني: التوسع في 
شمل شاط  ي لف ن لأنتربول مخت شتمل   التي ئمالجرا أنواع ا لىت ثل دولي ر عنصع ير  م   ةالعمل تزو

يبو، الفنية التحف سرقةو ذا  ه أن لاإ، ئنالرها وإحتجاز رقة والس  لقتال جرائمو المخدرات كذا تهر
عدلا  بينالدا النقاش يب تو اص الخ بولالأنتر منظمة أعضاء ئر  هوم سيعب لى  المف ية الجريمةا  العالم

تي لا  ال السياسية الجرائم لقب من المنظمة تعتبرها التي، الطائراتيتعلق بجريمة خطف  فيما خاصةو
 بإعتبار الطائرات ملاحقة خاطفي  بادخال الأعضاء من مجموعة تطالب بينما   افيه لالتدخ يمكن

طاق في القرصنة لأشكا  من  شكل لالعم هذا بولالأ نشاط ن  ذا ه م طلبه ون يعلل همو  ،(110)نتر
ماإ الجوية والقرصنة المدنية الطائرات على واقعةال الجرائم غالبية أن تثبت التجربة بأن ها  ن مون ب  يقو

مون سية بدالتستر يحاولون نهمأ غمر،عاديون  مجر فع سيا كي  وا هذا ، العدالة قبضة من يفلتوال  في  و
 الاطار نفصل في الجرائم التي تدخل في نطاق الاختصاص الوظيفي لمنظمة الانتربول:

 

                                                           

 .16، الصفحة  1987فبراير  284سميرة البياتي، الأنتربول بين الحقيقة والأوهام، المرجع السابق، العدد  -109
 .16سميرة البياتي، نفس المرجع ، الصفحة  -110
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 / الجرائم الدولية:1
حــ ضــع  ظـام إن و فــي الن هـا  لــنص علي جـاء ا تــي  هـا، ال لــف أنواع يــة بمخت جــرائم الدول د لل

نظ را  الدولي ة للش رطة الجنائي ةللمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن يتحق ق بعي دا ع ن المنظم ة  الأساسي
من بينها الجرائم و الجرائم لمـا تلعب ه م ن دور فعـال ف ي مجـال ملاحقة والقبض عل ى مرتكبي مختلف

 الدولية في جميع بقاع العالم.

يف محدد للجريمة الدولية فقد عرفها الدكتور نايف حامد ،لقد اجتهد الفقه الدولي محاولا إيجاد تعر
ا: "سلوك إنساني معاقب عليه من قبل القانون الدولي الجنائي، فإذا لم يكن هناك جزاء أنهالعليمات على 

لا يعتبر هذا السلوك جريمة والسلوك لابد أن يشكل عدوانا على مصلحة يهدد  أنهلوك فيعاقب على الس
عد  حرب مثل قوا يل أضرار ال لدوليين وكذلك مصلحة تقل سلم ا ية الأمن وال لدولي مثل حما بها المجتمع ا

 .(111)"القانون الدولي. 

لى و   سليمان ع سليمان  ّ ه  بد الل لدكتور ع ها ا هيعرف مل أو امتأن كل ع صيب ا: "  مل ي عن ع ناع 
يه باسم المجموعة  لى المعاقبة عل يدعو إ لدولي و ية أو الإنسانية ال كبرى بضرر يمنعه العرف ا المصالح الدول

ية." لا يمكن الاعتماد على العرف الدولي كمصدر للتجريم والعقاب خاصة وأن الجرائم  أنهإلا ، الدول
ظام روما نة بموجب ن ية أصبحت مقن م، والدول فرد الجري صائص تميزها عن تن عة من الخ ية بمجمو ة الدول

 غيرها من الجرائم والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

وذلك بالنظر إلىاتساع وشمولية ، ا على درجة كبيرة من الخطورة والجسامةأنهتتميز الجريمة الدولية ب-
 .آثارها

 .تتميز الجريمة الدولية بكونها في الغالب جناية-

صا من الخ ما أيضا  ها يكون دائ جاني في ية أن ال مة الدول ها الجري يز ب تي تتم عيئص ال ، وأن شخص طبي
سؤول مل الم لذي يتح هو ا لأخير  هاهذا ا عن ارتكاب ية  ية الدول كب  ية الجنائ قد ارت كان  ظر إن  غض الن ب

 الجريمة باسم الدولة، أو كان ممن يمثلها قانونا في المجتمعالدولي.

جــرائم الد يــز ال مـا تتم قـانون ك ســتقر ال يــث ا صـانات، ح عــدة الح يــق قا ســتبعاد تطب يــة با ول
يمة في القانون الدولي.  الدولي الجنائي على عدم إعفاء كل من رئيس الدولة أو الحاكم الذي يرتكب جر

                                                           

يع، ان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، دون طبعة، دار الطبانايف حامد العليمات، جريمة العدو  -111  .111، ص2011عة للنشر والتوز



 مية دومية مىكافحة الجريىةآك نتربولالأ -الأول  باب ما

 

74 

 

دة و تتخذ الجريمة الدولية الموجبة للمسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي عدة صور تناولتها الما
، جرائم (112)جرائم الابادة الجماعية يف المتمثلةو، للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالخامسة من النظام 

يمة العدوان.(114)، جرائم الحرب(113)ضد الانسانية  (115)، جر

العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لأول اجتماع لخبراء دوليين حول ملاحقة  الأمانةدعت 
بادة والجرائم ضد الإنسانية في فرنسا سنة المجرمين المتهمي في سبيل تمكين و ،2005ن بجرائم الحرب والإ

تجاوزا لغموض المادة الثالثة من النظام و ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من ممارسة مهامها بشكل فعال
ية للشرطة الجنائية الأساسي تا أن التي جاء نصها كالأتي : " يحظر على الو للمنظمة الدول منظمة حضرا با

سي طابع سيا شؤون ذات  سائل أو  في م تدخل  شط أو ت سكري، تن ني، أو ع صري"، ، أو دي أو عن
قرار رقم ج ع/  ها ال عة ل مة التاب يق بين و 7/1984/  53أصدرت الجمعية العا لذي جاء بضرورة التفر ا

سة ثل الجوس سي م طابع السيا جرائم ذات ال مىو ال نة العظ ثل ، الخيا ية م سكر صفوف والع من  هروب  ال
جيش ظورةو، ال ية مح عة دين في جما لانخراط  ية كا يةو، الدين عات الاثن ثل النزا ية م ستوجب ، العرق تي ت ال

بين الجرائم التي ترتكب بدوافع سياسية أو و ، بالتالي يحضر على المنظمة التدخل فيهاو  تطبيق المادة الثالثة
تدخل  ها أن ت كن ل تي يم ية ال ية أو عرق ية أو دين سكر ظام ع من الن ثة  مادة الثال نص ال بروح  خذا  ها أ في

 (116)في ملاحقة المجرمين. ابتبنى هذا القرار أصبح للمنظمة دورا فعالو تفاديالجمود النصو الأساسي

 :/الجرائم العالمية2
ية" كمعطى جديد على أرض الواقع، قلما نعثر له على دراسة فقهية تتناوله  إن تعبير "الجريمة العالم

هذه الت حت  ية  -سمية ت مة العالم ية، أو  -الجري بر الوطن مة ع خرى، كالجري سميات أ حت ت جدها ت بل ن

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: "أي فعل من الأفعال التالية  6ويراد بجريمة الإبادة الجماعية وفقا لما نصت عليه المادة   -112
نية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إث

 الجماعة .....".
يف الجرائم ضد الإنسانية وفقا لنص المادة  -113 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنها " يشكل أي فعل من الأفعال  7فيتعر

يمة ضد الإنس  انية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.".التالية "جر
يف جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة الثامنة فقرة أولى والتي تنص "يكون للمحكمة اختصاص   -114 تعر

 لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب ...".فيما يتعلق بجرائم الحرب و
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 5المادة   -115

116 -  Raufer (X.), Les textes fondamentaux de L’O.I.P.C-INTERPOL, Presse universitaire de France, Paris, 
2001, P 377 
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وطان... وغيرها من التسميات والتعابير التي تصب لأيمة العابرة للحدود واالجريمة العابرة للقارات، الجر 
 .قليم أو الدولة الواحدةالا كلها في معنى واحد، وهو تجاوز الجريمة حدود

تي تناولت الجر  ومن الدراسات يف، دراسة االفقهية ال بالتعر ية  مة العالم لدين لأي مد محي ا ستاذ مح
ا: "جريمة داخلية ينص أنهعوض بعنوان دراسات في القانون الدولي الجنائي، إذ تعرف الجريمة العالمية ب

يق االتفاقيات الدولية، التي تض ع الشروط التي عليها القانون الداخلي وتتعاون الدول على مكافحتها عن طر
عد  جرمين لقوا ضوع الم جرائم، كما تنص على خ لى تلك ال في العقاب ع لداخلي  بات ا قانون العقو ينتهجها 

  . "ءمة لتلك الجرائم الداخليةلامعينة متحدة في ميدان التعاون الدولي، وتكفل عقابا أكثر م

"الجرائم العالمية هي ليست ستاذ محمد عبد المنعم عبد الغني بقوله بأن: الأفي نفس السياق ذهب و
جرائم دولية بالمعنى الصحيح، ول كنها في حقيقتها جرائم عادية متميزة بكونها ترتكب على نطاق أكثر من 
با ما ترتكبها عصابات تضم أفرادا من مختلف الجنسيات، وتستلزم التعاون الدولي لمكافحتها.  دولة، وغال

لذ جرم ا لدول المتعاقدة تقوم بمحاكمة الم ي يرتكب هذه الجرائم إذا ما ضبط على أرضها بصرف النظر فا
ني عليه، فا ية ا عختصاص هنلاعن مكان ارتكاب الفعل أو جنسية مرتكبيه أو المج بدأ عالم المي طبقا لم

فراد بمبادرتهم الخاصة، الأساس يرتكبها لأعليه فإن الجرائم العالمية هي جرائم عادية با"، والقانون الجنائي
 .النص عليها في اتفاق أو معاهدة دولية حتى لو ورد

تي ابرمت و ية، ال يمة القرصنة من أقدم الجرائم العالم لى لأتعتبر جر ية، إضافة إ ها اتفاقيات دول جل
عن الارهاب  1937واتفاقية  1910مايو 14جرائم أخرى كجريمة تداول المطبوعات الشائنة اتفاقيات 

ية  خدرات1961واتفاق تداول الم يعن  حة  1910ة ، واتفاق بالرقيق الاعن مكاف جار  لأت ية بيضا ، واتفاق
يطلق بعض الشراح عل... الخ، طفالوالأتجار بالنساء الاعن مكافحة 1933 الجرائم العالمية تعبير  ىهذا و

 "."جرائم قانون الشعوب

م ، جرائفساد ضافة إلى الجرائم سالفة الذكر فقد عرفت صورا أخرى للجرائم العالمية كجريمة اللابا
 .(117)...الخمة المنظمة عبر الوطنية بأشكالهاالمعلوماتية، جرائم الهجرة غير الشرعية، جرائم التقليد...الجري

                                                           

 ي عبد المجيد، التدابير القانونية لمكافحة الجرائم العالمية،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة .لخذار - 117
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 المطلب الثاني: الاستثناء
 (للانتربول الأساسيمن القانون ة الثالثة تطبيقات الماد)

ة ذات ولاية فريدة وبصفته منظمة دوليبالغ الأهمية بالنسبة للإنتربول، كان الحياد وما زال أمرا 
ها  شرأمن نوع عاون ال يز الت لال تعز من خ ها  مة ومكافحت نع الجري هي م بد لا و لدولي، لا لو أطي ا ن تع

يةأ ية والدول فوق السياسات المحل شطته  مادة ، ن قانون  03وتكرس ال ياد  الأساسيمن ال بدأ الح للمنظمة م
ل ذات طابع سياسي وعسكري وديني التوجيهي هذا بأن تحظر صراحة على الانتربول التدخل في مسائ

 وعنصري.

 ::الجرائم المستثناة من اختصاص المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةالأولالفرع 
العامة باعتبارها تعمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام وتعمل كمركز فني واعلامي  الأمانة

ية عند تضمن ان تعامل البيانات بمايتفق والاطار التقنيني، وعن د التدقيق في مدى التقيد بالقواعد السار
نة مة معي ق، معاملة معلو نةم يت مة  الأما ىالعا حد استوفيت جأال ضي ي  يقت نات و شروط معاملة البيا يع  م

للانتربول وبصورة خاصة مع المادة الثالثة  الأساسيحد الشروط الرئيسية بأن تتماشىالمعاملة مع القانون أ
نظمة حظرا باتا ان تنشط او تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي او عسكري او "تحظر على الممنه التي 

 (118)"ديني او عنصري.

 ئم الموجهة ضد الدين:الجرا/1
شكل  مواد ت لى  18ال لدول 20ا هد ا قوق الممن الع سية الأي للح ية والسيا ية الأدن يان ساس لحما د

صوال ثر ال ضح اك تى تت عدي، وح سات الت جرائم وممار من  سات  نة للجريفة مقد عال المكو ية للاف مة الدول
الماسة بالمعتقدات والمقدسات ينبغي الرجوع الى القاعدة التجريمية سواء كانت عرفية او اتفاقية بغض 

ضى ت ها بمقت عن تجريم ظر  توالن شترط ل مه فلاي من عد لي  يع داخ نة شر عال المكو ية للأف صفة الدول افر ال
قانون  ها في ال با علي مة أ، يكون معاق صلحة للجري لى الم لدول، وذلك بالتلازم مع النظر ا لداخلي ل نائي ا الج

مة  ي شكل جر ها ي تداء علي فان الاع ية  عة الدول هم الجما تي ت قيم ال صالح وال من الم نت  فان كا ية،  حل الحما م
ية، سية  دول به النف لى جوان تداء ع ية اع ساته الدين سان ومقد قدات الان سة بمعت عال الما فان الأف يه  وعل
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ية  شعور والأخلاق ية ال لك أن حما لدولي ذ مع ا هم المجت سية ت قيم أسا لى  تداءات ع عد اع هي ت ثم ف من  و
 .(119)الديني تعني صيانة حق مهم من حقوق الانسان )حق الدين والاعتقاد(

بينو يان في القذف الجرائم ههذ من  من الأد ين  ية العبث، د لدين  بحر  مشاعرال لوتعطي ا
يه وسلم، وكذلك تدنيس المصحف ومثال ذلك قضية الرسوم الم الدينية ّ ه عل سيئة للرسول محمد صلى الل

يف...الخ، شر ثل في التسليم عدم على فرنسا في العرف جرى الإطار هذا وفي ال  إلآ الجرائم هذه م
لا  نهفإ لذلك، صفة سياسية ذات تكن مالم  الدينية الجرائم في التسليم يجوز أنه  يرى  الفقه بعض  أن

 خرى.الأ ئموالجراوجهة ضد الدين الم الجرائم ينب م عنده يزالتمي يمكن

ية:  2/ الجرائم العسكر
ئري الجر  شرع الجزا ية غير لم يعرف الم مة العسكر نهي ضاء نص على أحكام أ قانون الق ها من خلال 

في  قه  لف الف قد اخت ها و سب ل يف المنا يد التعر سالة تحد هي م هاد الفق ترك للاجت ئري و سكري الجزا الع
مة الع يف الجري صي تعر شكلي، الشخ يار ال بين المع يف  عار حت الت مد اذ تراو يار المعت سب المع ية بح سكر

 والموضوعي.

ومن خلال المعايير المختلفة ورجوعا لأحكام قانون القضاء العسكري الجزائري هي كل فعل مجرم 
يين و  تابعين لمختلف الأسلحة والمصالح والأشخاص الشبيهين بالعسكر يين ال كل يرتكب من طرف العسكر

شخص يعتبر كعسكري في مفعوم هذا القانون وحتى المدنيين بحيث ترتكب هذه الجريمة اضرارا بالمصلحة 
ية ية او النظام العسكري مايرتب ضررا بالقرات العسكر  .(120)العسكر

مع أقر وقد سفوردأ إجتماع في الدولي ونالقان مج تي بين التفرقة 1880  سنة ك يم  من الفرار جر
لاالبحرية خدمةوال البرية لخدمةا ترن يةالبر يةالعسكر الخدمة من الفارين تسليم عدم أن ، ا قت يق  بو

خذ المتحالفة لالدو فإن، الحرب أثناء ماأ، فقط السلم بد تا من  ينالفار تسليم أبم ها   الخدمة من
 من إليها نيالفار تسليم  لها يجوز فلا يدةالمحا لللدو ما بالنسبةأ، السواء على يةأوالبحري يةالبر يةالعسكر
بة دولة إلى العسكرية الخدمة ، بتينالمتحار الدولتين مع إتفقت أو الحياد قواعد خترقتإ إذا إلآ، محار

                                                           

ية  - 119 ية الاعتقاد وحر ية والمواجهة الجنائية بين حر التعبير، المجلة الشاملة حمزة عبد الحفيظ مرسى بركات، جرائم المساس بالأديان السماو
 140، 139، ص  2022للحقوق، مصر ، جوان 

ية واجراءات التحري والمتابعة في ظل قانون القضاء العسكري الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة العربي  - 120 خازن عماد الدين، الجريمة العسكر
 .10، ص2018التبسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 



 مية دومية مىكافحة الجريىةآك نتربولالأ -الأول  باب ما

 

78 

 

م جوز لا  اك عض في التسليم ي جرائم ب ية  ال سكر لأخرى  الع جوز أنه إلآ سوالتجس والخيانة لتمردكا ا  ي
 . منهم وقعت عادية جرائم عن يينالعسكر تسليم

 :يةئم السياسالجرا/ 3
عام ، بذلت عدة جهود  مة السياسية عن جرائم الحق ال يز الجري في اطار وضع ضوابط محددة لتمي

قرن  ية ال نذ نها لدولي م ستوى ا لى الم يد  19ع سادس لتوح مؤتمر ال طار ال في ا جز  ير المن ها التقر كان أهم
نائي المنعقد في كوبنهاغن سنة  لسياسية وتم من ورقة مفصلة حول مفهوم الجريمة ا 1935القانون الج

يف للجريمة السياسية تبناه جميع أعضاء المؤتمر حدد فيه مايلي:  خلاله وضع تعر

ضد  هة  جرائم الموج سيرها ، وكذلك ال لة و ظيم الدو ضد تن هة  جرائم موج هي  سية  جرائم السيا ال
 .حقوق المواطن التي تشتق منها وهي مايطلق عليها الجرائم السياسية البحتة

سية جرائم سيا عد  سابقة  ت قرة ال في الف مذكورة  جرائم ال يذ ال ضغ التنف ضع مو تي ت ية ال جرائم العاد ال
تي تسهل تنفيذ الاجرام السياسي تي تقترف بدافع دنيء والجرائمالجرائ، وكذلك الجرائم ال لد  م ال تي تو ال

شتركا ا طرا م سية، خ جرائم سيا عد  هاب لات لة ار عة او حا جرمين لجام سليم الم ية ت قرت اتفاق قد ا لدول و
سنة  ية ل قدير  1953العرب كذلك ان ت قررت  سيين و جرمين السيا سليم الم جواز ت عدم  عة  ها الراب في مادت

 .(121)كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب اليها التسليم

من هة  و خرى  ج ها فيما دولية إتفاقيات برامإ إلى لالدو لجوء  فان  ا ير في، بين  من  كث
يانالأ حدد ح نت إذا ما ياتالإتفاق هذه ت مةالجر كا هاأ من التسليم المطلوب ي سية جل مة سيا لا  جري

يز  مة أم التسليمتج ي يز  يةعاد جر يد على الإتفاقيات هذه تنص لم إذا ماأ، التسليم تج  الجريمة تحد
هم فإنه السياسية ية أن ذلك من  يف   التسليم منها المطلوب الدولة إلى مرالأ  تركت المتعاقدة لالدو ن

 من التسليم المطلوب الجريمة كانت إذاا م، مناسبا تراه الذي للمعيار فقاوو، إرادتها محضب  لتقرر
يمة أو التسليم تجيز عادية جلهاأ  .التسليم للا تقب سياسية جر

ما  فتإك حولالمجر لتسليم الدولية ياتالإتفاق في الواردة المبادئ ختل يد   مين   ةالجريمتحد
ية ي  يعرف بما خذالأ إلى المعاهدات بعض إتجهت ليهوع ،التسليم لالتي لا تقب السياسية  التغليبنظر
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ضي التي نه ب تق برلا  أ مة  لالفع يعت سية  جري سي لغرض أرتكب ولو، سيا مةالجر عنصر كانا إذ سيا  ي
 .(122)يمةللجر المكون لالفع في الغالب هو العادية

 يقضي والذي، عتداءالإ محاولة  أو الإعتداء بشرط خذالأ إلى لجأت نهافإ المعاهدات ما بعضأ
نهب خرج  أ طاق من  ي لة أو، دولة رئيس لقت لسياسيةا الجريمة ن  أفراد حدأ أو هو عليه الإعتداء محاو
سليمه المطلوب الشخص كان إذا نهفإ لذلك سرتهأ  إعتبرت لالأفعا هذه من النوع هذا إرتكب ت

 .التسليم فيها يجوزو عادية مةالجري

ما جاهالإ في وسعالت إلى المعاهدات ضبع إتجهت ك بقالس ت  لالإغتيا إستبعاد يقطر عن ا
ية السياسي طاق  كل  أفراد حدأ على أو، الدولة رئيس على تداءالإع وقع سواء السياسية الجرائم من ن

يث آخر شخص على أو، تهأسر  وقع قد الحياة على الإعتداء يكون أن المعاهدات هذه تشترط بح
بية  معركة قيام أثناء  التسليم. تستثنى من أحكام جريمة سياسية لالفع تى يعتبرح، أهلية ثورة أو حر

 السياسية ئمالجرا نطاق  من الجرائم بعض إستبعاد على الدولية لإتفاقياتا كذلك بعضوتنص
عال ضى  كأف هة تكون التي الفو ظام  ضد  موج يةالإ النظم أو الحكم ن صفة  جتماع قة  ب  أو  مطل

جوز عادية جرائم وهي الشيوعي بالنشاط ترتبط التي كيةالمل على أو الحياة على الاعتداء لأفعا  فيها ي
 .التسليم

عن ضلا  فه وف ستثناة،  جرائم الم من ال لاث  ئات الث نةن إذه الف خر  الأما في ا مة و مة للمنظ العا
ناير  مادة  2022تحديث في ي نات على أمن نظام  83ذكرت بأن ال لانتربول لمعاملة البيا ن من شروط ا

ء ان تكون الجريمة المعنية جريمة خطيرة من جرائم القانون العام ولايمكن اصدار اصدار النشرات الحمرا
صلتها بمعايير سلوكية او  التي تثير جدلا في عدة بلدان بفعل نشرات حمراء لفئات الجرائم التالية : الجرائم

ية  ية أو و خاصة، الجرائم الناشئة عن انتهاك قوانين أثقافية ، الجرائم المتصلة بشؤون عائل أو أنظمة ادار
الناجمة عن خلافات خاصة الا اذا كان النشاط الاجرامي يهدف الى تسهيل ارتكاب جريمة خطيرة او 

 .اذا كان هناك شك بأن هذا النشاط متصل بالجريمة المنظمة

وأن هذه القائمة غير شاملة بالجرائم التي تندرج ضمن الفئات المذكورة وتقوم بتحديثها وارسالها الى 
ية الوطنية والكيانات الدوليةا  .(123)لمكاتب المركز
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 في سياق معاملة البيانات (03)الثالثة  دةالمباديء التوجيهية لتحليل الماالفرع الثاني: 
نذ أ مة م مدت المنظ ها اعت لأوليام ضت أى موا يا ورف فا حياد طابع ق ضايا ذات  في ق تدخل  ن ت

لأ 1984او ديني او عنصري وفي عام  سياسي يع المسائل ذات الطابع ضيفت الجم ية "باستثناء جم ة التال
، غراضهاأللانتربول الذي يحدد  الأساسيام من النظ 01السياسي او الديني او العنصري في نهاية المادة 

مقتضى ب(124)"الطابع الغالب"معيار  مة للانتربول القرار الذي يطبقاعتمدت الجمعية العا 1951وفي عام 
ي حال من أيرسل ب لابأن تحرص على أن  الأعضاءذ يوصي البلدان إجرمين مالقانون الدولي لتسليم ال

لدولي إالاحوال  ية ألى المكتب ا ية الوطن  بأشخاصو نشرة تتعلق أي طلب معلومات أو المكاتب المركز
لك لايرسل أأو مطلوبين ية على طابع سياسي هم من ذ قت بسبب جرائم منطو يف مؤ و أي طلب توق

 ذا اسبغ على هذه الوقائع في البلد الطالب صفة القانون العام.إحتى و عنصري غالب أديني 

بدأ ستبقي م عام وا في  مد  ندما اعت لب ع طابع الغا قانون  1956ال سيال ضمن  الأسا يد المت الجد
مادة ير (125)3لل سيوكان التغي مادة  الأسا طاق ال سيع ن هو تو خل  لذي اد صليةا تدخلات  الأ شمل ال لي

يةأوال  .نشطة العسكر

جري أو 03يضا ممارسات الانتربول فيما يتعلق بتطبيق المادة ر القانون الدولي تطورت أومع تطو
/ الذي يتيح للمنظمة AGN/53/RESعندما اعتمدت الجمعية العامة القرار  1984ول تغيير هام في عام أ

 1956 لى معيار الطابع الغالب المنصوص عليه في قرار عامإالتدخل في حالات الارهاب ويشير القرار 
وعلى الرغم من هذا النهج  على حدى انطلاقا من سياقها الخاص،ويشدد على ضرورة دراسة كل قضية 

سية  جوهر سيا يث ال من ح بر  تي تعت جرائم ال من ال عددا  قرار  حدد ال عام ي ية أال سكر ية  وأو ع و أدين
ية.  عنصر

بدأ  قرار م حدد ال ما وي لد آها برفض ب لق  جراءاأخر يتع خاذ ا لدان ات عدة ب لب و  لى ط ناءا ع ت ب
ينص القرار على ان ذلك لا ية يتسري على الطلب تلقائ 03ن المادة أيعني  و ا ل كن تحاط المكاتب المركز

يا في الممارسات الراهنة. ولابالرفض  الوطنية علما  يزال هذا المبدأ سار

                                                                                                                                                                                     

 . www.interpol.intانظر موقع الانتربول  - 123
 ''.من القانون الأساسي للأنتربول 03"تطبيقات الماذة 04انظر ملحق   - 124
 .1969اتفاقية فينا للمعاهدات لسنة من  31المادة   -125
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عام وأ في  ثاني  هام ال ير ال خل التغي م 1994د عاون  لى الت مة ع ية العا ندما وافقت الجمع مة ع ع المحك
في الحالات  بذلك بالتعاون  سمحت  شئت لتوها و قد ان تي كانت  سابقة ال ية ليوغوسلافيا ال ية الدول الجنائ
تي  ية الخطيرة )الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية وجرائم الحرب( ال المتعلقة بالجرائم الدول

في بر  سابق  كان يعت مادة أال ها،  03ن ال سري علي مايت مادة وفي سير ال مد أ03تعلق بتف ير المعت ضح التقر و
لى بموجب القرار عددا من المسائل كدراسة الحالات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها سياسيون سابقون ع

يقر التدابير  03قرارا اخر يتصل بتفسير المادة  2004واعتمدت الجمعية العامة في سنة ، سبيل المثال و
وفي ختام منظمة ارهابية، لى إزاء تهمة الانتماء إالعامة لتيسير قيام تعاون  أمانةالالانتقالية التي اتخذتها 

 يمكن تحديدها كمايلي:  03الرئيسية للمادة  أهدافهذا الاستعراض التاريخي المقتضب يستخلص ان ال

.ضمان استقلالية الانتربول وحياده باعتباره منظمة دولية 

المجرمين. التماشي مع القانون الدولي لتسليم 

.حماية الاشخاص من الاضطهاد 

مادة  يل ال ية لتحل باديء التوجيه لق بالم ما تع س 03في كام في  سير أح ند تف نات فع لة البيا ياق معام
قانون  سيال مادة  الأسا لك ال مافي ذ بولب سيرم 03للانتر شاد بمباديءتف جب الاستر قانون نه ي طار ال في ا عامة 

تي تنص  باديء ال لدولي ولاسيما الم سير اا جب تف قاون المعاهدات وي نا ل ية في ها اتفاق مادة علي صفة  03ل ب
لفاظها ضمن السياق لأالتالي: "تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعنى الذي يعطى  خاصة في ضوء المبدأ

مادة  ية المتبعة في تحليل ال يه يجب فهم القواعد التوجيه ناءا عل  03الخاص بموضوعها والغرض منها " وب
 ل الممارسات في اطار هذا السياق القانوني العام.يلضمن د

يركز على طابع الجرم  1951ن معيار الطابع الغالب الذي اعتمد بموجب القرار الصادر في عام إ
يدرس بوجه خاص طابع الجرم وفقا لمباديءقائمةعلى في اطار ممارسة  بون و الذي يرتكبه الاشخاص المطلو

ية، المباديء المتعلقة باستثناء التسليم المجرمين بين الدول ومنها  وجرت العادة في جرائم السياسية والعسكر
 المنظمة على التمييز بين فئتين من الجرائم:
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لدينيالعسكري، : الافعال المجرمة لطابعها السياسيةالجرائم الصرف العنصري لاغير، ان هذه  ، ا
عام، وهي جرائم تكون عادة موجهة ضد قتضى القانون الماتنطوي على اي عنصر يعتبر جرما بالجرائم ل

 (126)سيادة الدولة وتلحق الضرر حصرا بالمصلحة العامة.

افعال تنطوي ايضا على عناصر تعتبر جرما بمقتضى القانون العام ومن ثم تمس الجرائم النسبية :
ضررا شخ قل  لى الا يا ع حدث جزئ صية وت صالح الشخ ضا الم لى اي جرائم ع هذه ال يل  يتم تحل س ساأصيا، 

 الطابع الغالب.

لى  شارة ا جدر الا نهوت مة أ أ برة المنظ من خ بين  عاون يت بات الت في طل ترد  تي  مات ال ن الاتها
يد  ساس الوح كون الا ثم ان ت من  لايمكن  مة و لي للجري طابع الفع لى ال ضرورة ع لاتعبر بال شرطي  ال

يان الم بع" الفعل المذكور ينبغي الى "طاتشير  03ن المادة على طلب بعينه، ونظرا الى أ03ادة لتحديدسر
دراسة  03ن توضع في الاعتبار عناصر غير طابع الجريمة لذا ينبغي عند تقييم البيانات في ضوء المادة أ

 وتحديدا العناصر التالية: 03ن ينظر فيها في سياق المادة أالمعلومات ذات الصلة التي ينبغي جميع 
ي التهم والوقائع ذات الصلة.أع الجريمة طاب 
شخاص المعنيين.أضع الو 
.ية مصدر البيانات  هو
.الموقف الذي يعرب عن مكتب مركزي وطني اخر 
.الواجبات التي يفرضها القانون الدولي 
 على حياد المنظمة. الأمرتبعات 
.السياق العام للقضية 

نهجا  ذات الصلة والعناصر المحددة في نظام معاملة البيانات روتشكل ضرورة تقييم جميع العناص
يا شاملا  يدة (127)تفسير ييم حقائق مف ضي دراسة وتق لنهج لابل يقت ستتبع هذا ا لى ذلك ي وبالاضافة ا

يثيات الطلب شرطي مثل المعلومات التي تتعلق بحتتخطى تلك المذكورة بشكل واضح في طلب التعاون ال
ثال تق سبيل الم لى  يد ع من المف كون  قد ي لذا  خرى و بات ا لب بطل هذا الط قة  صدار او علا لب ا ييم ط

شخاص مطلوبين من البلد ذاته أو مراعاة أن أخرى مقدمة بشأالحمراء الى جانب طلبات مشابهة  النشرة
                                                           

126- M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Fifth edition), P660. 
  من نظام معاملة البيانات. 34المادة   -127
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هذه الطأ سابق، ن  في ال ضت  قد رف شابهة  بات الم ضح الأل ساتوتو يل الممار في دل لواردة  لة ا  (128)مث
كن ك ف أنيف يم ضية  سة الق يدة لدرا عد مف في القوا حددة  صر الم كون العنا مادة ي ت سواء  03ضوء ال

 و مجتمعة. خذت منعزلة أأ

                                                           

 من نظام معاملة البيانات. 03انظر ملحق دليل الممارسات للمادة   -128
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ية في الأولذات المبحث الثاني: مجالات الاجرام   ختصاص منظمةاو
 الانتربول

لى النظام  ية للشرطة الجنائية نجد  الأساسيبالرجوع إ  مبدأ مهم جداعلى ا تقوم أنهللمنظمة الدول
بالتركيز على المادة الثالثة ميحدد مجال اختصاصها،  تبين لنا حدود ممارسة المنظمة لمجال هذا القانون ت نو

 عملها.

قانون  ثة لل مادة الثال هذه ال صت  سيون شرط الأسا ية لل مة الدول لى للمنظ ية ع نهة الجنائ لى  أ ظر ع يح
المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو 

يه أجمع أغلب ا عام عنصري، وعل نائي ال قانون الج لفقه على أن مجال اختصاص المنظمة يتعلق بجرائم ال
 .سواء ارتكبت على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى العالمي

ها   ختص ب تي ت جرائم ال عددت ال يةوت شرطة الجنائ ية لل مة الدول صدد المنظ هذا ال في  نا ، و ارتأي
ض في موال، ونتعرراسة الجريمة المنظمة الماسة بالأبالد الأولنتناول في المطلب  تقسيمها الى مطلبين،

 مطلب ثان للجرائم ضد الاشخاص والماسة بالقيم الاخلاقية.

 والتنظيمات الارهابيةالماسة بالأموال  المنظمة: الجرائم الأولالمطلب 
شرطة الجنائ ية لل مة الدول عد المنظ تي ت ية ال مات الدول حدى المنظ ها أو ية ا ضاء الأكل الي مع ع مجت

مة  ما والجري جرائم عمو حة ال طار مكاف في ا شادات  قديم الار صي وت حث والتق سيق والب مة التن لدولي مه ا
ل بين ا عاون  سين الت هدف تح لك ب صوص وذ جه الخ لى و جددة ع عة والمت صورها المتنو مة ب  أجهزةالمنظ

 داء كفاءة التنظيمات المختصة.أالشرطية وتحسين 

 التنظيمات الارهابيةجريمة المنظمة وال: الأولالفرع 
ية أن  تعدى حدود ت االإرهاب لا ترتبط بحدود معينة فهي عادة م جرائمأثبتت الممارسة الدول

ثالثة، وهو ما ى وتنفيذ العمليات في دولة الواحدة فالتجنيد يكو ن في دولة و التدريب في أخر   الدولة
جة  مل بدر حدة، تع ية وا عة إرهاب في جما سيات  عدة جن جود  سر و فاءة يف قة وال ك من الد يرة  كب

 .والمعدات التي تسمح لها بإنجاز مهمتها أجهزةوباستخدام أحدث ال
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صر  مع العنا ية  ية والإجرام صر الجنائ ها العنا لف في بة تخت ها مرك صف بكون هاب تت ظاهرة الإر و
 السياسية والاقتصادية والدينية، يقوم الإرهاب على ثلاثة عناصر أساسية :

 يقة عمل أو نشاطاستعمال العنف كطر  -

 استعمال الفرد أو الجماعة بعد تعبئة نفسية أيديولوجية كوسيلة -

الهدف المرجو أو المقصود ) هناك هدف سياسي أو غيره( وهو أهم عنصر يقوم عليه الإرهاب  -
لإجرام هاب وا بين الإر فرق  ثل ال لذي يم ناك ، اذ ا كن ه سي ول  توى سيا عن مح عادة  هاب  ينم الإر

اعة إجرامية عدوانية مادية كأن تقوم جم أهداف له الصبغة السياسية أي إجرام عادي إرهاب مجرد من
قاء الرعب  صول على مكاسب مادية تسعى لإل ها الح سر ل يق بغير تمييز حتى يتي يب والحر تل والتخر بالق

 .أو ادعاء بالعمل من أجل قضية ما وليس تحت أي شعار

ية في ال كثير من الخصائص والسمات التي يمكن إجمالها تشترك الجريمة المنظمة مع الجريمة الإرهاب
 (129)فيما يلي :

غة ، ولا يتورع الفاعلون في هذه الجرائم عن  - نوعين من الجرائم على خطورة بال ينطوي كلا ال
لا  ياء  ضحايا أبر سقوط  في  سبب  ما يت مآربهم ، م يق  ما ، لتحق برر تما ير الم يه وغ بالغ ف بالعنف الم يام  الق

 ما يجري .دخل لهم في

بيح لنفسها حيازة  - كلا النوعين من الجرائم تقوم بارتكابها جماعات إجرامية منظمة ومهيكلة ، ت
ية وتنتهز الفرصة  ية تعمل تحت الأرض في عالم من السر السلاح واستخدامه ، كما لو كانت دولا مجهر

 ها .أهدافللانقضاض على 

بالنزوع نحو ال - جرائم  من ال نوعين  ية يتسم كلا ال عات الإرهاب لدول ، فالجما بور حدود ا ية وع عالم
، وتدريبهم في دولة أخرى مثلها مثل الجماعات الإجرامية المنظمة قد تعمد إلى تجنيد اتباعها في دولة 

يل من جهات متعددة والقيام بأنشطتها الإجرامية في دول أخرى  .والبحث عن مصادر التمو

 :مة المنظمة بما يليل كن الجرائم الإرهابية تتميز عن الجري

                                                           

 40، ص2005مد حسين، الارهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، سويدان اح - 129
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نافع المادية رغم قيامها بذلك أحيانا ، فهدفها ليس  كونها لا تسعى دائما للحصول على المال أو الم
ته بل لاستخدامه في توسيع نشاطها وضرب  مال في حد ذا ها ، كما يكون هدفها أهدافالحصول على ال

ل عالم ع ها لل فرض رؤيت لة  نة ومحاو من سياسات دول معي قام  ية ، وحتى الانت لدول والمنظمات الدول ى ا
 ذاتها .على الشعوب 

 ير تحاول الجماعات الإرهابية أن تضفي على نشاطها طابعا عقائديا أو ف يا أو ثقافيا لتبر كر
يع والقتل ، بخلاف الجريمة المنظمة التي لا أعمالها  واستمالة الناس إلى أطروحتها ، ولو بالترو

ير أفعالها ، اللهم باستثناء أنهالعقائدي ل تهتم بمثل هذا الجانب الفكري أو ا لا تهتم أصلا بتبر
ما تقوم به جماعات الجريمة المنظمة المتاجرة بالمخدرات في أمريكا اللاتينية التي تحاول أن 

 بالمواد الخام لصناعة المخدرات  تساعد المزارعين لتجد بينهم موطئ قدم ويستمرون في مدها
  إلى توظيف وسائل الإعلام بجميع أنواعها لإبلاغ رسالتها تسعى الجماعات الإرهابية

يع أعدائها ، واستغلال الآثار الصاعقة لعملياتها  والإعلان عن أفكارها وفرض رؤيتها وترو
المرعبة ، وتركيزها في الأذهان والعقول والوجدان ، بخلاف جماعات الجريمة المنظمة التي 

ية وال كتمان .تسعى إلى ممارسة نشاطها في الظل تحت أق  صى درجات السر
هابية مع لكل نوع من الجرائم لا تحول دون تعاون الجماعات الإرل كن هذه الاختلافات المميزة 

فكلا النوعين من الجماعات يعملان وينشطان  ن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما، لأجماعات الجريمة المنظمة
يعاديان ال إعادة  ويتجلى تعاونهما فيسواء، دول والشعوب على الخارج إطار القوانين الوطنية والدولية و

يد  ضاءتجن تدريبهم الأع فاعلين و شطتهما وال يذ أن ستمرار تنف ضمان ا لازم ل يل ال تدفق التمو ضمان  في  ، و
 .الإجرامية

لا و هو إ ما  طرف  هو أن الت قع  كن الوا قي ل  لديني أو العر بالتطرف ا ترن  هاب مق شائع أن الإر ال
عال الإج لدافع للأف عارا سن  لذا يستح ية،  في م ية  ية خلف من أ لاق  مة درادم الانط مع جري كذا ق سة و 

ية الماسة بالأمن العام ما يتطلب رد فعل شرطي راا من الجأنهالإرهاب بل التعامل معها على  ئم العالم
لعلى الصعيد التشر ، اذ (130)عالمي في إطار مؤسساتي مم المتحدة رقم أيعي وبقرار من الجمعية العامة ل

تاريخ  54/109 عة ب لدورة الراب يل الارهاب، 09/12/1999في ا ية لقمع تمو ية الدول صدرت الاتفاق  ،
                                                           

يمة المنظمة و سبل مكافحتها، رسالة ماجستير فرع قانو ن دولي و علاقات دولية، كلية الحقو - 130 بن عكنون، جامعة   قسرير محمد، الجر
 .7، ص 2002-2001ئر، السنة الجامعية زاالج
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سنة ئر  ها الجزا قم (131)2000صادقت علي قانون ر صدار ال صدد با هذا ال في  مت  لق  05/01، وقا المتع
يل الارهاب ومكافحتهمالأبالوقاية من تبييض ا رخ في المؤ 23/01رقم  الأمربالمعدل والمتمم موال وتمو

ييض  07/02/2023 من تب ية  لق بالوقا لأموالالمتع يل  ا هابوتمو لدمار  الإر سلحة ا شار أ يل انت وتمو
 .(132)الشامل

ويتيح الطابع العالمي للإنترنت للمجرمين ارتكاب أي أنشطة غير قانونية في أي مكان من العالم مما 
م تي تعت ية ال بة المحل ساليب الرقا يف أ لدان تكي يع الب لى جم حتم ع تي ي جرائم ال شمل ال شبكة لت خارج ال دها 

يض على التطرف،  ترتكب في الفضاء السيبيري .فاستخدام الإرهابيين للإنترنت، ولاسيما للتجنيد والتحر
لدولي لوطني وا لأمن ا يرا ل يدا خط شكل تهد لى ، ي سلطات ع هابي ال يد الإر بر التهد لك، يج عن ذ ضلا  وف

ية  ني التحت من الب في أ ضعف  مواطن ال جة  قة، معال يد الطا طات تول ثل مح مات م يا المعلو لتكنولوج
 والنظم الحاسوبية للهيئات الحكومية والشركات ال كبرى. كات ال كهربائية، ونظم المعلوماتوالشب

لمواجهة  آلياتوتفعيلا لدورها في مكافحة الإرهاب وضعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عدة 
 جرائم الارهاب:

 وعلى  عضها البعض في صورة موثوقة وامنةومرافق الشرطة بين ب أجهزة إمكانية تواصل مختلف
هذا الأساس قامت منظمة الأنتربول بتأمين نظام اتصال عالمي في هذا المجال ألا وهو النظام المعروف 

ها، (133) 1-7/24باسم  نات والتأكد من صحتها ودقت ية للشرطة البحث عن البيا ية الوطن للمكاتب المركز
ية على معلومات مهمة جدا وأساسية، تتعلق  مع إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات المبرمجة آليا والمحتو

والحمض الجيني،  بكونهم إرهابيين ببصمات الأصابع بالأشخاص المطلوبين للعدالة وبأولائك الذين يشتبه
بالجرائم ولقدعمل عد لى تسهيل التحقيقات المتصلة  لدان على ووثائق السفرو غيرها ما يؤدي إ من الب د 

ناول  في مت صبح  ظام، لي هذا الن صلات ب لروابط وال سيع ا هزةتو كز  أج في مرا ية المتمركزة  شرطة المحل ال
الجمارك، وقد أوجد الأنتربول حلولا ناجعة لتسهيل الاتصال بقواعد  أجهزةالمرور والتفتيش الحدودية و

                                                           

 . 03/01/2001مؤرخة في  01ج. ر عدد  23/12/2000المؤرخ في  2000/445بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -131
يل الارهاب ومكافحتهما المؤرخ في  05/01القانون رقم  - 132 مؤرخة في  11ج ر ع  06/02/2005المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمو

 .المعدل والمتمم09/02/2005
133 -  www.interpol.int/public/mcb/1 247/default.asp. 
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م شبكة المعلو شروعي  يق م عن طر لك  ية، وذ نات المعلومات لأنتربول البيا مة ا لة، فمنظ تة والمتنق ات الثاب
 (134) .حققت إنجازات كبيرة منذ بدء مهامها في مجال مكافحة الإرهاب المتجاوز للحدود الدول

  ية شرطة الجنائ ية لل مة الدول لت المنظ يدانيا عم عالم م في ال شرطة  يات ال لأنتربول لعمل عم ا د
لعالم، كإنشاء مركز القيادة والتنسيق في مقر المنظمة الأنتربول على تقديم دعم ميداني لقوى الشرطة في ا

بع وعشرين بحيث يلعب هذا الأخير دورا رائدا في مجالات  والذي يعمل أربعا وعشرين ساعة على أر

                                                           

بن -134 قوق  ية الح ئر كل سالة ماجستير ، جامعة الجزا مة المنظمة، ر ية والجري شرطة الجنائ ية لل مة الدول نور حاسين، المنظ هذا الصدد  ف في   انظر 
 .  2013عكنون، 

 قضية مقتل رفيق الحريري:
لوزراء ال يريلبناني السابق رفالتحقيق في مقتل رئيس ا نة التحقيق، فقديق الحر نظمة الأمم الدولية المستقلة التابعة لم عمل موظفي الأمانة مع لج

حدة  في  المت عت  تي وق ير ال ية التفج ثر عمل شكلت إ تي  يروت ال فري  14في ب لأنتربول  2005في مة ا لى منظو صول إ مة الو موظفي المنظ تيح ل ما أ ،ك
كنهم من الاتصال بمركز العمليات و التنسيق ليل نهار، و قد دعم التحقيق كذلك بأخصائيين ما أم) 1-24-7/1)العالمية للاتصالات الشرطية 

ية صلات بعملية التفجير بحوادث أخرى وقعت في بول لتحديد أ لأنتر نائي للبحث في قواعد البيانات ا ينهم خبراء في وحدة الإستخبار الج  من ب
بل الأمين العام .العالم لد نو للمنظمة قائلا أنه:" من دواعي سرورنا الشديد أنه سيكون بمقدورنا تقديم الدعم الكامل  و قد صرح السيد رونا

يه الأمم المتحدة، فإن وجود موظفين متخصصين من منظمة الأنتربول في مسرح الأحداث في بيروت، من شأنه أن يضيف  للتحقيق الذي تجر
ع الميادين من كل أرجاء العالم. لقد أقام الأنتربول صلات مثمرة عديدة مع الأمم لهذا التحقيق خبرة تقنية، و يتيح الوصول إلى خبراء في جمي

شراكتنا تاريخ  في  ية  ها ستكون جد ايجاب يدة أعتقد أن صفحة جد فتح  في التحقيق ي ها مشاركتنا  لأخيرة وطلب سنوات ا  ."المتحدة خلال ال
http://www.iINTERPOL.int/public.AR/2005/27/AR 

 :2001سبتمبر 11حداث ا
يق دمج الجهود و ذلك في FORCE TASk المنظمة شكلت وحدة دولية لمكافحة جريمة الإرهاب سميت ب  يوم  13أي  2001سبتمبر  24أو فر

 لإرهابيةبعد الحادثة مقرها فرنسا، مهمتها تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب من خلال توفير المعلومات عن الأشخاص المتهمين بالتورط في الأعمال ا
المنظمة هذه  على المستوى العالمي وكذا تسهيل عملية تبادل المعلومات بين المراكز الرئيسية للمنظمة و كذا المكاتب الفرعية و الإقليمية، كما تدعم

يالوحدة من خلال تفعيل التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات مع أجهزة  ي . ن،الجمارك و مراكز خدمات المهاجر ق عدة أعد هذا الفر
يز قدرة البلدان على مواجهة  يع ذات بعد عالمي تهدف لتعز الجرم و عينت ستة أقاليم على أنها عرضة لاعتداءات إرهابية و وضعت  2 :مشار

يع لحمايتها  يضم  AMAZON) مشروع) – .يضم آسيا الوسطى) KALKON) مشروع - .يضم جنوب شرق آسيا) PACIFIC) مشروع -مشار
يقيا BAOBABمشروع - نوبيأمريكا الوسطى والج  .مشروع أوربا - مشروع الشرق الأوسط- .يضم إفر

يطاني و الألماني و الإيطالي، كما  11وقد شاركت المنظمة بفعالية في التحقيق في هجمات  بول البر سبتمبر بمساعدة البلدان الأعضاء خاصة الأنتر
حداث  من الأ ئل  يام قلا عد أ صدرت ب شخا 55أ لق بأ مراء تتع شرة ح خص ن مات ت لب المعلو قاء لط شرات زر كذا ن تورطهم و  في  شتبه   19ص ي

الذي يسمح بالوصول المباشر " List Watch Terrorism Interpol" شخصا يشتبه في أنهم من قراصنة الجو، كما أطلقت منظمة الأنتربول نظام
-http://www.iINTERPOL.int/com/fs/2007 ن فارين.مصالح الشرطة عبر العالم الخاصة بالمشتبه فيهم بأنهم إرهابيي 3 .إلى معلومات 
02/TE-01 

 الارهاب البيولوجي:
يل  الذي يبين خطورة التهديد الذي تشكله الأسلحة البيولوجية على  1540تبنى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة القرار  2001في أفر

التابعة لمنظمة الأنتربول على برنامج لإنماء قدرات المكافحة على الصعيدين الوطني و  الأمن و السلم الدوليين وقد عملت وحدة الإرهاب البيولوجي
ختبرات، الدولي يركز على ثلاث مجالات رئيسية: تأهيل أعوان الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب البيولوجي، و تجريم نشاطاته، و السهر على أمن الم

يلات الإضافية التي  (Sloan ن مؤسسةبدعم مالي م 2004و قد أنشأت هذه الوحدة سنة  مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية( و تتيه التمو
 .http://www.iINTERPOL.int/public/com/fs/2006-07/TE-02 .تقدمها الحكومة ال كندية الإبقاء على البرنامج
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مة ضاء المنظ ئة لأع بات الطار جة للطل قات الحا في أو ستجابة  ها الا لأنتربول، من سية ل تدخل الرئي ، ال
مات وإدار بادل المعلو جات (135)ة الأزماتوتنسيق ت تؤمن الحا ية  لأنتربول مكاتب إقليم ، كما يمتلك ا

 المتخصصة والدورات التدريبية. الإقليميةعلى صعيد الشرطة عبر تنظيم المؤتمرات  الإقليميةوالمصالح 

 عة جاد مجمو لى إي لأنتربول إ فع ا هاب د ظاهرة الإر شي  لدول Fusionتف ساعدة ا جل م من أ
ضاء قات الم الأع من الفي التحقي هاب، و طة بالإر هدافرتب سي أ ية الأسا يد هو عة تحد هذه المجمو ة ل

المتورطين في العمليات الإرهابية وتوفير قاعدة من البيانات والمعلومات عن الإرهابيين المشتبه فيهم، كما 
كب  هاب المرت ضوع الإر مام بمو يا للاهت صر سة ح صة مكر حدة خا شاء و صا بإن مة خصي مت المنظ قا

في عملية منع هذا  الأعضاءومركز للموارد من أجل مساعدة الدول ، البيولوجية الفتاكة بواسطة العوامل
 النوع من الإرهاب،

  محددة، فالنشرة الزرقاء مثلا تستعمل  أهدافكما يمتلك الأنتربول عدة نشرات دولية لكل منها
شطتهم عن أن شخاص أو  ية أ عن هو ية  ضافية وتكميل مات إ مع معلو شرة، لج ما الن ستعمل  بين ضراء ت الخ

الأنتربول، –للتحذير وإرسال المعلومات الاستخباراتية عن أشخاص ارتكبوا جرائم وهناك النشرة الخاصة 
الشرطة إلى مجموعات إرهابية خاضعين للجزاءات  أجهزةتستعمل لتنبيه  -مجلس الأمن في الأمم المتحدة 

يرها من النشرات الأخرى التي تصدر من وغ(136)المتخذة من قبل الأمم المتحدة إزاء تنظيم القاعدة 
سواء كانت ملاحقة ، أجل الإرهابيين الفارين خارج حدود الدول التي ارتكبوا فيها جرائم الإرهاب

قضائية لتنفيذ حكم قضائي صدر ضد الإرهاب أو مجرد أمر بالتوقيف والقبض ضد هارب متهم وليس 
 (137)مدانا بارتكاب جرائم ارهابية.

 يل الارهاب على جواز تبادل في مجال مكاف حة الارهاب اعتمدت الاتفاقية الدولية لقمع تمو
يق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بين الدول  وتعتبر النشرة البرتقالية (138) الأطرافالمعلومات عن طر

                                                           

، 2009جامعة الجزائر، الدولي رسالة ماجستير  رهاباالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مناهضة ال –حمد سعد اهلل م - 135
 .195ص

 .592، نفس المرجع، ص محمد سعد اهلل  -136
يات العامة المجلد   -137 يل الارهاب، مجلة حقوق الانسان والحر يمتي  وتمو طاهر عباسة وفطيمة الزهرة سعدي، دور الانتربول في مكافحة جر

 .340، ص 2020سنة  02العدد  05
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الارهاب، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،كلية الحقوق والعلوم حليمة خراز،   -138

 .2016، الشلف، الجزائر، 1السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي، العدد 
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مال  كابهم لأع قع ارت طرين يتو شخاص خ عن ا مات  شرة معلو هذه الن مم  ني تع نذار ام بة ا لانتربول بمثا ل
يف او رسائل مشبوهة تتضمن عبوات متفجرة او حارقة واسلحة مموهة يتم اصدار ا رهابية او عن مظار

ية الوطنية بالانترنت او بأي وسيلة كانت الى   الأمانةالنشرة البرتقالية بناءا على طلب من المكاتب المركز
ه مع مرفقات مات  سال المعلو تب ار لى المكا صدارها وع هدف ا لانتربول ب مة ل لى العا نةا ا مة  الأما العا

قر  في م سيق  يات والتن تولى مركز العمل لانتربول لي نةل ية  الأما شرة البرتقال صدار الن لانتربول ا مة ل العا
 .من العام والارهابأرة الفرعية للبالتعاون مع الادا

 الماسة بالأموالم المنظمة الفرع الثاني: الجرائ
يا المنظمة مم المتحدة لمكافحة الجريمة أعرفت اتفاقية ال يطال باليرمو بإ ية التي أبرمت في  عبر الوطن

 " ما يلي -أ -فقرة  022ا المنظمة الاجرامية، حيث جاء فيها في المادة أنهالجريمة المنظمة ب 2000سنة 

ثر  شخاص أو أك لث أ من ثا فة  مي مؤل كل تنظي عة ذات هي مة جما ية منظ عة إجرام ير جما صد بتعب يق
لزمن من ا ترة  جودة لف ملو مو يرة  تع جرائم الخط ثرمن ال حدة أوأك كاب وا هدف ارت ضافرة ب صورة مت ب

من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو و والافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية،
ية، يف إلى مجمل عناصر التنظيم المتمثلة في الاستمرار السعي لتحقيق و منفعة مادية أخرى." أشار التعر

 .(139)الخطيرة"مالي بارتكاب الجرائمالربح ال

ى التي عقدت في الأولمن جهة أخرى عرفتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في الندوة الدولية 
يفا واسعا " و 1988سانت كلود بفرنسا عام  التي خصصت لموضوع الجريمة المنظمة بحيث أوردت تعر

يكون و  مل بصورة مستمرة في نشاط غير قانونيالجريمة المنظمة أي مشروع أو مجموعة من الاشخاص تع
 (140)بالحصول على ارباح دون اعتبارللحدود الوطنية." الأساسيباعثها 

فع  لى ر هدف ا مة ت مة المنظ حة الجري في مكاف ية  شرطة الجنائ ية لل مة الدول هود المنظ يث ج من ح
بين  عاون  لدول  أجهزةمستوى الت في ا قوانين  يذ ال فة المجالاتتنف ممن  المختل بادل المعلو ات والتحري ت

يعات والمتابعة القانونية  وتوحيد الادارة السياسية بشأن التصدي لهذه الجريمة وتشجيعها على تطوير التشر
م حة الجري ما يكفل مكاف تم ب قد  لة، و صورة فعا يز ة المنظمة ب ياتتمي ضد الجري آل حة  عن المكاف مة المنظمة 

                                                           

العدد  02، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد بلعيور محمد نذير، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة  -139
 .31، ص 2020، سنة  02

يع، الأردن، ص  -140 يمة المنظمة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوز  .3وركيسيوسف داوود، الجر
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 1988دعت اليه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ماي عام  في المؤتمر الدولي الذي غيرها من الجرائم
كما حاول اعطاء ، دولة عضو وقررت فيه وضع خطة عمل لمواجهة الجريمة المنظمة 46وشاركت فيه 

في  شرطي  عاون ال ساس للت صلح كأ حد ي يف مو ها، تعر عام مكافحت ناير  في ي عة  1990و شاء مجمو تم ان
ية العا سكرتار عة لل صة تاب لاجراممتخص عة ا ها "مجمو لق علي لانتربول اط ها  مة ل تتلخص مهمت منظم" و ال

 ة فيمايلي:الأساسي

مة المنظمة او  - شتبه في تورطهم في الجري بادل المعلومات والوثائق عن الاشخاص الم ية لت خلق ال
 عن التنظيمات الاجرامية التي ترتكب تلك الانشطة وفروعها في مختلف انحاء العالم.

يعها.نشر التقا -  رير والمعلومات اليومية والاعلانات الدولية وتوز

ظيم  - مؤتمرتن لدول ال بين ا ما  عاون في يق الت مة وتوث مة المنظ ظاهرة الجري سة  ية لدرا ات الدول
، ولتحقيق هذا الغرض قامت المنظمة بانشاء لجنة متخصصة في المسائل المتعلقة بتتبع الاموال الأعضاء

شرو ير م شطة غ من ان صلة  سم المتح لق عليهاا مات أ FOPACعة واط بادل المعلو يام بت مة الق ها مه لت ل وك
لاموال سيل ا يات غ مة سنة ، حول عمل ما نظمت المنظ مة أ1988ك مة المنظ حول الجري عالمي  مؤتمر  ول 

يف موحد لهذه الظاهرة ولتحقيق  ن البرامج هذه اللجنة اعدت مجموعة م أهدافمحاولة في ذلك وضع تعر
 MACANDRA ،ROCKERSkبرنامج تعلق بنوع معين من المنظمات الاجرامية من بينها ها يالمعلوماتية كل من

GOWESTخ.ال 

عام  في  صدار 1995و قرارا با مة  خذت المنظ قد ات لاموال و سيل ا حة غ هذا أاعلان لمكاف صى  و
يعات داخلية الأعضاءالدول القرار  تعلقة بتبييض الاموال.تتضمن مسائل م في المنظمة بتبني تشر

بات الذي عقد في بودبست عام أ وقد الى التطور  1999شار المؤتمر الدولي السادس لقانون العقو
 و قنوات جديدة .أستخدام وسائل ن الشرطي لمكافحة الجريمة من خلال االمسجل في مجال التعاو

بول لمكافحة الجريمة المالية والفساد بهدف توفير  افتتحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مركز انتر
ية عبر الوطنية مو المتسارع الذي تشهده الجريمة المال ية منسقة ازاء الن مادة ،استجابة عالم  27وقد جاءت ال
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سنة  ية ل بر الوطن مة ع مة المنظ حة الجري ية مكاف تنص 2003من اتفاق لل بين ا شرطي  عاون ال لى الت دول ع
 .(141)لمواجهة هذه الجريمة الأطراف

عالج المنظمة العديد من الجرا يةت تي يصعب حصرها كالأسلحة النار سرقة الاثار، الاجرام ، ئم ال
مالي،  لاجرام ال سيبراني، ا لاجرام ال منظم، وغيرها ال كثالبيئي، ا لاجرم ال في دراستنا على ا صر  ير، وسنقت

جراأذكر  لدهم ال مع ا شغل المجت تي ت شروع بالمئم ال ير الم جار غ هي الات هاب، خدرات، ولي و ساد، الار الف
 ا.أنههم نشاطات المنظمة بشأو، لال كترونيةالجرائم ا

 الاتجار غير المشروع بالمخدرات: جرائم/1
شروتنص علیهاا یر م جار الغ حة الات حدة لمكاف لأمم المت یة ا یة تفاق مؤثرات العقل خدرات وال في الم ع 

كاب المتهمین بارتوقد أوجبت المادة السادسة من هذه الاتفاقیة على الدول تسلیم، 1988المبرمة سنة 
خدرات و  صنیع أو جرائم الم تاج أو ت یب أو إن ثل التهر لى اختلاف أنواعها م خدرات ع كاب جرائم الم بارت

یة لمكافحة الاتجار الغیر  لك الاتفاقیةالعرب ها كما نصت ذ صلة من لأموال المتح خدرات وغسل ا الاتجار بالم
 .1994مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموقع علیها في سنة 

بالن شو سلیم ب یةتكریس نظام الت خدرات وأهم طورة جرائم الم یة أنهظر لخ لة المعن لم تكن الدو لو  ها  ا فی
هذه فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمرتبطة باتفاقیةثنائیةالتسلیم، فقد اعتبرت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا

قانوني للتسلیم : "إذا تلقت دولة أنهعلى  04الفقرة  16نصت ذلك في المادة و الاتفاقیة هي الأساس ال
ترتبط  لا  خر ى  طرف أ لة  من دو سلیم  لبَ ت هدة، ط جود معا شروطا بو سلیمالمجرمین م عل ت طرف، تج

 ي القانوني للتسلیمفیمایتعلق بأالأساس ز لها أن تعتبر هذه الاتفاقیة هيمعها بمعاهدة تسلیمالمجرمین، جا
 . "جرم تنطبق علیه هذه المادة

وهذا  رامية في العالماجة التي تجنيها أكبر المنظمات الدر الرئيسي للموارد الماليتعتبر المخدرات المص
الذي يمكنها من جمع ثروات كبيرة مما أكسبها مواطن قوة في توسيع نطاق أنشطتها فضلا عن قياسها 

يو بتطوير طرق إنتاج المخدرات يلها إلى صناعة متكاملة بدءا من الإنتاج إنتهاءا بالتوز  .عتحو

شاكل ت  بر الم من أك خدرات  شكلة الم بر م له فعت عالم بأكم ها ال عاني من تي ي ضع ال لدول لو نادت ا
كرة  سكان ال  بع  صة وأن ر ها خا ظاهرة لخطورت هذه ال بة  ية لمحار قات الدول ية والإتفا يعات داخل شر ت

                                                           

141- www.interpol.int15:20على الساعة  25/04/2022الاطلاع  تاريخ. 
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ها فة من عا مختل عاطون أنوا ضية يت حدة لل(142)الأر ية المو ية الإتفاق قات الدول لك الإتفا هم ت خدرات ، وأ م
عام  1961عام  ية  مؤثرات العقل خدرات وال شروع بالم ير الم جار غ حة الات حدة لمكاف لأمم المت ية ا واتفاق

مؤرخ  18-04لذلك صدر القانون وكتجسيد (144)وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية (143)1988
عام  13في  عدة  ل   1425ذي الق فق  خدرا 12/2004/ 25الموا من الم ية  لق بالوقا مؤثرات و تالمتع ال

-85من القانون  259إلى 241و 190الاتجار غير المشروعين والذي ألغى المواد وقمع الاستعمالو العقلية
وقد تضمن هذا القانون في البداية مادة، 37والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها وقد تضمن هذا القانون 05

شرع مجموعة من التدابير الوقائية أحكام عامة عرف من خلالها المشرع بعض المصطلحات، ثم عرض الم
لى  توي ع بة، وتح شرع العقو ها الم شدد في ية  كام جزائ لث أح صل ثا في ف ثاني و صل ال في الف ية  والعلاج
ثلاث فئات من الجرائم وتنقسم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح عادية وجنح مشددة في حين تضمن 

، وقد تم تعديل الجرائم الواردة في هذا القانون عة مرتكبيالباب الرابع القواعد الإجرائية المتبعة أثناء متاب
 (145).23/05مؤخرا بموجب القانون  04/18القانون 

ستخداما  لأكثر ا خدرات ا نواع الم لى أ لإنتربول ع مة ا في منظ ية  ستخبارات الجنائ ضباط الا يركز 
نب وال كوكايين هي الق جارا، و صطناعية وات خدرات الا يين الم يرو لى ا واله ية وكذلك ع سلائف ال كيميائ ل

 .والمواد المنشطة

جار  يدة للات هات الجد يد التوج في تحد خدرات  صد الم جال ر في م مة  سي للمنظ لدور الرئي من ا يك و
يع  ساعدة جم لدولي وم صعيد ا لى ال شطة ع ية النا مات الإجرام خدرات والتنظي هزةبالم قانون  أج فاذ ال إن

خدرات  تاج الم حة إن ية بمكاف ية المعن ية والدول عن الوطن لك  شروع، وذ شكل غير م ها ب ها وتعاطي جار ب والات
يق  لوضع تقارير استخبارات استراتيجية وتكتيكية  الأعضاءجمع وتحليل البيانات الواردة من البلدان طر

ية بشأن المخدرات ، وتعميمها على البلدان المعنية المساعدة في ودعمها، الاستجابة إلى التحقيقات الدول
شأن قات ب سيق التحقي لى  تن ضوين ع لدين ع شمل ب تي ت خدرات، ال قل، الم مل الأ عات ع ظيم اجتما تن

في الحالات التي يكون فيها الإنتربول قد حدّد روابط مشتركة بين قضايا  الأعضاءعملياتية بين البلدان 
                                                           

 .166ص المرجع السابق،  نعيم مغبغب،   -142
يع، الاردن سنة   -143 يع الدولي، دار الايام للنشر والتوز  .186، ص2016قارة وليد: مكافحة الجريمة المنظم العابرة للحدود في التشر
 .31/01/1995، 3ج . ر العدد  28/01/1995المؤرخ في 41-95بموجب المرسوم الرئاسي  -144
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  04/18لمتمم للقانون رقم المعدل وا 07/05/2023المؤرخ في  23/05القانون رقم -145

 (.32الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها) ج.ر رقم 
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ش يق ب جري التحق هذه أنهي في  لدان، ا  حالب ية  ية أو عالم مؤتمرات إقليم ظيم  لق تن حددة تتع ضيع م ول موا
خد يات  راتبالم حدث تقن شأن أ مات ب بادل المعلو خدرات وت شكلة الم شي م مدى تف ييم  لى تق هدف إ ت

 إنفاذ القانون. أجهزةالتحقيق وتعزيز التعاون بين 

هام في مكافحة  دورت وله ران لأمانة الانتربول قسم للتعاون في التجارة غير المشروعة في المخدأو
ش من ن صدره  ما ي لال  من خ لك  مة وذ ها ارهذه الجري ناول في ية يت شهر صائيات  ناطق ت واح يد م تحد

يتم من خلال هذه التقارير تحليل، إنتاج المواد المخدرة الطبيعية منها أو التخليقية وكمياتها اتجاه حركة  و
يلاحظ أن مناطق الإنتاج بصفة عامةت نقلا وتصنيعاالمخدرا تنحصر في منطقة شرق أسيا وتحديدا في  و

لذهبي با ناطق المثلث ا تد م ستان وتم ند وأفغان ستان واله ضافة لباك يرالإ ياإ كا ، ن وترك في منطقة أمري ما  أ
في مناطق  اك على عملية الزراعةحيث تسيطر العصابات الدولية هن الأولاللاتينية فتعد كولومبيا المصدر 

 (146)كاملة وتستخدم الطائرات وأسلحة حديثة في تامين هذه المزارع وعملية النقل.

لانتر  حدد ا سطة وت ستهلاك بوا ناطق الا نةبول م مة الأما يل ، العا لأخيرة بتحل هذه ا قوم  يث ت ح
ية الوطنية من حيث معدلات استهلاك المواد المخدرة حتى تستطيع  البيانات الواردة من المكاتب المركز
لدول  نة با شعوبه مقار ناء  مان لأب ستوى الإد ستهلاك وم طة الا ها على خار فة موقع عالم معر كل دول ال

يلاحظ أن هناك علاقة طردية بين معدلات الاستهلاك ومعدلات الإنتاجالأ لذلك تعمل الدول ، خرىو
عدة أنظ عة  مان بمتاب عدلات الإد ليص م لى تق خدراع حة الم نامج مكاف ها بر طا مة ومن يرتبط ارتبا لذي  ت ا

مة  قا بمنظ لانتربولوثي خدراك(147)ا يب الم قل وتهر طرق ن حدد  قومما ت لذي ت لدور ا لال ا من خ به  ت 
تب  يةالمكا طار والإقليم في إخ ثل  ية والمتم ية الوطن نةالمكاتب المركز يع  الأما مة بجم صفة دائ مة ب العا

 .الموقعأثناء عملية النقل حتى الوصول إلى  المخدراتالضبطيات والطرق التي سل كتها هذه 

 

 

 

                                                           

كلية الحقوق  –قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  –رسالة ماجستير –الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية –دنايب آسية  -146
 .111، ص  2011سنة  –فرع علاقات دولية وقانون المنظمات الدولية  –قسم الحقوق  –لعلوم السياسيةوا

 .100.102 -ص.  –مرجع سابق –لواء سراج الدين الروبي   -147
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 موال:أتبييض ال جريمة/ 2
ي سنة اتفاق نا ل ية تت 1988ة فيي ية دول بر اول اتفاق خدرات تعت شروع بالم ير الم حة الاتجار غ لق بمكاف ع

ية  مؤثرات العقل جرائم (148)وال من  ستمدة  لاموال الم ها با حدد نطاق تي  لاموال وال ييض ا ية التب تجرم عمل
يفه بل حددت الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، لم تذكر الاتفاقية لفظ التبييض صراحة من حيث تعر

 .منها 03صوره حسب المادة 

سبة  صلب بالن في  بل ذكر  نة  مة معي لى جري لاموال ع ييض ا مة تب ي صر جر لم يق ئري  شرع الجزا للم
مة  صطلح الجري لاموال م ييض ا فه لتب ي صليةتعر حة او  الأ ية جن ها جنا نت طبيعت ما كا ها مه ما ايا معم

 (149)مخالفة.

من  يعي  شر جال الت في الم لاموال  ييض ا جرائم تب حة  في مكاف لانتربول  مة ا ييم دور منظ كن تق يم
لال شائها خ نذ إن هود م من ج ته  يث ، ما بذل نهح عام  أ ية العا1995في  مدت الجمع مة إعت مة بالمنظ

لام(150)قرار ييض ا مة تب ي حة جر خاص بمكاف لان  صدرت إع يعات الوطن صيوال تووأ شر يه الت ية ف
نة طاق الادا في ن سع  ضرورة التو ساه ب من ي كل  شمل  ية لت ييض الجنائ شطة تب في أن ية  صورة عمد م ب

لسلطات أوصت على ضرورة منح االناتجة عن الأنشطة الاجرامية الخطيرة، ومن جهة أخرى الأموال 
ير الم لأموال غ يد ا قب وتجم صلاحيات لتع فة ال قانون كا يذ ال لة بتنف سماح لالمخو صارف شروعة، وال لم

يات ا حول العمل قارير  قديم ت لأخرى بت ية ا سات المال شبوهة والالواملؤس ها م فاظ ب مدة لاحت عن ل قل  ت
سنوات  مس  يةخ ية أم دول شبوهة داخل لات م نت معام لدو سواء أكا سد ا ما يتج مة ك يعي لمنظ شر ر الت

عة  بة والمتاب فة المراق لال وظي من خ لانتربول  يذ ا يات وتنف هدات والاتفاق عن المعا شئة  مات النا الالتزا
 .بمكافحة الجريمة الدولية المعنية

يمة تبييض الالوظائف القضائية لمنظمة الانتربول أن الحديث عا موال خاصة إذا كان عابر ن جر
هنا تبرز الوظيفة القضائية لمنظمة و د الجنسيات وتعدد الأقاليمللحدود الوطنية ينتج عنه بالضرورة تعد

                                                           

رقم  صادقت عليها للجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 11/11/1990دخلت حيز التنفيذ في  20/12/1988اتفاقية فيينا المؤرخة في   -148
 .1995لسنة 7.ج.ر.ع. 28/01/1995بتحفظ المؤرخ في  95/41

يل الارهاب ومكافحته المؤرخ في  05/01القانون رقم   -149 المؤرخة  11ج .ر عدد  06/02/2005المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمو
يل المتعلق با 07/02/2023المؤرخ في  23/01. المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/02/2005في  يل الارهاب وتمو لوقاية من تبييض الاموال وتمو

 .08انتشار أسلحة الدمار الشامل، ج.ر عدد رقم 
 .AGN/64RES/24رقم الوثيقة 10/1995/ 10الى  04في بيجنغ من  64قرار الجمعية العامة للانتربول المنعقد في الدورة   -150
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جرمين  ية ملاحقة الم من خلال آل لاموال  ييض ا حة جرائم تب في مجال مكاف لانتربول  سليمهما يث ، وت بح
بر  مة الالتعت شرطة المنظ ية لل لدول هم ا من أ ية  ية المكلفة أجهزةجنائ ية العالم سليم المالامن من بت جرمين وتك

ي مةأهم ضعته المنظ فة فيما و سس ة هذه الوظي من أ سها  قة  لنف سرعة إجراءات ملاح ستهدف  عد ت وقوا
لات لة دون إف جرمين للحيلو ضبط الم قاب  و من الع ناة  موالالج من أ صدوه  ما ح متعهم ب في ذات  وت و

لى  ةالسياق تجدر الاشار لا أنهكذلك إ ية تلعب منظمة ا بين تسليم المنتربول دور الوسيط في عمل جرمين 
عد التسليم أما إذا كان تحديد مكان ومو دولة الطالبة للتسليم والدولة المطلوب منها التسليم من خلالال

ية تتولى توجيهطلوب تسليمه غير معروف فإن إدارة الشخص الم طلب  الاتصال للشرطة الجنائية الدول
يه والم قبض عل هذاال قا ل نه وتحقي ية ع مات الكاف من خلال علو تي  ته ال لانتربول أدوا ستخدم ا غرض ي ها ال

ن سليم الميمك في ت موس  بدور مل يام  لة ه الق ضيات الحا سب مقت ية بح شرات دول صدار ن لك بإ جرمين، وذ
 ات الدولية الحمراء التي تعد أقوى أدوات الملاحقة.تصدرها النشرتوالتي 

ة جرائم تبييض الاموال في المجال الأمني من خلال نتربول في مواجهم دور منظمة الايتقي يمكن
ي بادل ا: ةالوظائف الات يع وت فة تجم لانلوظي قوم منظمة ا بالمفهوم الواسع ت مات  يع تربول بمعلو فة تجم وظي

توافرة لدى المكاتب الم جرم الم مة والم ية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجري ية، مستخدمة في ذلك الوطنركز
يعة بهدف ضمان نقل المتصال مؤمنة ووسائشبكة ا يع ل إتصال سر وسعيا علومات والبيانات بشكل سر

يق مت الم لتحق لدور قا هذا ا ية ل ثر فعال شرطة الجنائأك ية لل مة الدول خل نظ صة دا شاء ادارة متخص ية بإن
مة المن باك" ظ سماة " ادارة فو حة ع(151)الم ييضهدفها مكاف يات تب لا مل جارة ا عن ت جة  ترويج موال النات
خ من خاالم لك  توافرة درات، وذ صادر الم مات عن الوسائل والم فه جمع المعلو ظام مركزي هد مة ن لل إقا

يق رفع تقاريعن المبالغ المبيضة   أملا في قطع دورة هذه الأموال الأعضاءر إلى الدول وذلك عن طر
ضعت  خرى و ية أ من ناح نةو لاا الأما مة ا مة بمنظ ناول الدوللعا في مت ضاءنتربول  من  الأع عة  مجمو

لأ يةا لا دوات الفن ييض ا مة تب ي قوع جر بل و ها ق من خلال ثة تعمل  ية الحدي ها مووالتقن عدها، وأهم ال وب
صالات ظام ات كن ا 1-7/24أنتربولن قد تم تب المركزي،و با لمك لوطني  هذه ا لربط ب يق ا من تحق لجزائر 

 .2003أوت  21ومة بتاريخ المنظ

                                                           

يمة تبييض الاموال والاليا  -151 يات العامة، جامعة مستغانم ، امنة بوعلام، علام ساحي: جر ت الدولية لمكافحتها، مجلة حقوق الانسان والحر
 .328، ص 2018، الجزائر، جوان 06عدد 
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ية الانتربول بدور علومات تقوم منظمة إضافة إلى وظيفة تجميع وتبادل الم أنهأخرى، ف ومن زاو
تحقيق الشخصية رئيسي في تحذير البنوك والمؤسسات المالية الاخرى عن العمليات غير المشروعة، كما أن 

انات ا من مظاهر التعاون الدولي الأمني بحيث يتم التحقق من الشخصية من خلال البيمظهرا هاميعد 
شتراك في والمعلومات المسجلة لدى دوائر الشرطة الوطنية، وعلاوة على ذلك تقوم منظمة الانتربول بالا

وزارة العدل  شاركة مع خبراءة على أعمال التعاون الدولي، والمالبحوث العلمية وتدريب ضباط الشرط
جتفاقيات في صياغة الا تي تتضمن إسترداد الم يق رمين لسد الثغرالقضائية ال ها التطب تي كشف عن ات ال

 العملي.

 جرائــم الفسـاد :/ 3

كان  يدعمإذا  لأموال  ييض ا ساد و  تب شار الف فإن لانت مة،  ية المنظ عات الإجرام قوي الجما ي
لإداري هاز و ا ساد الج لك أن إف لإجرام، ذ من ا نوع  هذا ال ية  في حما ية  قل أهم لا ي سي دورا  السيا

عا عد احد أهم أدوات جما ما ي كومي إن هاالح منظم لضمان حمايت نب اكتشافهاو ت الإجرام ال سهيل و تج ت
 نشاطها. 

ساد بين الف قة  ثم تظهر العلا ليس أدل و ومن  قت و في نفس الو طورة ذلك  مة المنظمة وخ الجري
يع بأن أحد أهم ال تي ينبغي أن توجه أي إستراتيجية لمكافحة نفوذ  أهدافعلى ذلك من إعتراف الجم ال

 يكون التحكم في الفساد . الجريمة المنظمة يجب أن

ية علىأو د صبح ظاهرة عابرة للحدوأنا داخليا بل أن الفساد لم يعد شأاقتناع تام ب ن الدولة الجزائر
ا مسؤولية الجميع الدول بالتعاون مع جميع الفاعلين في المجتمع الدولي لهذا مما يجعل مكافحتها والقضاء عليه

ل ضمامها ا ية بان هود الدول سايرت الج سنة قد  في  ساد  حة الف حدة لمكاف لامم المت ية ا ى اتفاق
قم (152)2004 قانون ر صدار ال لذلك عملت على ا عا  ته  06/01واتبا ساد مكافح من الف ية  لق بالوقا المتع

ه(153) لذي ي عام دوا طاعين ال سيير الق في ت سية  هة والتناف يز النزا لى تعز ية ا تدابير الرام عم ال لى د ف ا
 والخاص .

                                                           

بتاريخ  128-04والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  2003.10.31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المؤرخة في   -152
2004.04.19. 

المؤرخ في  22/08المعدل والمتمم. بالقانون رقم  20/02/2006المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  06/01ن رقم القانو  -153
 د11ص 32، ج.ر 05/05/2022
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بة ظاهرة الفساد وذلك من خلال بذل اتقها جهدا كبيرا من قد حملت المنظمة على ع اجل محار
 جهود وقائية تمثلت في:

قانون )بروتوكول اعلان الن فاذ ال يا لان سنة سوا لأاذ  1999يول(ل ساد أقر الاعلان ا ثر السلبي للف
عات  لى المجتم بع في ات ثل  ساد يتم حة الف يد لمكاف سبيل الوح بر ال ما اعت فك مل  ستراتيجية ع هد اع ا طار ج ي ا

شمل مباديءطو شامل ي لي  يةني ودو يات التوع ستو لاث م لى ث حددة ع ية، ، م يداني والوقا مل الم الع
لالتح تب ا مة ومك مت المنظ ما قا قي، ك حأقي مة بتمم المت خدرات والجري ني بالم ية أسيس أدة المع كاديم

ية الإطار العام عبر الوطن وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة(154)لمكافحة الفساد 
لدول المصادقة عليه على الإلتزام بتجريمه ومن خلال التصريح المقدم في مؤتمر ، لجرائم الفساد وحثت ا

لدول  لأطرافا مراكش  ا من  كل  في  قد  ساد المنع حة الف حدة لمكاف لامم المت ية ا ما  2011في اتفاق وبن
2013. 

حة ال  مة لمكاف ية للمنظ هود العمل يث الج من ح حة و في مكاف لانتربول  مة ا شملت منظو قد  ساد ف ف
الفساد التي شملت المنظومة الداعمة للشرطة الداخلية ومنظومة النشرات الدولية فضلا عن نشاط افرقة 

يد البلدان التحرك لمكافحة الفساد، اذ  بمساعدة تقنية وبتنظيم حلقات عمل  الأعضاءالتزمت المنظمة بتزو
ناء قدراتها، وتقوم بذلك  ية واسترداد لب عالمي لمكافحة الفساد والجرائم المال من خلال برنامج الانتربول ال

المتاحة للمستخدمين المخولين من مكاتب  SCPالاصول فضلا عن منصة الانتربول التعاونية المامونة
ية الوطنية و داة أ ت الخارجية المعنية وهي تحل محلانفاذ القانون الوطنية والهيئا أجهزةالانتربول المركز

I- SECOM الال كترونية السابقة لاسترداد الأصول، وقد تقرر خلال الجمعية العامة للمنظمة المجتمعة في
ل   وضع مشروع تجريبي المتعلق بفئة جديدة من النشرات  2015سنة في كيغالي رواندا  84دورتها ا

 (155)مسماة بالنشرة الفضية. المخصصة لتعقب الاصول واستردادها

لق ب ما تع هذه ال رقففي ثل  حرك فتتم ضمون  فرقالت لذين ي براء ا من الخ صغيرة  عات  في مجمو
من  بال كثير  تدقيق و ية وال يكة تعنى بالمحاسبة الجنائ هات شر لانتربول ومن ج صين من ا موظفين متخص

يق خبراء الانتربول المعني بالفساد الذي تم انشاؤه سنة  ، وكذا مكتب 1999المجالات الاخرى ومنها فر

                                                           

يقية للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة  -154 يمة الفساد، المجلة الافر ية،  يوبي سعاد، الانتربول كالية دولية شرطية لمكافحة جر احمد درار
 .2019، جوان 01، العدد 03ادرار، الجزائر ، المجلد 

 .14:30على الساعة  25/04/2022تاريخ الاطلاع . int.interpol.wwwالموقع الرسمي للمنظمة  -155
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لفساد وهو همزة الوصل بين المنظمة ومنظمة الامم المتحدة من خلال المكتب الاممي لمكافحة مكافحة ا
مة  خدرات والجري حة الم حدة لمكاف لامم المت ية ا نود اتفاق يق الفعلي لب مدى التطب بة  لذي يعمل على مراق وا

ول المتعلق بمكافحة ، فضلا عن البرنامج العالمي للانترب2005الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 
صول والتوجه الى أمية ودولية للتدريب على اثراء الالفساد واسترداد الاصول يتضمن حلقات عمل اقلي

سنة  نامج  لاق البر نذ اط عامين وم مدعين ال قين وال بار المحق مت  2012ك تدريب  10نظ ية ل قات اقليم حل
 (156)بلدا. 50محقق ومدع عام من حوالي  300كثر من أ

 السيبرانية:الجرائم -4

يف موحد للدلالة على الجرائم الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات  أنهنشير بداية الى  لايوجد تعر
يمة الغش المعلوماتي، جرائم التكنولوجيا  لذلك عرفت مسميات كثيرة مثل جرائم الحاسب الالي، جر

 .رانية...الخالجرائم السيب ال كترونية، الجرائم المعلوماتية،الحديثة، الجرائم ال

يف  فالتعر سع ،  ضيق ومو بين  ية  فات الفقه ي عددت التعر قد ت هي ف يف الفق بالتعر لق  ما تع في
يفها على معيار الوسيلة كأداة لارتكابها ومنهم من استند الى محل  الضيق للجريمة السيبرانية استند في تعر

مات، و ية المعلو جاني بتقن مام ال يار ال لى مع من استند ا منهم  مة و لى الجري ية ع فات المبن ي صور التعر مام ق أ
يفات الموسعة التي ترتكز على اكثر من معيار.  معيار واحد برزت بعض التعر

وقد ورد في توصيات مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين المنعقد بفيينا سنة 
مة يمكن 2000 مة المعلوماتية اي جري تالي: "يقصد بالجري يفها كال ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي او  تعر

شبكة حاسوبية او داخل نظام حاسوبي وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن 
 ارتكابها في بيئة ال كترونية."

يفات للنقد بحجة  لايمكن الاعتماد على الوسيلة او المناسبة التي تم فيها  أنهوقد تعرضت هذه التعر
تداء  هالاع نة ل ية المكو مال الماد في الاع حث  جب الب ما ي شوان من  يف  في التعر سع  ما ان التو ن أ أنها ك

 يسقط وصف الجريمة السيبرانية على افعال اخرى بمجرد استعمال الحاسب الالي في النشاط الاجرامي.

                                                           

يع الجزائري، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق وال  -156 علوم السياسية ، جامعة الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات مكافحتها في التشر
 .283، ص 2015/2016ابي بكر بلقايد ، تلمسان، 
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يف القانوني فقد تناول المشر لال ول مرة من خع الجزائري الجريمة السيبرانية لأومن حيث التعر
بات بموجب القانون رقم  وسماها بجرائم المساس بأنظمة المهالجة الالية (157)04/15تعديله لقانون العقو

ها ب عاد تنظيم ثم ا ها،  يف يات دون تعر قانون للمعط جب ال بالجرا(158)09/04مو سماها   صلةئم المتو
ية ب مادة الثان في ال ها  صال وعرف لام والات يات الاع هبتكنولوج ساس باأن جرائم الم ية ا  جة الال مة المعال نظ

يق منظومة  بات واي جريمة اخرى ترتكب او يسهل ارتكابها عن طر للمعطيات المحددة في قانون العقو
طة  تة المرتب ية البح جرائم المعلومات بين ال مع  يف يج هو تعر ية، و صالات الال كترون ظام للات ية او ن معلومات

سيلة ية بو جرائم المرتك باقي ال ية و مة المعلومات مة  بالمنظو في المنظو ها  سيلة ارتكاب شرع و صر الم ية ح معلومات
جب  ية، وبمو صالات الال كترون ظام للات ية او ن لأمرالمعلومات مادة (159)21/11 ا في ال كرر  211نص  م

يقصد بمفهوم هذا القانون بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال اي  أنهالفقرة الاخيرة 22
ه سهل ارتكاب كب او ي مة ترت ي صالاتجر ظام للات ية او ن مة معلومات ستعمال منظو ية او اي  ا ا الال كترون

 والية ذات صلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.وسيلة اخرى أ

جب  سيبرانية بمو جرائم ال يف ال في تعر ئري وسع  شرع الجزا فان الم يه  لأمروعل لى  21/11 ا تد ا لتم
ستع بت با ية او ارتك لنظم المعلومات لى ا عت ع مة وق يات كل جري صلة بتكنولوج سيلة ذات ال مال اي و

مة  في المنظو ها  سيلة ارتكاب صر و كان يح عدما  ستقبلية ب يات الم بذلك التقن شمل  صال لت لام والات الاع
 المعلوماتيةاو نظام للاتصالات الال كترونية.

فان  ية  صكوك الدول يث ال من ح ية و جرائم المعلومات حة ال ست لمكاف ية بوداب ست اتفاق عة ببوداب الموق
لم تن 2001.11.23 طابع دولي  ية ذات  ية إقليم ية أوروب ئ ضمإليهاهي اتفاق ضمن بروتوكولين الجزا ر، تت

ضافيين ضافي  إ لــــبرتوكول الإ لا فيالأو سبورغ  عال   2003/01/28الموقع بسترا جريم الأف شان ت ب
يق أنظمة الكمبيوتر برتوكول الإضافي ال، المرتبطة بالتمييز العنصري وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طر

ثاني مؤرخ في  ال يز التعاون وال كشف عن  17/11/2021ال ية الأدلةبشان تعز ، وقد شكلت الال كترون

                                                           

بتاريخ  71المتضمن قانون العقوبات )ج. ر العدد  66/156المعدل والمتمم للأمر رقم  2004 نوفمبر10 المؤرخ في 04/15القانون رقم  - 157
10/11/2004.) 

واعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلةبتكنولوجيات الإعلام والاتصال المتضمن الق 2009أوت  05المؤرخ في  04/09القانون رقم  - 158
 (.16/08/2009المؤرة في  47ومكافحتها )ج.ر العدد 

 (.2021لسنة  65المتضمن قانون الاجراءات الجزائية )ج.ر العدد  66/156المتمم للأمر رقم  21/11الأمر  - 159
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لدول وهي الوحيدة  ئدة على مستوى التعاون بين ا اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم السيبرانية خطوة را
 .حتى اليوم من حيث حجم الدول المنظمة اليها

 الانتربول لمكافحة الجريمة السيبرانية فيمايلي:وتتمثل جهود منظمة 

يا المعلو ية بجرائم تكنولوج فرق العاملة المعن بادل المعلاستحداث  في ت شاطها  ثل ن مات مات يتم و
لدان  بين الب يداني  عاون الم يز الت ها، تعز في أقاليم ماتي  لاجرام المعلو جال ا في م ثة  هات الحدي شأن الاتجا ب

ية، وضع هيئات مرجعية لمن خلال عقد اجتم الأعضاء ، الإقليميةانفاذ القانون  أجهزةاعات دور
 الوصول الى معلومات ووثائق عملية.وتسيير بوابة يمكن من خلالها 

.شبكة النقاط المرجعية الوطنية التابعة لمنظمة الانتربول 

.مؤتمر الانتربول الدولي بشأن الجرائم المعلوماتية 

يات مكافحة الجري لدان وفي اطار عمل لانتربول للب لذي تقدمه ا يداني ا لدعم الم   الأعضاءمة السيبرانية، وا
 تمت عذدة عمليات نذكرمنها:

  كشف عمليات القرصنة لتعدين العملات المشفرة اذ نسق الانتربول عمليةGOLDISH ALPHA 
 بالمائة. 78في حنوب شرق اسيا مما قلل عدد الاصابات بالبرمجيات الخبيثة بنسبة 

 شف بيا لدفع ك قات ا ستهدف بطا تي ت ية ال جارة الال كترون قع الت في الموا ثة  يات خبي نات برمج
 .NIGHT FURYوالبيانات الشخصية في اطار عملية 

  عملياتCYBER SURGE  الفضاء استعدفتانشكة اجرامية منظمة في التي تمت في عدة مناطق
 السيبراني.

حة الجر  في مكاف لدولي  عاون ا ضرورة الت ناداة ب غم الم مة ر سيبرانيةي لا ال حول ، إ ئق ت ناك عوا أن ه
عدم وجود نموذج واحد متفق عليه فيما يتعلق بالنشاط ل تجعل من هذا التعاون صعبادون ذلك بل و

جود والإجرامي،  سمح بالتعاون المثمر في مجال  اتفاقياتعدم و لى نحو ي لدول ع بين ا ية أو جماعية  ثنائ
بة حتى في حالة وجوده، والاجرام السيبراني ا فان هذه المعاهدات تبقى قاصرة عن تحقيق الحماية المطلو

المتبعة  زائيةعدم وجود تنسيق فيما يتعلق بالإجراءات الجالسيبرانية، فضلا عن في ظل تطور الجريمة 
فضلا عن الأدلةبين الدول المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتحقيق و الحصول على  السيبرانيةالمتعلقة بالجريمة 
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برام بعض الاتفاقيات إلا  السيبرانيةالاختصاص في الجرائم  ةكآليإش ا لم تف بالغرض في أنهو رغم إ
الجنائية و تسليم المجرمين لذلك تبق الحاجة جد ماسة إلى  الأدلةحل مشكلات الاختصاص و تبادل 

يعات جنائية أكثر مرونة حتى تواكب سرعة التقدم التكنولوجي يق في ن إجراءات التحق، لاسيما أتشر
يع لذلك فان الحاجة ملحة لاتفاقيات دولية تنظم كيفية  بيئة تكنولوجيا المعلومات تقتضي التدخل السر
هات  سمح للج صال ت ظم ات سبة و ن يعة و منا سر جراءات  توافر إ جب أن ت ما ي لإجراءات ك هذه ا خاذ  ات

مع أدلة معينة و هو ما يو طوير اتفاقيات التعاون ت جبالقائمة على التحقيق بالاتصال بجهات أجنبية لج
 .الدولي

ية:-5  جرائم تهريب التحف الفنية والأثر
ية بالقدر الوافي من الدراسات في المجال الجنائي  لم تحض جريمة سرقة التحف الفنية وخاصة الأثر

حين  هفي  يع أركأن مة بجم ي شكل جر ها ت قافي أن لاجرام الث جال ا في م عالمي  صدى  ها  صابات ل ها ع ا تحترف
حارب اغلب الدول الجرائم المتعلقة بالسياحة والاثار وتدرجها ضمن ما يعرف بمفهوم الأمن والسياحي،ت

سياحا أو  كانوا  سواء  شر  ية الب خذ لحما تي تت ها الوسائل ال صر من من العنا عة  لى مجمو قوم ع لذي ي سياحي ا ال
ية، الأمن السياحي على  مستوى الدولة أو على قائمين على السياحة والمنشآت السياحية منها المواقع الاثر

بات التي تمارسها الدولة أو الدول  مستوى العالم لتأثر هذا القطاع بالظروف الدولية والاجراءات والعقو
قه صر لتحقي سياحي كعن لامن ال لال با ند الاخ في (160)ع صة  شرطة متخص عدة دول  شأت  قد أن ،و

با ما تسمى شرطة السياحة والاثار، وم ية السباقة في هذا مكافحة جرائم سرقة الاثار غال لدول العرب ن ا
ية مهمة نسخ من خلالها تاريخ مصر منذ الأمد  ية مصر العربية لما تزخر به من آثار حضار المجال جمهور
من  يد  قت العد تي حق ثار ال سياحة والا شرطة ال مة ل لادارة العا شاء ا لال إن من خ لك  يد، وكان ذ البع

ية من خلال ذه الهيئة بالفحص ا، وتقوم ه(161)الاجراءات الوقائية في هذا المجال لدوري للمواقع الأثر
ية، أت ناطق الأثر ها الم عرض ل تي تت سرقة ال مة ال ي بة جر لال محار من خ سياحية  قع ال ثار والموا مين الا

ناطق  ها الم عرض ل تي تت سرقة ال مة ال ي بة جر لال محار من خ خارج  لى ال ثار إ يب الا مة تهر ي حة جر ومكاف

                                                           

ياض، الطبعة مجموعة مؤلفين، الأمن السياحي، أكادمية   -160 ،  1نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث االمن السياحي، الر
يع، عمان الأردن،  يع، دار الحامد للنشر والتوز  ص.10،15.م،  9410- 1052األكادميون للنشر والتوز

حي ، الناشر مصطفى يوسف كافي، ادارة الأزمات السياحية في إطار ضوابط وآليات تحقيق الأمن السيا -161
 الجزائر للوثائق.105،101،9417AlphaDocألفا
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يب  مة تهر حة جري ية ومكاف سرقات الاثر سات وال بة الاختلا خارج، محار لى ال ثار ا ها الا عرض ل تي تت ال
 جرائم هدم الاثار واتلافها. مخازن حفظ الاثار

سرقة  قافي و موروث الث سرقة ال جرائم  طورة  ية وخ ية أهم شرطة الجنائ ية لل مة الدول أدركت المنظ
ها من مكافحت بد  ية لا مة دول ها جري قارات، واعتبرت بر ال ها ع ثار وتهريب صة  الا بذلك إدارة خا شأت  فأن

بار أن هذه الجرائم وان اتخذت الأسلوب الفردي في السرقة إلا  ا ترتكب أنهلمكافحة سرقة الاثار باعت
لا  مة ا مة المنظ لة الجري لة أو مظ حت طائ نهت سرقات دون أن  أ من ال ية  هذه النوع في  جار  ستحيل الات ي

يق هذه الاثار، مما يؤكد أهمية تضافر الجهود تكون لمافيا الجريمة المنظمة وعصاباتها دخل في تهري ب وتسو
دول ومنظمات في عدم السماح بمرور هذه الاثارعبر منافذها أو السماح بعرضها أو تخزينها في مخازن 

 معينة لعرضها للبيع لاحقا للحصول على اكبر عائد مادي عليها.

ية الخط بر الوطن مة ع هذه الجري من  ناطق  يع الم ناة جم ظل معا في  ير و جار غ شكلها االت تي ي يرة ال
يا من  24المشروع بالممتلكات الثقافية، التقى أكثر من  يا ودول با والشرق  92خبيرا وطن لدا في أورو ب

سة  مة الما ني بالجري لأوروبي المع مل ا ماع الع طار اجت في إ حدة  يات المت لى الولا ضافة إ سط بالا الأو
كا شروع بالممتل ير الم جار غ ية والت مال الفن عات بالأع مة أن الجما برت المنظ سروقة واعت ية الم ت الثقاف

ية، فالنزاع المسلح المستمر  يب التحف الفنية والأثر الاجرامية تستغل النزاعات المسلحة للقيام بسرقة وتهر
ية  قع الأثر ية والموا ثار الرومان ية فالا شر قافي للب تراث الث من ال ما  جزءا ها يد  شكل متزا هدد ب يا ي سور في 

عالم الت فإن والم لذا  هب،  سرقة والن خراب وال لدمار وال خاص ل شكل  ضة ب بادة معر ماكن الع ية وأ اريخ
بية والعلم والثقافة اليونسكو التي  الأمانة العامة للأنتربول تضم صوتها إلى صوت منظمة الأمم المتحدة للتر

ى إلى تعزيز تعاونها أصدرت تنبيها بشأن التهديدات الوشيكة والمحدقة حاليا بالتراث الثقافي السوري، وتسع
تدرج  سق، و حو من لى ن طر ع هذا الخ صدي ل لاخرى للت يكة ا شر ية ال مات الدول نةمع المنظ مة  الأما العا

ية وذلك  للانتربول المعلومات ذات الصلة في قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة كمعلومات ذات أولو
ية المسروقة ية السور  .لتسهيل ال كشف عن القطع عادتها الأثر

 على لناميةوا لمتقدمةا انلبلدا لثقافيةا تلممتلكاوا لفنيةا لبالأعما وعلمشرا غير رلاتجاا ليطا
 نلأ ودلحدا تتخطى ليةدو جريمة هوو لثقافيا اثلترا في ضتعوَّ  لا  خسائر يلحقو اء،سو حد

 هو ةلفنيا لبالأعما وعلمشرا غير رلاتجاا مايحفز وإنخر. آ لىإ بلد من ما ُتنقل غالبا تقاولمسرا
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 انلبلدا بعض في لسياسيةا تباالاضطروا لنقلا سائلو رتطوو اق،لأسوا في للأعماا ههذ على لطلبا
 رطاإ في نمايعملو اكثير لذينا فيه لضالعينا لمجرمينا على طائلة باحاأر ريد نفسه لوقتا في هوو

 ى.خرأ ميةاجرإ بأنشطة مرتبطة تشبكا

 لمتصلةا  ئمالجرا نبشأ عالميا تلمعلوما دلاتبا تيسر لتيا دواتلأا من داعد للإنتربوا يوفر
 ههذ نتخزَّو فيها لضالعينا لمجرمينوا قةولمسرا للأعماا ههذ تفاصيلو لفنيةا  للأعماا بسرقة

 سرقة لمجا في لناشئةا تلاتجاهاا  نلتبيا تحليلها فيتولى  ل،لإنتربوا  ىلد يمركز بشكل تلبياناا
 لبيع لإنترنتا امستخد، أو المزيفةأو ا  ورةلمزا  أو  ةلمقلدا للأعماا رنتشاا مثل، لفنيةا للأعماا
 نلقانوا ذنفاإ ةلأجهز ةلمتوفرا تلخدماوا دواتلأا بين منو  ر،لمصدا لمشبوهةا للأعماا

 مايلي: سلناا عامةو لثقافيةا تلمؤسساوا

ةلمساعدا لطلب معا اءكند رتصد -لإعلامية ا اتلنشروا لإنترنتا  قعامو على تلتنبيهاا 
 بشأنها. تمعلوما جمعأو قة ولمسرا لفنيةا للأعماا بعض نامك تحديد على

قةولمسرا لفنيةا للأعماا همأ تصف لتيا للإنتربوا تملصقا لسنةا في مرتين ت تنشرلملصقاا 
 قائمة لويبا على للإنتربوا موقع على تنشر-بها  يطالب لم نيةف لعماأ ،رامؤخ قتهارس عن بلغأ لتيا
 لشرعيين.ا صحابهاأ على رلعثوا على ةللمساعد لشرطةا تضبطها لتيا لملكيةا لمجهولةا لفنيةا للأعماا

 لثقافيةا تبالممتلكا يعنى تلتخصصاا دمتعد اءللخبر فريق لعماأ بتنسيق للإنتربوام يقو
 لىإ ترمي تتوصيا لتقديم سنويا يجتمعو ،للمنظمة يةرستشاا هيئة وربد لفريقا اهذ يضطلعو قةولمسرا
 نهالبلد افلأهدا دمحد عماد للإنتربوايوفر، لثقافيةا تبالممتلكا وعرلمشا غير رلاتجاا من لحدا
  ديفاإ للمثاا سبيل على لللإنتربو يمكنولثقافي. ا ثهااتر حماية في مساعدتها جلمن أ  ءلأعضاا

  معا في اقلعرا لىإ لقبيلا اهذ من تبعثا فدأو قدو تهاخبر توفيرو ضعهاو لتقييم انلبلدا لىإ  بعثات
 .2011م عا في رمص لىوإ 2003

  تلمعلوماا جمع جلأ من قةولمسرا لفنيةا لللأعما تبيانا ةقاعد 1995ل سنة لإنتربوا نشأأ
 لعالمي.ا لصعيدا على تعميمهاو حدوا مركز في لصلةذات ا
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سبة يار  بالن  داتمفر لىإ يستند  ،لثقافيةا تلممتلكاا لوصف ليدو رمعيا هو ObjectID  لمع
هو  اء،سو حد على متخصصين غيرو متخصصين من لجميعا يفهمها أن يمكن تقنية غيرو بسيطة و

 ل. لإنتربوا تبيانا ةقاعد في لمسجلةا لفنيةا للأعماا لتصنيف ممستخد

 منظومة عبر نلقانوا ذنفاإ ةجهزأ لموظفي متاحة قةولمسرا لفنيةا للأعماا تبيانا ةقاعدو
 علاطلاا سلناا عامة نبإمكا صبحأ 2009سنة  منذ، ولمأمونةا لشرطيةا تللاتصالا لعالميةا للإنتربوا
 بذلك.إذن على  للحصوا شريطة ههذ تلبياناا ةقاعد على يضاأ

ية بالتعاون مع المكتب المركز الوطني  بول الجزائر" الذي "وقد ظهرت احترافية الشرطة الجزائر انتر
بادل المع ية ت لال عمل من خ لوطني  قافي ا ثراث الث لى ال فاظ ع جال الح في م ما  عب دورا ها مع يل مات  لو

في  غون"  ناع "الغر سترجاع ق من ا نت  جال إذ تمك هذا الم في  صة  ية المتخص يآت الدول لف اله مخت
، وهو ممتلكا ثقافيا ذي قيمة كبيرة وهامة تمت سرقته من معلم ثقافي بولاية عنابة سنة 13/04/2014

1996(162). 

 الجرائم المتصلة بالمركبات:-6

 عبر عليها علاطلاا يمكن قةولمسرا لآليةا تللمركبا تانابي ةقاعد لللإنتربو لعامةا لأمانةا تدير
  لا ءلأعضاا انلبلدا في لشرطةا ةجهزأ تبذلها لتيا دلجهوا عمد منها ضلغر، والآليا لتقصيا سيلةو

 خرأوا فيو ،ليولدا صعيدلا على بها رلاتجاوا تلمركباا سرقة مكافحة جلأ من لمنظمةا في  190
 بسرقتها فيدأت لمركبا قيد ملايين 6,8من  كثرأ تضم رةمذكولا تلبياناا ةقاعد كانت  2014 معا

 ،ابلد  162  مجموعه ما مبانتظا تانالبيا ةقاعد متستخد لتيا انلبلدا دعد يبلغو ا،بلد  128  من
 132000لى احو سفر، أتقص عملية نمليو  117  من كثرأ انلبلدا ههذ تجرأ 2014 معا فيو

 من لمزيدا ليشمل للإنتربوا أدوات  لىإ للوصوا قنطا سيعتو  ، وأدىيجابيةإ تمطابقا عن منها
 سيلةو عبر قةولمسرا لآليةا تلمركباا تبيانا ةقاعد امستخدا تعزيز لىإ ءلأعضاا انلبلدا في قعالموا
 .ليةلآا لتقصيا

 ت على مستوى منظمة الانتربول تتمثل فيمايلي:بالمركبا لمتصلةا لجريمةا مكافحة يعرمشا
                                                           

يات اكتشاف قناع الغرغون إلى تاريخ   -162 ، لتفطن رئيس الفرقة المختصة بمكافحة المساس بالثراث الثقافي التابعة للمصلحة 24/01/2011مجر
ية للجزائر في ا حد قصور الرئيس التونسي السابق، عبر روبرتاج بثته احد القنوات الوالئية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بوجود ممتلكات أثر

بول الجزائر  ."الفضائية، وتم استرجاع هذا الممتلك الثقافي الهام بفضل جهود مكتب المركز الوطني "انتر
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نفيكسإ وعمشر  : 

 سبل دلإيجا للإنتربوا في ءلأعضاا انلبلدوا راتلسياا تصنيع تشركا وعلمشرا اهذ جمعي
 ةقاعد في لمسجلةا تلبياناا نوعية لتحسينو قةولمسرا لآليةا تلمركباا عن بالكشف كفيلة ةجديد

 طلاقهإ منذ INVEX وعمشر سهمأ قدو ،لآليا لتقصيا سيلةو عبر قةولمسرا لآليةا تلمركباا تبيانا
من  كثرأ عن سفرأ يلذا لأمرا اعضو ابلد 70لى احو في مكوناتهاو قةومسر راتسيا نع لكشفا في

 لإضافية.ا تلتحقيقايد من العدوا درةمصا عملية 400

ماترينرفو وعمشر : 

 علقطاا من تكيانا ثلاثةوبلدا  15 من تلمركباا لمجا في اءخبر وعلمشرا اهذ يجمع
 بسرقة لمتعلقةاالدولية  تلتحقيقاا عمد لىإ يرمي دموح يبرتد برنامج اثلاستحد صلخاا
 تبينّ كيفية عن تبمعلوما يدهموتز عبر لشرطةا ظفيمو ةلمساعد لبرنامجا اهذ صمُّمرات. ولسياا
 لتيا لقانونيةا وطلشروا تلبياناا عداقوو ،تهوأدوا تقنياتهو لتحقيقا تتيجيااستراو  لوثائقوا تلمركباا

 معظمها عقبت، قليميةإ يبيةرتددورة  20مجموعه  ما نظِّم 2014م عا من راعتباوا هاؤستيفاا ينبغي
 نية.اميد تعمليا ةمباشر

تمعلوما منصة: 

مات ث ستحدا  صة للمعلو لأنتربول من  ههذ تتضمنو تبالمركبا لمتصلةا بالجريمة علقةلمتاا
ية ثائقو لمنصةا  ،اردللمو شاملا قسماو لعالميا لصعيدا على تبالمركبا لمتصلةا لجريمةا عن  تحليل

سروقة تلمركباا نلتبيا يةدشاإر لةأد يضاأ تشملو  على عليها علاطلاا يقتصر تدريب  وادمو الم
 (163)لمخولينا لمستخدمينا

 الاجـــــــــرام البيئــــــــي: -7

ية هي بصورة عامة الاستغلال غير أوالجريمة الماسة بالعديدة  لاتتخذ الجريمة البيئية أشكا حياء البر
ية في العالم والجريمة المتصلة بالغابات تشمل قطع الأشجار غير المشروع للاصنا ية النباتية والحيوان ف البر

                                                           

بو ل  -163  .www.interpol.intالموقع الرسمي لمنظمة الانتر
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يمة  جرائم في إطار الصيد غير المشروعالمشروع والانشطة المتصلة به وصيد الاسماك خلافا للقانون وال وجر
 وأشكال الجريمة هذه عالية المكاسب ضئيلة المخاطر لمرتكبيه.  ،التلوث

لتدعم خم يع ل لدان أسة مشار يل الب مدى الطو في جهودها  الأعضاءنتربول يجري تنفيذها على ال
ستخبار.  نات اال يل بيا مات وتحل بادل المعلو يات وت تدريب والعمل يق ال عن طر ئة،  ية البي لة لحما المبذو

نة الانتربول للامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها والأوتشرف على هذه  التابعة لها  رقة العاملةالأفنشطة لج
ية.أسماك غير المشروع والتلوث والجريمة الماسة بالالأوالمعنية بمكافحة صيد   حياء البر

"للتصدي للاتجار غير المشروع بالنفايات الال كترونية والتخلص من المواد الملوثِّة مشروع "ايدان:
 إنفاذ القانون المعنية بحماية الغابات. أجهزةخالفا للقانون دعم 

"خشاب والجرائم ذات الصلة.لأتجار بااشجار غير المشروع والالأ: لمكافحة قطع  ليف"مشروع 

"يداتور شروع "بر شروع م ير الم صيد غ حة ال جل مكاف من أ قانون  فاذ ال قدرات إن يز  : لتعز
ية وتهريبها. ية ال كبرى وغيرها من أصناف الأحياء البر يات الاسيو  للسنور

"لدان مشروع "سكال كين الب بر  ضاءالأع: لتم شروع ع ير الم سماك غ صيد الأ جرائم  شف  من ك
يضها .  الوطنية وردعها وتقو

"يض أهم مشروع "ويدسون يقيا جنوب الصحراء من أجل تقو :لاستحداث برنامج شامل في أفر
ها. يا وتفكيك يق في أفر قرن  يد ال لة ووح عاج الفي جارة ب في الت ضالعة  ية ال بر الوطن مة ع  شبكات الجري

م حد  لانتربول وا سة باوا مة الما حة الجري لدولي لمكاف شركات ا حاد ال في ات ضاء  سة أع ية لن خم ياء البر أح
يز منظومات العدالة الجنائية وتوفير دعم منسق على الصعيد الوطني والاقليمي  الذي تتمثل مهمته في تعز

ية.  والدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البر

لاحتياجات بشأن التحقيقات والجوانب التقنية عن في وسع الانتربول تقديم دعم متكيف مع ا
فاد أفرقة لدعم التحقيق ي يق إ لون ذوو كفاءات في علوم  الفرقات، وقوام هذه طر فراد شرطة ومحل أ

لة فاذ  الأد سلطات إن لدعم ل قدمون ا مة، ي حة الجري في مكاف برة  ية وخ فاءات تقن يل وك ية والتحل الجنائ
 ية، الدعم الذي تقدمه هذه الافرقة قد يشمل ما يلي: القانون الوطنية في التحقيقات الجار 
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 شبكات ية وال سجلات المال ية وال صالات الهاتف نات الات نائي وبيا ستخبار الج نات الا يل بيا تحل
 الاجرامية.

 الجنائية الرقمية والمعدات الال كترونية المصادرة. الأدلةتحليل 

وراثية.تحديد المنتجات التي يجري ضبطها وتحليل بصمتها ال 

.دعم لغوي وتقني أثناء استجواب المشبوهين والضحايا 

 بط في البحث في قواعد البيانات عن الكيانات التي يجري ال كشف عنها أو المنتجات التي تضَ
 خلال أحد التحقيقات.

 :الأشخاصالماسة بالمنظمة : الجرائم مطلب الثانيال
ص سية او اقت لدوافع سيا بة  جرائم المرتك عن ال ضلا  ية ، اديةف شرطة الجنائ صاص ال طاق اخت فان ن

سة بالاشخاص جرائم الما لى ال تد ا ية يم شر الدول ضد لاسيما الاتجار بالب بة  جرائم المرتك هاجرين وال يب الم وتهر
 وذلك على النحو التالي:ل االأطف

 : جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرينالأولالفرع 
تصاعد ظاهرة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال  شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة

مع  من أنهف عاني  عالم ت في ال ناطق  عدة م جود  سلحة وو صراعات الم بؤر ال نامي  شيوعية وت لة ال يار الكت
ما شكل من هذه الفئة موردا متجددا من الضحايا من أجل تحقيق  الاضطرابات وعدم الإستقرار، م

يق تجنيدهم ونقلهم قسرا أو اختطافهم أو الاحتيال عليهم  مبالغ طائلة من وراء استغلالهم سواء عن طر
ة أو الخدمة قسرا أو الإسترقاق أو رلإستغلال الجنسي أو الرق أو السخفي نشاطات غير مشروعة مثل ا

 الأعضاءنزع 

 بالبشر :جريمة الاتجار / 1
ر لمكافحة هذه الظاهرة إلا الرغم من وجود عدة مواثيق دولية سابقة مشتملة على قواعد وتدابيعلى 

الذي حذا بالمجتمع الدولي  الأمر(164)لا توجد وثيقة موحدة تتناول جميع جوانب الإتجار بالأشخاص أنه

                                                           

ية إستراتيجية للحد من ظا164 ية ، نحو رؤ العدد  9هرة الهجرة غير الشرعية، مجلة علوم الانسان والمجتمع جامعة بسكرة ، المجلد ياسين خذاير
 .115، ص  0،9410
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سماة البروتوكول  قة الم هذه الوثي برام  لى إ لأولإ ساء  ا صة الن شخاص خا جار بالأ بة الإت مع ومعاق نع وق لم
حدة لمكا لأمم المت ية ا لة لاتفاق فال المكم مل والأط فال المك ساء والأط خاص بالن مة ال مة المنظ حة الجري ف

ألحقت الأمم المتحدة هذا (165)2000لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية لسنة 
برامها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في  يطاليا بعد إ  2000نوفمبر  15البروتوكول في باليرمو بإ

واعتبرت  2000ديسمبر  19في  ARES/95/55نته الجمعية العامة بموجب وثيقتها رقم والذي تب
شر جار بالب حة الات ضوع مكاف صا بمو لأكثر تخص ية ا ية الدول عرف البروتوكول ، (166)الوثيقةالقانون قد  و

يمة الاتجار بالبشر في مادته الثالثة كما يلي: " يقصد بتعبير الاتجار بالاشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو  جر
ستعمالها أ بالقوة أو ا يد  سطة التهد ستقبالهم بوا يوائهم أو ا قيلهم أو إ سلطة أو تن ستعمال ال ساءة ا و إ

ل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له السيطرة على استغلا
ستغلال غرض الا خر ل ستغلالو  شخص آ شمل الا ن ي حد أد ستغلال، ىك عا ا ير أو د شكال رة الغ سائر أ

ستغلال سخرة  الا سي، أو ال سرا أو الاالجن مة ق شبيهةأو الخد سات ال بالرق، أو  سترقاق أو الممار
جار بالبشر نذكر منها لوثائق الدولية العامة تجريم الاتما تضمنت العديد من ا"، كالأعضاءالاستعباد أو نزع 

يجوز استرقاق  لا أنهنص في مادتيه الرابعة والخامسة  والذي 1948نسان لسنة الاعلانالعالمي لحقوق الا
 حد للتعذيب ولاأيجوز إخضاع  لاكما ، تجار بالرقيق بجميع صورهماالاو احد أو استعباده، ويخطر الرق
سية أو  بة القا لة اوالعقو سانية أو الاللمعام مة اللاان صين (167)طاحةبال كرا لدوليين الخا هدين ا لو الع لم يخ و

سي يةبالحقوق السيا قوق و ة والمدن صاديةالح يةالاو الاقت جريم و جتماع هذا الت من  ية  ، (168)الثقاف
تفاقية الدولية الخاصة بمنع التمييز ضد المرأة هذا التجريم نذكر منها الاوتضمنت أيضا وثائق دولية خاصة 

 .تفاقيات التي تتضمن هذا الهدفوغيرها من الا 2012اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1979لسنة 

عر قو سخيرف الف شخاص بت جار بالأ مة الات ي صلاو ه جر ستقبال توفير و ت،توفير الموا كان أو ا الم
خرى الا سيلة أ قوة أو أي و ستعمال ال ير أو ا سطة التهج ضغط أو الاشخاص بوا ستغلال حتلل يال أو ا

                                                           

يمة الاتجار بالبشر في ضوء القانون الدولي ومقارنتها بجرائم مشابهة لها، مجلة القانون والعلوم السياسية، المرك  -165 ز نجيمة هدى، ماهية جر
 .900ص  9412،  41عدد ،ال 5الجامعي للنعامة، المجلد 

ياض ، المممكة العر   -166 بية ابراهيم الساكت، الاتجار بالبشر ، المفهوم والتطور ، حلقة علمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، جامعة نايف، الر
 .65، ص 2014السعودية ، سنة 

والمنظمات الدولية، مجلة الفكر القانوني والسياسي ، جامعة بلهواري سمية،، تحريم الاتجار بالأشخاص في المؤتمرات واالتفاقيات الدولية   -167
 .941،ص  9410، 9العدد  9الأغواط ، المجلد 

 .2011العهدين الدوليين لسنة  -168
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طرة بالسيو  ضعف لدى الطفل أو المرأة أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على القيم الحقوق أو استغلال
غرض  خر ل لى آ ستغلال شخص ع ية الا ها الداخل في قوانين مة  هذه الجري لدول  من ا يد  مت العد ما جر ك

بات للدولبموجبقوانين خاصة أو أ الجرائم المنظمة وتكون  لخطورة اونظر،(169)ةدرجتها ضمن قانون العقو
يمة الا ندوة دولية حول  1988نتربول في سنة الصورة، عقدت منظمة الاتجار بالبشر غالبا على هذه جر

غرض  هذا ال شأت ل قد أن مة و مة المنظ سنة الجري في  1990في  صة  عة متخص نةمجمو مة  الأما العا
لللا بو لانتر عة ا سم" مجمو ها ا منظم"أطلق علي لدول و جرام ال يد ا في تزو ها  ضاءتتلخص مهمت بمعلومات الأع

مات الا خص التنظي ما ي حةفي لدولي لمكاف هدف ا يةتحقيقا لل مة الات جرام ي مة جر لت المنظ شر عم جار بالب
ية أو مال جاهدة بهذا الخصوص واعتبرت أن الاتجار بالبشر قد يكون لأعالدولية للشرطة الجنائية  قسر

لت شر المشابهة لها، وقد عمبجار بالجنسي وغيره من أغراض الاتالأو للاستغلال  الأعضاءلاستئصال 
تدريب إطارات الشرطة في من خلال لجرائم للتعامل مع هذه ا الأعضاءالمنظمة لتمكين شرطة الدول 

ية على المستوى العالمي، ومن ستخبار تحقيق واستجواب الضحايا، ومن خلالتبادل المعلومات الاعملية ال
يداني لتفكيكالشبكات الاجرامية، ومن خلال عقد مؤتمرات بحضور خبراء لمواجهة  خلال التطبيق الم

شر ية لل مة الدول نت المنظ قد تمك يات الجرائمو سر عمل من ك مرات  عدة  في  ية  يب طة الجنائ صت تهر خ
يمة الاشخامجموعة من الا  .تجار بالبشرص من طرف مجموعات تمارس جر

 جريمة تهريب المهاجرين:/ 2
يعتبرها جانب  تعد الهجرة غير الشرعية من أكثر المظاهر التي يشهدها العالم في الاونة الاخيرة، و

يمة بينما يعتبرها آ ا :"دخول أشخاص أنهخرون انتهاكا للقانون بدون ضحايا كما يعرفها البعض بمن الفقه جر
إلى دولة ما للبحث عن عمل بدون وثائق أو بوثائق مزورة، أو أولئك األشخاص الذين يدخلون قطرا 
يقة غير مشروعة، فيشمل مفهوم الهجرة غير الشرعية كافة صور الدخول غير الشرعي من دولة  معينا بطر

أخرى أو من قارة إلى قارة أخرى دون الخضوع للضوابط والاجراءات الرسمية السليمةللتواجد الى دولة 
لدو هذه ا في  ها  مول ب شرعي المع بر  ل،ال مة ع مة المنظ حة الجري حدة لمكاف لأمم المت ية ا فت اتفاق قد عر و

قصد  :أنهب 2004 تجار غير المشروع بالمهاجرين لسنةالاة الثالثة من بروتوكول مكافحة الوطنية، في الماد

                                                           

يمة  الاتجار بالبشر في قانون العقوبات بموجب تعديل قانون العقوبات   -169 الذي تضمن الاحكام  09/01وقد نص القانون الجزائري على جر
يمة الاتجار بالأشخاص) المادة الموض المتعلق  27/14قانون العقوبات(، ومؤخرا تم اصدار قانون خاص بالاتجار بالبشر رقم  4مكرر  303وعية لجر

 بمكافحة الاتجار بالبشر.
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ير  ين‘‘بتعب هاجر يب الم لك ’’ تهر ليس ذ طرف  لة  لى دو شخاص إ حد الأ شروع لأ ير الم لدخول غ تدبير ا
جل  من أ لك  ها، وذ لدائمين في مين ا من المقي ها أو  من مواطني شخص  ير ال شرة أو غ صورة مبا صول ب الح

 .(170)منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىعلى مباشرة 

يب المهاجرين من أخطر الجرااعتبرت المنظمة الدول ئم التي تمارس في ية للشرطة الجناية جريمة تهر
، وتنشطها عصابات خطيرة نظرا لهوامش الربح التي تحققها، وتستفيد هذه الجماعات الأخيرةالسنوات 

شطة  سائر أن نة ب قة مقار شف والمالح ضئيلة بال ك لت ال ية واالحتماا يعات الوطن شر عض الت ضعف ب من 
مة الم صا الجري ضم أشخا شعبة، وأن ت سعة ومت يب وا شبكات التهر كون  كن أن ت ية. ويم بر الوطن مة ع نظ

الاشخاص المكلفون بتجنيد المهربين والوسطاء، قباطنة القوارب والمرشدون :يضطلعون بأدوار مختلفة منها
ماكن  يوفرون أ لذين  شخاص ا سفر، الا ثائق ال ير و خدمات تزو قدمون  لذين ي شخاص ا سائقون، الأ وال

يقل يمتي (171)لسكن على طول الطر يمتان الا، وتتداخل جر يب المهاجرين باعتبارهما جر تجار بالبشر وتهر
يب المهاجرين تكون بإرادة هؤلاء الاشخاص الا  يمة تهر ا أنهمتشعبتان، ولعل الاختلاف بينهما أن جر

يمة الاتجار بالبشر نظرا ل مية التي تعمل في هذا جراالالضغوطات التي تمارسها الشبكات قد تتحول إلى جر
سنوات  مال ل لة أع لدعارة أو بمزاو سة ا ية او بممار سر مال ق شرعي بأع ير ال هاجر غ بر الم قد يج سياق إذ  ال

لية للشرطة الجنائية تركيزها تصب المنظمة الدو متعددة نظرا للديون التي تترتب عن هجرته غير الشرعية،
يب المهاجرين بسبب بعده ا الدولي، وتقدم مجموعة واسعة من الخبرات وقواعد على الشبكات المنظمة لتهر

قانون  فاذ ال فراد إن خدمات  نات وال هةالبيا بور والوج صدر والع لدان الم ساعد في ب ما ي بادل م لى ت هم ع
يب، كما تقوم المنظمة بتنسيق عمليات الالمعلومات وتنسيق ا عالمية لتعطيل جراءات ضد عصابات التهر
 ضالعة في تهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلة.جرامية الالاوتفكيك الشبكات 

يمة تهريب  الأعضاءوتقدم المنظمة عدة خدمات للبلدان  قواعد  المهاجرين منهافي مجال مكافحة جر
ما في ذلك وثائق السفر المسروقة والمفقودة، نات الوثائق و البيانات، ب مزورة وقواعد بيا ية  الأدلةال الجنائ

قة ب صمات المتعل ية، و صابعالأب صمة الوراث لدعم الكاالب مة ا قدم المنظ ما ت لدان ك قات للب في التحقي مل 
 . كما تنسق العمل فيما يتعلق بأنشطة أمن الحدود الدولية ،قصيرةالتي تطلبه في غضون مهلة الأعضاء

توي المن شبكة وتح هي  صة و شبكة متخص لى  مة ع لأظ ية ا يب للأنتربول الميدان حة تهر في مكاف صائيين  خ
                                                           

ية إستراتيجية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، -170 ية ، نحو رؤ  .115، ص المرجع السابق ياسين خذاير
 ، 943، المرجع السابق، ص ية،، تحريم الاتجار بالأشخاص في المؤتمرات واالتفاقيات الدولية والمنظمات الدوليةبلهواري سم-171
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في الهجرة والجمارك والتحقيق  أجهزةأخصائيا من  160فاذ القانون تضم لانهي شبكة دولية و ينالمهاجر 
يز قدرة  ،بلدان المصدر والعبور والوجهة الشرطة  أجهزةوتقوم المنظمة لضمان فعالية وقوة شبكته، بتعز

وتقدم  لفةبالمهارات والتدريب المتخصصعند الحاجة وقد سطرت لذلك عدة برامج حملت تسميات مخت
لدعم ل جرامية الاتيكية ترمي إلى تفكيك الشبكات الشرطة الوطنية بتنفيذ عمليات تك أجهزةالمنظمة ا

سنة  في  يا  في موريتان قف"  نامج " تو حدثها بر من أ هاجرين، و يب الم في تهر طة  قى أ 2019المتور ين تل
طوط الأ في الخ فا  شرون موظ تدريبا علىع ية  سية مام شرطية الرئي قدرات ال لاال مع ، نتربولل مل  ما يع ك

مم المتحدة المعني بالمخدرات، كما الأمكتب و مجموعة من الشركاء بهذا الصدد كالمنظمة الدولية للهجرة
عالمي  مؤتمر ال ية ال سنوات متتال مة ل قدت المنظ حة اع هاجرينلالمكاف يب الم شر وتهر جار بالب حدث و ت هو 

من  براء  مع خ هزةسنوي يج طا أج قانون، والق فاذ ال ير إن مات غ خاص، والمنظ عام وال يةعين ال  الحكوم
ية،  مات الدول ية لاطللاوالمنظ عات الدول حة المجمو جال مكاف في م عة  سات المتب لى الممار بادل ع ع المت

 .(172)الضالعةفي عمليات التهريب واالتجار

 الجرائم المرتكبة ضد الاطفال:الفرع الثاني:
لى ال سي ع تداء الجن لأللاع سيان ع عدان رئي فال ب لدوليط صعيد ا نت  ى ال ستغلال عبرالانتر ما الا ه

جال تكبة في هذا المنترنت والتقدم التكنولوجي إلى ارتفاع الجرائم المروالسياحة الجنسية، وأدى انتشار الا
جرمين نشر مواد الا قة  عتداء الجنسي على الأطفال والحصولعلى نحو كبير،وأصبح بوسع الم ي عليها بطر

فال  صال بالاط سهل والات شرةأ كن  مبا سهلّ الانول  تي ي جرائم ال شكال لا  هي ا ما  ها  نت ارتكاب من تر ل 
فال لى الاط تداء ع شكال الاع تي ت أ فة ال يرة والعني جرائم الخط كل ال في  يق  عين التحق ضدهم ويت كب  رت

شف  يأتي ال ك فال و ضد الاط جرائم  ها  يات باعتبار لى رأس أولو يانعين ع ضحايا ال ية ال هزةعن هو  أج
ية مرتكبي هذه الجرائم.ه عنمن ال كشف أيضا  أجهزةنهذهالتتمكه إذبفضلإنفاذ القانون،   و

ويمكن بسهولة التقاط الصور وتحميلها طفال بشكل مطّرد بعدا دوليا، الأخذ الجرائم المرتكبة ضدتأ
طفال يا على الاوبوسع المعتدين جنس اول أيّ كان في العالم بواسطة الانترنتفي بلد ما ثم وضعها في متن

يعات القانونية أقل صرامة ار إلى البلدان النامية، حيث االسف  رتكاب جرائمهم.لتشر

                                                           

ين في مدينة بيونس ارس بالأرجنتين في   -172 بول السابع لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجر  .2019سبتمبر  10انعقد المؤتمر العلمي للأنتر
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لانتربول المتميز  قع ا شبكات إن مو موارد وال نا ال يوفر ل ية  قانون الدول فاذ ال عة إن مة في مجمو اللاز
يد من الفعالية. و لمكافحة الجوانب العالمية له ساعدة في قدم الدعم اللوجستي والتنسيق والميذه الجريمة بمز

 ستخبار وجلسات الاحاطة والتحليلات والمشورة الفنية.الدولية، بما في ذلك التدريب والاالعمليات 

ية لصور لانتربول الدول نات ا عدة بيا تيح قا قين المت فال للمحق سي للاط ستغلال الجن صين الا تخص
جرائم وتستخدم قاعدة البيانات بينّ الضحايا ومرتكبي الفي جميع أنحاء العالم لت تبادل البيانات مع زملائهم

، برنامجا I-24/7العالمية الشرطية المأمونة  يمكن الوصول إليها عبر منظومة الانتربول الاتصالاتالتي  هذه
بين الضحايا  لربط  لأوحاسوبيا متطورا لمقارنة الصور وا لدان الموصولة الان وحتى  ماكن،ا لغ عدد الب ب

 وبول، في حين تسهم بلدان كثيرة أخرى في توفير المواد لتحليلها.بلدا واليور 48بقاعدة البيانات هذه 

نات  عدة بيا ستحُدثت قا لاوا فالا سي للاط ستغلال الجن صور الا ية ل عام  نتربول الدول  2009في 
يل من المفوضية  وروبية وذلك تلبية لحاجة المحققين المتزايدة إلى الأبدعم من مجموعة البلدان الثمانية وتمو

لى  صول ع يا، أداة الح عاون عالم هم بالت سمح ل ية ت لدان دول كن للب ضاءويم لانتربول  الأع من ا لب  أن تط
اص مفقودين، من القُصرّ بشكل خاص إصدار نشرات صفراء للمساعدة على تحديد مكان وجود أشخ

 .ةطفال عندما تكون موجودأنظم التنبيه إلى حالات اختطاف الشجع أيضا على استعمال وت

لا مة ا ضمن قائ شأن تت نت“نتربول ب قاتعلى الانتر سوأ النطا قع الا(173)” أ توي ل كتروالموا تي تح ية ال ن
مواد الا ظع  سي على الاعتداء على أف عايير الجن قا للم لانطفال وف قدم ا ي في هذا الشأن. و حددة  تربول الم

لمشاركة نترنت الراغبين في االاسبوع، إلى مزودي خدمة التي يتم تحديثها عدة مرات في الاهذه القائمة، 
يعيدون ؤلاء المزدِّوون وصول متصفحي الانويمنع ه في هذه المبادرة الطوعية، ترنت إلى تلك المواقع و

يقاف الوصول“توجيههم إلى صفحة  يعتقدون  رسالة تفيد بوقوع خطأ أما أصحاب المواقع الذينأو إلى ” إ
ك بة، فبإم قع المحجو مة الموا لى قائ طأ ع قد أدرج خ موقعهم  شكاوى م الأنهبأن  قديم ال جراء ت لى إ جوء إ ل

 المتوفر.

يق الانتربول للمتخصصين في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد  يا يضم طفال اجتماعالايعقد فر ا سنو
ل تابعين  قين ال لى  أجهزةالمحق سية ع تداءات الجن في الاع يق  يات التحق يز عمل سهيل وتعز قانون لت فاذ ال إن

ما ف بة عبراالاطفال ب جرائم المرتك ها ال بادل  لحاسوبي ية وت لال البحث والتوع من خ يق  قوم هذا الفر ي و
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ضائية  قة الق لى الملاح عل إ تؤدي بالف بأن  لة  ستراتيجيات كفي ماد ا شجيع اعت ستخبار، بت مات الا معلو
 للأفراد الذين يعتدون أويخشى أن يعتدوا جنسيا على الاطفال ومعالجتهم.

وتلك المرتكبة ضد الاشخاص، فان هناك ، يةفضلا عن الجرائم المرتكبة بدوافع اقتصادية وسياس
شهد العالم اليوم طفرة نوعية اذ ي الجرائم السيبرانيةزمرة من الجرائم تعتمد على بروز التقنية الحديثة وهي 

يا مذهلا صاحبه تداخل  سيبرانية، حيث شهدت الألفية الأخيرة تطورا إل كترون في مجال المعاملات ال
صادي لات الاقت باين التعام ضاء وت مط الف من ن عالم  حول ال ني ت ما يع ية ب ية والإدار صية والتجار ة والشخ

يات،  الذي دفع المجتمع الدولي  الأمرالمغلق إلى نمط الفضاء المفتوح في كل المجالات وعلى كل المستو
ية  ها اتفاق عل اهم لاجرام ول من ا يد  نوع الجد هذا ال هة  يات لمواج برام اتفاق لى ا ا

شرع 2001/11/23في(174)بودابست ثورة المعلوماتية فسارع الم لدول تأثرت بهذه ال ئر كسائر ا ، والجزا
قانون  ها ال لاجرام السيبراني فقام باستحداث نصوص نذكر من يعي في مواجهة ا فراغ التشر لى تدارك ال ا

بات، والقانون رقم  04/15رقم  المتعلق بالوقاية من الجرائم (175) 09/04المتضمن تعديل قانون العقو
 تكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها.المتصلة ب

إلى أن تم إنشاء عدة مراكز ، ولقد مرت جهود منظمة الانتربول في هذا المجال بمراحل عديدة
بي، أذربيجان، يلندا، نيرو  بيونس ايرس لتسهيل مرور الرسائل اتصالات إقليمية في كل من طوكيو، نيوز

يضل تنوع أنظمة الدول المختلفة فقد كان هن اك خيارين لأنظمة الاتصال داخل هذه الشبكة أولهما و
مة  ية العا لال الجمع من خ ها  شرطة في ية لل صالات العالم جرى الات ية وت لدول المركز صص ل موذج يخ هو ن
ية وتجرى الاتصالات فيه مباشرة بين  ية العامة، والثاني للدول اللامركز واللجنة التنفيذية بواسطة السكرتار

 ول المختلفة.الشرطة في الد أجهزة

بول ، وهو النظام الوطني الخاص بالنقطة المرجعية (176)نظاما خاصا للتعاونوضعت منظمة الإنتر
ية يوجد في كل دولة من الدول  NCRP المركز في الإنتربول مكتب مركزي وطني يعُد نقطة  الأعضاءو

المحققين العاملين الاتصال مع الإدارات الأجنبية التي تجري تحقيقات خارج حدودها وتضم شبكة من 

                                                           

174 -  http://www.coe.int/t/e/legal-affairs/legal-co-operation. 
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها المؤرخ 09-04القانون رقم  -175

 . 47ج.ر عدد  05/08/2009في
 .http://www.interpol.int/aلسيبيري-السيبيري/الإجرام-الإجرام/الإجرام-ات، مجال 14/05/2014الأنتربول ، الإجرام السبراني،   -176
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لدان  بين الب ية  صالات الميدان سير الات جرائم لتي ية ب ية المعن حدات الوطن ضاءفي الو قدر  الأع يعها  سر وت
ساليب  حدث الأ شأن أ مات ب يات والمعلو ستراتيجيات والتقن ماء الا ظام إن هذا الن ها  من مهام كان و الإم

فرق عا ناك  مات وه يا المعلو جرائم تكنولوج جال  في م ية  يا والجرم يق ية لإفر لة إقليم لأمرم سيا ا يكيتين وآ
يقيا.  وجنوب المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفر

ويستغل المجرمون هذا التحول لرقمي اليوم منه في أيّ وقت مضىان العالم أكثر ترابطا على الصعيد ا
عبر الإنترنت. ويخلفّ الإل كتروني لاستهداف نقاط الضعف في المنظومات والشبكات والبنى التحتية 

ما  عالم أجمعو في ال لأفراد  شركات وا مات وال لى الحكو لة ع ية هائ صادية واجتماع عات اقت ضع تب هذا الو
ية  التصيد الاحتيالي وبرمجيات انتزاع الفدية وانتهاكات البيانات سوى أمثلة قليلة على التهديدات السيبر

يةأشكال جديدة من االراهنة، بينما تظهر على الدوام  ية هم أكثر  لجريمة السيبر ومرتكبو الجرائم السيبر
يكيفون اعتداءاتهم ويتعاونون فيما بينهم بطرق  فأكثر مرونة وتنظيما، ويستغلون التكنولوجيا الجديدة و

الشرطة  أجهزةوقد استحدث الإنتربول منصتين مأمونتين تتسمان بالمرونة وتتيحان التواصل بين ، مبتكرة
يةوسائر الجهات المعن  :ية في مجال مكافحة الجريمة السيبر

ير  مة وغ مات عا ها معلو في إطار لَ  تي تعُام ية، ال سيبر مة ال صلة بالجري عارف المت بادل الم صة ت من
ستخدمين ذوي ال يع الم كن لجم هاشرطية ويم شاركوا في جال أن ي هذا الم حة ، ومصلة ب عاون لمكاف صة الت ن

ية  مة السيبر جل دعم عمل -الجري يات، من أ في العمل ها  صول إلي مع حصر إمكان الو قانون  فاذ ال يات إن
 الجهات الميدانية المعنية فقط.

ير الانتربول المؤرخ في أ يقيا (177) 2020اوت  14برز تقر عن الجريمة الال كترونية المنظمة في افر
بأن ا ير  يد التقر يف ية و يق قارة الافر حاء ال في ان مة  سية للجري لات الرئي ظم المجا في مع نة  مة دور الرقم لجري

انفاذ القانون في  أجهزةرة اكثر من أي وقت مضى بالنسبة لالال كترونية تمثل حاليا مشكلة امنية خط
يقيا ا لم تمنع مجموعات الجريمة أنهالمنخفضة في المنطقة نسبيا الا  رغم معدلات الربط بالانترنت أنهو، افر

يب المهاجرين المنظمة من استغلال الانترنت، وتستخدم وسائل التواصل الاجتما عي لتسهيل جرائم تهر
ية  من عمل ضح  ما يت في SARAOUNIA(178)ك حدث  غرار ماي لى  لانتربول، وع من ا بدعم  فذت  تي ن ال
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ور قد جندوا ضحية من الذك 180قاصرا وكشفت العملية ان  46من ضحايا الاتجار بالبشر في النيجر، من بينهم  232اسفرت عن انقاذ   -178

يق رسائل ال كترونية تعدهم بايجاد عمل لائق لهم.  عن طر
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لأخرى عالم ا ناطق ال ستخدم المجمو، م يا ت يق في افر مة  مة المنظ جرائم أعات الجري سهيل  نت لت ضا الانتر ي
ية للاتصال بالضحايا وذلك بالاستفاد، استغلال الاطفال والاعتداء عليهم جنسيا ة من الادوات الرقم

 ل.ع مواد الاستغلال الجنسي للأطفاواستمالتهم وكذلك لبي
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ية باتلعب المنظ ية للشرطة الجنائ لاتماد على الوسالاعمة الدول لذكر دورا فعا سابقة ا في مجال  ئل ال
للمحكمة الجنائية  الأساسيجاء النص عليها في النظام  لتيا- الجرائم الدوليةو مكافحة الجريمة بصفة عامة

مع  ،جرائم العدوانو جرائم الحرب، نسانيةالجرائم ضد الا، المتمثلة في جرائم الابادة الجماعيةو -الدولية
ية،  ية والجرائم ضد الاديان السماو المنظمة كذلك ما ساعد على استمرارواستثناء الجرائم السياسية والعسكر

هو ما يظهر جليا من خلال و الأعضاءلمنظمة تتميز بتنظيم محكم قائم على احترام سيادة البلدان هو كون ا
، كما أن مجالات نشاطها ما فتأت تتوسع لتشمل مختلف أصناف الأساسينص المادة الثالثة من نظامها 

لدائم لتقديم المساندة الميدانية للبلو إضافة إلى دورها الجريمة العالمية في خلال  الأعضاءدان حضورها ا
يد...الخ(، مما يجعل  سبتمبر 11الأحداث الدولية الخطيرة ) أحداث  كارثة التسونامي، تفجيرات مدر

بما و حيادها،و منظمات دولية بفعاليتهاو المنظمة تحضى باعتراف أشخاص المجتمع الدولي ككل دولا لر
ضوحا  لأكثر و لدليل ا كون ا ل  ي لة  196هو أ لى دو ضافة إ ضو إ عاونع يات الت من اتفاق ئل  كم الها  ال 

 .باقي المنظمات الدولية خاصة الفاعلة منهاو  بروتوكولات الإتفاق التي أبرمتها المنظمةو 

 

 



 

 

 

 

 

 امثانيباب ما
الجنائية في اطار امىنظىة  الأدمةنظام 

  امدومية منشرطة الجنائية
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 للشرطة الجنائيةالجنائية في اطار المنظمة الذولية  الأدلةنظام 

 

لةان تح لال  صيل الأد من خ يتم  ية  ياتالجنائ سيما  آل صوره لا لف  لدولي بمخت لاجرائي ا عاون ا الت
بات القضا جرمين، الانا ية تسليم الم ها بأل ساعدة القضائية ماتعلق من ية والم لةئية الدول ناك المتباد ، الا أن ه

وهو ماسيتم تناوله  ةالجنائي تحصيل الأدلة يف التعاون الشرطي الدولي آلياتتواجه عوقات مو صعوبات
 في الفصل الأول.

الذي تعتمده المنظمة الدولية الحديث  العلمي لالدلي فاعليةأما في فصل ثان فيتم التعرض لمدى 
مدى  لايمكن و، مجال الاثبات الجنائي فيلى الدليل للشرطة الجنائية لاسيما فيما تعلق بطرق الحصول ع

ضي غفالها ضم  في والأدلة بين القا بات الإ عمليةخ سائل  هي فالأدلةث كون  وقد الحقيقة إظهارو ت
 الاستخلاصهذ وعمليةنما يقتضي استخلاصها إتكون كذلك لا وقد عليها المباشرة ادلالته فيواضحة 

 الأدلة. هذه لقيمةمن  خلال تقديره  القاضييقوم بها ه
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 الأولانفظم 

 ائٍتانجُ الأدنتفً حذظٍم  َخربىلدور الأفاػهٍت 

لدولي في مكافحة الجريمة المنظمة  ان التعاون القضائي والشرطي يعتبران من أهم صور التعاون ا
نائي أو العقابي يتخذ هذا التعاون القضائي صورتان و  لأنه يعبر على مرحلة الوصول إلى عالمية القانون الج

بر مر لة تعت ضائية المتباد ساعدة الق جرمين والم سليم الم ما ت سيتان وه لإجراءاتأسا ستمرار ا سمح با لة ت  ح
لةو خارج حدود الدو قة و التحقيقات  لذي يكفل ملاح لدولي ا عاون العقابي ا مة للت هذه الأنظمة لاز

 القبض عليهم فلا يستفيدون من هروبهم من إقليم الدولة التي ارتكبوا جرمهم في أراضيها.و المجرمين

 الأعضاءللبلدان  ئيةنتربول بالسلطات القضاأ: علاقة جهاز الالأولالمبحث 
ية بالتنسيق مع ال ية للشرطة الجنائ لدول الأعضاءتعمل المنظمة الدول ية ل ية المركز في  مكاتب الوطن

 :التعاون الاجرائي الدولي آلياتمجال تحصيل الدليل الجنائي، وذلك من خلال 

 : دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في اطار تسليم المجرمينالأولالمطلب 
مل ت ية الجنا للشرطة الدولية المنظمةع جرمين علىئ سليم الم ناءا ،(179)ت به  الدورالذي علىب قوم  ت

هزة  خاذ بإ وذلك، الأعضاء لالدو في الشرطةأج حدود اللاز الإجراءاتت ضمن  ية الدا قوانينهامة  خل
 خصالشمراقبة أويتم حجزل كن ، المنظمةتصدرها  التي الدولية رةالنشضوء  على المتهم عن وبالبحث

نة كاجراء  لفترة إسترداده مطلوبال ياطي إمعي لف  لحينبه هرو عدم لضمانحت صول م  الإستردادو
 التشريعات في عليها النصو المؤقت القبضزمنية لمرحلة  فترةبالطرق الدبلوماسية مع  ضرورة تحديد 

تحت تصرف تضعه و ها إقليم علىجنبي موجود أ شخص عن ة الدولتتخلى  أنيقصد بالتسليم و خليةالدا
حكم جنائي صادر  ذلتنفي أوجريمة متهم بارتكابها  عنمن أجل محاكمته  لهاتطالب بتسليمه ، خرىأ دولة

 من محاكمها.

  فيماتتعاون  أن لالدو علىيتوجب ، الدولي المجتمعية لحمانه أيف يتضح التعر هذامن خلال و
ها ب حة إين  وهذا، فيهابين المطلو لالدو ىإل سليمهمأوبت، إليهم المنسوبةئم جراال عن المتهمينما بمكاف

صة  تاح الفر تى لات من أن للجناةح توا  حدود  إذا العقابيفل من   فيه إرتكبوا الذي الإقليمماخرجوا 
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لزم  قاعدة الدولي لا يتضمننون القا أن أثبت الواقع أن إلآجرائمهم  بل المجر تسليم على لالدوت مين 
كل  أن على الدولي عرفال إستقر حتفظ   ها  ةدولت ترى  إيواء فيبحق نبالأمن  إيواءهمن   وفي، جا

نونا بمقتضى قامت إلتز إن لها سبق قد الدولةا كانت إذ إلآ، أخرى دولة أي سلطات إلى تسليمه عدم
 .(180)مينالمجر بتسليم دوليةمعاهدة 

 المجرمين: : القواعد العامة لتسليمالأولالفرع 
يرة، سية كب جرمين ذا حسا سليم الم ضوع ت ماأن مو حول إ قد الفقهاء فإن ب فوا   المجرم تسليمختل

سليم ال طالبة الدولة إلى الشخص تسليم رفضمن  الدولي فمنهم جتهم و ت لى  أن ذلك فيح  عن دولةتتخ
قة إ فيه، عليهبة أوتنفيذعقو توقيعخرى بغرض أ لدولة إليها لجأشخص  لال بالث  يالت الدولة في الفردخ

عه  الفردية حر  علىكذلك  إعتداء إليها وفيه لجأ جة تتب كان فينتي جد الفقهاء هؤلاءمن و، كل م  ن
سالي"دي يرا  يد فإ (181)خرالآ الرأيما أ مارتن فير ظام  لأن مينالمجر تسليم على لالعمنه يؤ  تسليمن

 يقع عماحسابا  شخصكل  يؤديبأن  تقضي التي، العدالة فكرة على شيءكل  لقبمين يقوم المجر
قانون لأفعامن منه لة بال من  بالإفلات للمجرم يسمح أنية الفردية الحر بإسم لا يجوز بحيث، مخ

 هذامين حسب المجر تسليمكما يقوم نظام ، جراموأنتشرالإضى الفو وإلآسادت ،يستحقه الذي الجزاء
كرة  على الرأي مة  لللدو أن أيمة العا المصلحةف صلحة عا شتركة وم نع  فيم  على والقبض مالجرائم
ية  الجناة ه على المحافظةبغ لى كيان ته  وذلك، أفرادهامة سلاا وع بين ها شترك  عاون م يام ت ل، الدوبق

من و، العدالة ضد للتحصن إليهايلجأ  فردكل  على القضاء فيحقها  فرضمن  دولةحتى تتمكن كل 
 رهم.غيو وفيوري لفاتي، وسيسنجد جر الفقهاء هؤلاء

 

 

 
                                                           

 السنة، عشرة الحادية الطبعة، القاهرة أطلس بمطبعة طبع، العامة والمبادئ النظريات، العام الدولي القانون، أبوهيف صادق علي -180
 الأمن مجلة، المقارن والقانون الامارات لدولة الاتحادي العقوبات قانون في الدولية الجرائم مكافحة، سميرالشناوي،  301ص.، 1975

 .150، ص1997جويلية، التاني العدد، دبي التجاري البيان مطابع الطباعة دار، دبي شرطة كلية درهاتص، والقانون
 العلاقات ةرإدا تصدرعن ،الكويتية الداخلية شرطة مجلة في قانونية دراسة، المجرمين تسليم شأن في الدولي القانون أحكامل، هلا أحمد
 .20 .ص ، 1983نةالس، 241العدد، الكويت، الداخلية بوزارة العامة
 .155ص، سابقالذكر مرجع، والقانون مجلةالأمن، سميرالشناوي  -181
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 شروط تسليم المجرمين :/1
لاف ا عن هذا سليم اللمو الفقهيلاخت جرمينضوع ت  في إتخاذهاجب الوا الشروط عنما أ(182)م

 المحكوم للأشخاص لنسبةيتقرر با م التسلي أن إلىيشير  دوليةال الأعراف فيئد السا المبدأ فإن مالتسلي
سليم  في الحق التسليم إليها طلوبالم وللدولة، جرائم بإرتكاب أوالمتهمين عليهم  الدولة إلى هؤلاءت

ية الدا قوانينها إلآ ذلك في سلطتهان م  بحيث لا يحد الطالبة ها لالمعموخل  المعاهدات أو، ب
يات لإوا لة أ التيتفاق في حا لأخرى و لدول ا مع ا ها  هدة او  عدمبرمت جود معا حق م فإن إتفاقيةو ن 

ها  المطلوب الدولة قوم  أن التسليممن شرط ، الطالبة الدولة إلى الشخص يمبتسلت ثلالمعاب لة بالم ، م
 :يليفيما الدولينون القاحكام لأ وفقا سليمللتمة العا الشروط لوتتمث

ناءا إلآ التسليميتم لا -أ مه  طلب علىب كون  والذي، التسليم طالبة الدولةتقد سطة  غالباي بوا
سيةالديبل الطرق عض  أن إلآ، وما تنص الإب يات  قدم  أن علىتفاق سطة  الطلبي يد أوالبر البرقبوا

هاتفوأ تولى  ،ال ها  المطلوب لالدوثم ت عين وضبطه و الشخص عن بحثال التسليممن عدها يت  علىب
 .تتعدى ثلاثين يومالامة خلال مدة زمنية اللاز المستنداتتقديم جميع  الدولة

يا لا يجوز -ب سليم رعا ما وإ، سبابالأمن  سبب لأي الدولةت من  المطلوب يكونن سليمه  ت
 إقليمها علىجودا يكون مو أن بشرط، التسليم يهاإل المطلوب الدولةيتمتعون بجنسية لا  جانب الذينالأ

 الدولةخذ موافقة أنه يجب فإ، ثالثة دولةمن جنسية  تسليمه المطلوبكان  إذاما أ،طلب التسليم وقت
 .تسليمه لقب

يمة  المطلوب الشخص إلى سوبالمن لالعمكان  إذا إلآ التسليميجوزلا -ج  طبقاتسليمه يعد جر
يعات  ووفق، بالتسليمتطالب  التي الدولة ريعاتلتش يجب  أي، يضاأ التسليممنها  المطلوب ةالدولتشر
كون  أن مة  ليشك تسليمه المطلوب الشخص إلى المنسوب لالفعي تا  تشريعات فيجري ، الدولتينكل

 فقط.ن الدولتيحدى إ تشريعات فييشكل جريمة  أنيكفي  فلا

لزمة مالم تكن مإرتكبها التيمهما يكن نوع الجريمة  المجرمتمتنع عن تسليم  أن دولة للكيحق  -د
يعاتها الداخلية يوجب  فيبمقتضى نص أو، عقدتهامعاهدة  علىبناءا  بالتسليم  التسليم. عليهاتشر

                                                           

، 312إلى 304 ص من، السابقجع المر نفس، أبوهيف صادق علي، 153إلى151ص من، السابق المرجع نفس، سميرالشناوي -182
 .21، 20ص ، نفسالمرجعالسابقل، أحمدهلا
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سليم  -ه يتم ت عات التشر في عليها نصوصالمجراءات الإ وفق المجرميجب ان  ية الداي  للدولةخل
 الشأن. هذا في عقدتها قدتكون  التي الدولية المعاهدات فيأو، التسليممنها  المطلوب

مه  أن ص الشخ تسلمت تيال ة الدول لايجوزلسلطات -و  التي مة الجريجل أمن  إلآتحاك
عد التيئموالجرا، التسليم طلبتضمنها  تم أمن  التي العقوبة أولتنفيذ لتسليماتقع منه ب ها   سليم إلآالتجل

جاوزت  الإتفاقيات بعض أن ثل  الشرط هذات ية العر الإتفاقيةم  المنعقدةمين المجر لتسليمب
عة  فيتنص  التي1952وانج09في ها الراب حاكم  أن يمكن الشخص أن علىمادت خرى  علىي جرائم ا

نت  إذاسابقة  حت أ قدكا لال  يستفدلم و، إليها المسلم الدولة أرضمن  الخروجئل وسا لهتي ها خ من
 .ثلاثين يوما

جرى الجر تكون ألآ -ي ما  مة م ضد الموكالجرائم ، ا فيه التسليم عدم على العرفي هة   يند الج
 .يةالعسكرئم الجرابعض و، السياسيةئم أوالجرا

 لأعمامن  لعم بإعتباره التسليم فإن، مينالمجرتسليم  في إتباعهاجب الواجراءات الإ عنما أ
ية التنفي السلطة إلآ لا تباشره مةالعا السيادة ها  والمطلوب التسليم طالبة لتينالدو من للكذ من

هة التي تفحص طلبات التسليم مراعية في  للدوا أن إلآ ،العادية الديبلوماسية وبالطرق تختلف في الج
 ذلك قوانينها الداخلية.

في  لذلك لدول تكت عض ا جد ب ية وية الإدار بالطرق التسليم طلب بفحصن سر صفة   وهذاب
به  خذ  مال، البرتغا، إسبانياماتأ با، بانا صرو، كو ستدعي  وهنا، م سليمه  المطلوب الشخصي بداء لإت

 التسليم طلب إثباتحالة  وفي، فيها عليهيقبض  التي فيالجهةحد وكلائه أوأ العام النائبمام أ أقواله
 السلطة التنفيذية مرسوما بالتسليم. ذلكتصدر بعد 

حص  وهناك من تف لدول  صفة بالطر التسليم طلبمن ا سي وب  التيكانجلترا  علنيةيق الدبلوما
سليمه  المطلوب لشخصل تسمح يا  يصطحب أنت عه محام ظر  التي المحكمةمام أ عنه للدفاعم  فيتن
سليمه  للمطلوبكما يحق  التسليم طلب يث  بتسليمه المحكمة هذهمن القرارالصادر فييطعن  أنت ح

كان وإذا، قرارهيصدر أن يستطيعحتى  التسليم طالبة الدولةمن  المقدمةيقوم القاضي بفحص الأدلة 
جب  قراره سليم و هذا  تلتزم أن التنفيذية السلطة ىعلبرفض الت  قرارهكان  إذاما أ، القرارب
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جواز ية التقد السلطة التنفيذية لسلطةل فإن، م التسليب سليم  أوعدم التسليم فيير  لالمنوا وعلىهذاالت
 ...الخ.يلالبراز جنتينالأر، مريكيةالأ المتحدة الولاياتسارت كل من 

 الاستئنافكمة في مح الإتهام رأيغرفةمة الحكوخذ فتأ وسطيقا طر لالدومن  البعض تتبعكما 
 نجد بلجيكا لالدو هذهتصرفاتها ومن بين  فيتتقيد بهذا الرأي  أن وند، من باب قانونية طلب التسليم

 ..الخبولونياو اليابان، لنداإيطالياهو

مادة  ته ال ما أقر هذا  سليم و لب الت في ط سية  قة الدبلوما ي لى الطر مدت ع ئر اعت قانون  702الجزا
يق الدبلوماسي" بينما نصت المادة الاجراءات الجزائية : "يوجه  ية بالطر طلب التسليم إلى الحكومة الجزائر

لى 54 بي ع حاد المغر ية الات قدممايلي من اتفاق لدى  : "ي عدل  نة ال من وزارة أو أما بة  سليم كتا لب الت ط
بذ لك الطرف المتعاقد الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم..." و

يق المباشر بين وزارتي العدل  الأمرنفهم أنه إذا تعلق  بي، فإن الطر بالتسليم بين دول إتحاد المغرب العر
 هو المعتمد.

باقي دول العالم، فإنه هو الذي  ية و يق الدبلوماسي هو الغالب في عمل الدولة الجزائر وبما أن الطر
ية للملف، وإرساله إلى النائب العام الذي ، إذ يتم بتشكيل وكيل الج(183)يبقى يطبع إجراءات التسليم مهور

عن  صل  ير مف مع تقر عدل  ير ال لى وز له إ ثم يحي صه  لذي يفح لأخير ا هذا ا صه،  ئرة اختصا في دا قع  ي
ست من ا كد  عدل بالتأ ير ال قوم وز لك ي عد ذ ضوع، وب ية يالمو لإجراءات القانون شروط وا لف ال فاء الم

ير الخا لى وز ساله إ عدها إر يتم ب بة ل لة المطلو ئر بالدو سفارة الجزا ستوى  لى م عه ع يدا قوم بإ لذي ي ية ا رج
 (184)المطلوب منها التسليم كي تبلغه رسميا إلى وزارة خارجيتها

 الاجراءات المتبعة من قبل الانتربول لتسليم المجرمين:/2
 الأسلوبتحديد  إلىنتطرق  أننه يمكننا فإ، الدولي المجرم لتسليمبعد التطرق الى القواعد العامة 

بول للأ الدولية المنظمة تتبعه ذيال قة  الإستردادجراءات إ فينتر ية الملاح  عملية إنتهاء إلىمن بدا
                                                           

الباب الأول من الكتاب السابع الخاص بالعلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية، على  نص قانون الاجراءات الجزائية الجزائري في  -183
ق.إ.ج و نظم في الفصل الثاني  701إلى المادة  694تسليم المجرمين، فنص في الفصل الأول منه على شروط تسليم المجرمين وذلك من المادة 

إلى المادة  714م جاء في الفصل الثالث يتحدث عن آثار التسليم وذلك من المادة ق.إ.ج ث 713إلى  702إجراءات التسليم وذلك من المادة 
ق.إ.ج تتحدث عن الأشياء المضبوطة،  720ق.إ.ج تاركا المادة  719ق.إ.ج،  لينفرد الفصل الرابع بمعالجة مسألة العبور وذلك في المادة  718

 في الفصل الخامس من هذا الكتاب.
 .124ص .2005وتبييض الاموال، درائر في القانون المقارن، الطبعة الاولى،  تهريب نعيم مغبغب ،   -184
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هائي  التسليم شكلها الن بولللأ الدورالعملي لإظهار وذلكب ميم بإ وهذا، نتر حاول تع ما  ها نظا تباع
مات للمعلو فنيركزجرائم القانون العام وم لمكافحة دوليمركز  المنظمة أنعتباربإ الدولية القبضمرأوا

 عن المجرمين المطلوبين.البحثيخص  فيما

طة عملو عابرة للحدود خ مة ال في مكافحة الجری لأنتربول قصد مشاركته  أسس ذات و قد وضع ا
یدة من نوعها تتبع في مباشرة نشاطه، أسالیبو صبغة قانونیة متمثلة في إجراءات الأنتربول  یؤديو فر

یق و الحد من خطورتهاو مواجهة الجرائم ردعیة فيو وقائیة وظائف استباقیة ملاحقة أشخاصها عن طر
استخداماتهم و المجرمین أسالیب العالیة القادرة على مواجهة جمیعت المزودة بالتقنیاو وسائله المترامیةعالمیا

لأنتربول عل ا اّ ج یة، مم یزة التقن یة الرك سلیم التنفیذ ظام الت في ن سیة  لدول الرئی ساعد بین ا یة الم ة والآل
یة للتعاون الدولي في تطبیقات هذا النظام یقوم بهذا الدور عن  تجدر الإشارة إلى أن الأنتربولو الضرور

یق  ها  أجهزةطر له، فمن لداخلي  یان ا فة تشكل البن لآراء أجهزةمختل بداء ا یا لإ یة تجتمع دور اتخاذ و تمثیل
قرارات، مةو ال یة العا یة،و هي الجمع نة التنفیذ ها و اللج هزةمن لدائمفن أج لدولي ا عاون ا قود حركة الت  یة ت

مةو یة العا قرارات الجمع یذ  تولى تنف یة،و ت نة التنفیذ مةو اللج نة العا یةو هي الأما تب المركز یة المكا  الوطن
 المستشارین.و

المجرمین هناك عدة عوائق  ل كن على الرغم من الدور البارز الذي یقوم به الأنتربول في مجال تسلیم
قد تشكل عقبة أمام و تعترض عمله الأعضاء ستوى المنظمة أو على مستوى الدولقانونیة سواء على م

 تسلیمهم؟ و یقوم الانتربول بتحقیق التعاون الدولي في مجال القبض على المجرمین فكیفته وفعالی تطوره

لك ذو یبدأ عمل الأنتربول من المرحلة التمهیدیة لإجراءات التسلیم أو المرحلة السابقة على التسلیم،
یات واسعة على الصعید الدولي بشأن المجرمین بتعمیم طلبات تهدف إلى القیام الهاربین من الدول  بتحر

احتجاز مؤقت حتى تستكمل و صدرت ضدهم أوامر قبضو التي ارتكبوا فیها جرائمهم إلى دولة أخرى،
 .فیما بعد إجراءات تسلیمهم

م سلیمل یع لى ت لأنتربول ع جرمین ا ناء الم لدو اب لى ا به ع قوم  لذي ت هزةر ا لدول  أج في ا شرطة  ال
إلقاء القبض و الفارین التحري التي یتبعها في ملاحقة المجرمینو ، فقد تكون إجراءات البحثالأعضاء

 .(185)وسنتناولها على التوالي وتأمین نجاح إجراءات تسلیمهم إماّ عادیة أو مستعجلةم علیه

                                                           

 .733، صالمرجع السابق، ليولدا نلقانوا محكاوي، ألصارامحمدمنصو  -185
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(186)لمجرمين: ا تسليم رطاإ في للإنتربوا بها ميقو لتيا يةدلعاا اءاتلإجرا -أ
 

القیام بإجراءات المتابعة والمهام  یوجد في كل بلد عضو بالأنتربول "مكتب اتصال وطني" یتولى
یقوم التنفیذیة المتعلقة بمسألة استرداد المطلوبین بتنظیم التعاون وتفعیل التواصل بین الدول، إذ  أمنیاً، و

البلد المعني باسترداد المتهم المطلوب على الاتصال بنظیره یعمل مكتب الانتربول أو شعبة الاتصال في 
عد  یه وفقاً لملف الاسترداد الم لذي یتواجدفیه الشخص المطلوب بشأن القبض عل لد ا له في الب بل  المقا
بموجب أمر قبض صادر عن السلطة القضائیة في الدولة التي تطالب بالمتهم بهذا الشأن، حیث إنه بعد 

بالقبض بة (187)إصدار أمر  یة جهة قضائیة أخرى مختصة في الدولة الطال من قبل قاضي التحقیق أو أ
تب  لى المك لأخرى ع هي ا له  ثم تحی مة  لإجراءات اللاز خاذ ا مة لات بة العا لى النیا حال ع نه ی قة فإ للملاح

لوطني  لذي یقوم بدراسة الطلب، -لأنتربول هذه الدولة  -ا بین و ا بات  سبة للطل نه بالن تجدر الإشارة أ
بي للشرطة الجنائیة الذي مقره في دمشق، ویسمى ا لدول العربیةیفترض أن تتم من خلال المكتب العر

 .(188)""الأنتربول العربي

ته  لذي فیه محل إقام لد ا متهم المطلوب أو الب جد ال صة معرفة مكان توا هات المخت قق للج لم یتح وإذا 
مذكرة التوق صدار تعمیم ب مة إ نة العا من الأما یةیطلب  في أي دولة،الحال ضعلیه  جل و یف حتى یقب من أ

نات فة البیا لى كا لأخیر ع هذا ا توي  جب أن یح لب ی هذا الط ستجابة ل یة و الا صة بهو مات الخا المعلو
به الجریمة،و سبب التحري عنه،و أوصافه،و الشخص المطلوب مصدر مذكرة التوقیف و ظروف ارتكا

ها،ورقمهاو الصادرة ضده، لى مستوى القوانینالداخلیة للدولة المطلوب ع–ذلك من أجل التأكد و تاریخ
كما  ،القبض على الشخص المطلوب تسلیمه إن كان الفعل یشكلجریمة حتى یمكن إلقاء -منها التسلیم 

ثور  حال الع في  سترداده  نوي طلب ا تي ت لة ال في الدو صة  سلطة المخت نت ال ما إذا كا لى  یجب الإشارة إ
 علیه.

                                                           

 ربيةلعا تسارالدا معهد، لمجرميناتسليم فياتمحاضرإطار تسليم المجرمين: ف ي ل لإنتربوابه ا  ميقو تي لا يةدلعاا اءاتلإجرا ننظربشأا  -186
لبشير: امحم د حسن، 198، صمرج ع س ابق، لمجرمينالأميرجنيح: ت سليماعبد، اهمابعدو145، ص1966، لعربيةا وللدا جامعة،  لعالميةا
، 1975، 49دلعدة، المتحدا لعربيةا راتلإماال ة ، دولشرطةامجلةل( لإنتربوامترجمعنتقريرللمجرمين )مقاا تسليم اءاتجرإ

 ا.همابعدو28ص
 )نموذج الامر بالقبض الدولي(.2انظرملحق  -187
یة 32، 31، 30حرص دستور منظمة الأنتربول في المواد   -188 وطنیة في أقالیمها تكون  منه على إلزام الدول الأعضاء بإنشاء مكاتب مركز

بول الجزائر، و یقع  حلقة اتصال بین بعضها البعض، و بینها و بین الأمانة العامة للأنتربول، و عادة ما تسمى بأسماء العواصم، فیقال مثلا: أنتر
یة العامة للأمن الوطني یاللمدیر یة الشرطة القضائیة التابعة إدار بول الجزائر تحت السلطة المباشرة لمدیر  .المكتب المركزي الوطني لأنتر



دمة الجنائية الحديثة وقوتها امثبوتيةفاعنيـة دور الانتربول في تحصيل الأ -امباب امثاني  

 

027 

 

تأكدها هي الأخرى بأنه لا یتعارض مع و لعامة في الأنتربولو بعد وصول الطلب إلى الأمانة ا
سي  ظام الأسا من الن ثة  مادة الثال جرائم  -نص ال في ال تدخل  ها ال ظر علی تي تح ال

یةوالسیاسیة یةوالعسكر ، فإنها تقوم من خلال الأمین العام للأنتربول الدولي بإصدار مذكرة فردیة -العنصر
تب  یع المكا لى جم حدة إ صیغة مو قبض ذات  شرات ال سم "ن مذكرات با هذه ال عرف  عالم ت لدان ال في ب

مراء"، یه فإنها إماّ أن تلقي ، بمجرد أن تتسلمها المكاتب الوطنیة فإنها تبذل جهدهاو  الح فإذا ما توصلت إل
یه قبض عل قة و ال عد مواف سلمه ب شخص ت كان ال فة م مة( لمعر بة العا عام أو النیا عاء ال با الإد ضاء )غال الق

تستمر في مراقبته إذا كانت (189)ى البلد الطالب لمحاكمته إن توفرت شروط التسلیم، أو أنهاالمطلوب إل
المواطنین أي  وتتجه دساتیر أغلب الدول إلى عدم جواز تسلیم، لا تجیزالتوقیف بدون أمر القبضقوانینها

صب ضایا ذات ال في الق سلیم  جواز الت عدم  سي، و لاجئ السیا سلیم ال جواز ت عدم  ها، و سیةرعایا  .غة السیا
قبض و  قي ال تي أل لة ال لأنتربول الدو لوطني  تب ا لى المك عین ع لوب یت شخص المط صل لل جرد التو بم

بول الأمرفیهاعلیهتبلیغ هذا  یسارع هذا  وحینئذ إلى المكتب الوطني للدولة الطالبةوإلى الأمانة العامة للأنتر
ى إرسال طلب التوقیف المؤقت إلى السلطة الأخیر إلى إحاطة القاضي المختص علما بذلك فیبادر فورا إل

یقه المعتاد الذي  عند استكمال كل هذه ب وألقي القبض فیه على الشخص المطلوالمختصة في البلد طر
بإصدارإلغاءللتعمیم السابق  توقیف المجرم نهائیا بقصد تسلیمه تقوم الأمانة العامة للأنتربولو الإجراءات

 .لأخرى عن البحث عن هذا المجرمتتوقف الدول او حتى یبطل مفعوله

ية  وفيما يلي احصائيات بخصوص أوامر القبض الدولية الصادرة عن الجهات القضائية الجزائر
 .(190)وفقا للمخطط البياني 2022الى غاية سنة  2018رة من سنة  خلال الخمس سنوات الاخي

                                                           

 .6،ص  2014جباري عبد المجید: "الأمر بالقبض الدولي و إشكالاته"، دار هومة، الجزائر،   -189
ية العامة للشؤون القضائية 2018/2022جدول تفصيلي لأوامر القبض الدولية )( 01ق )ملحانظر   -190 ( احصائيات صادرة عن المدير

ية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص لوزارة العدل في   .11/04/2023والقانونية  المدير
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 الإجراءات العاجلة: -ب
الدولة الطالبة في الحالات الاستثنائیة الطارئة بتعمیم أمر  یقوم المكتب الوطني المركزي لأنتربول

یق شبكة الاتصالات دون توسط  الأعضاءالقبض من قبله مباشرة إلى كافة المكاتب في الدول  عن طر
لها الحق أنتتدخل و الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول، على أن تزود هذه الأخیرة بصورة من هذا التعمیم،

 هذه الإجراءات یردعلیهاقید هاملب مخالفا لنص المادة الثالثة من الدستور، غیر أن مثل عندما يكون الط
لى  جب ع نه ی لوب، فإ شخص المط كان ال فة م لى معر صل إ شهر دون التو ثة أ ضت ثلا نه إذا م فاده أ م

یة لإجراءات العاد لى ا عود إ بالتعمیم أن ی قام  لذي  لوطني ا تب ا یامو المك مة الق نة العا من الأما  یطلب 
 .(191)بمهمة تعمیم أمر القبض من قبلها

 لتسلیم الشخص المطلوبل الإجراءات المتبعة من طرف الأنتربو -ج

لوطني لتلك الدولة یقوم بإخطار  لدول، فإن المكتب المركزي ا متهم في إحدى ا لة ضبط ال في حا
سلیم بة الت في الدولة طال یق الدبلوو المكتب المماثل  لأخیرة أن تسلك الطر عین على هذه ا لذي یت ماسي ا

اتخاذه لاستلام المتهم إماّ على أساس المعاملة بالمثل، أو على أساس وجود اتفاقیة تبادل تسلیمالمجرمین 
یةونافذة ما إذا ، سار قرر  في أن ت ها  حتفظ بحق سلیم ت ها الت لوب من لة المط لى أن الدو شارة إ جدر الإ و ت

لد ال عده الب جب أن ی لذي ی لف ا لب الم ستجیب لط نت ست لتهم وكا ضمن ا لب ویت لةطا في  الأد قرر  لت
ها فالقرار و ضوئها التسلیم من عدمه. التسلیم أو ترفضه وفقا لقوانین تي تطبقها في أراضیها.  الإجراءات ال

 یكون لقضائها الوطني بعد دراسة الطلب.

ستلام في ا لأنتربول  یأتي دور ا هائي،  سلیم الن لة الت هذه الدو بول  لة ق في حا شخص و ف قل ال ن
لةالمط من الدو بة،، لوب  لة الطال لى الدو ها إ لوب من یث المط من و ح صر  یق عنا عن طر لك  یكون ذ

المكتب الوطني للدولة الطالبة حيث یتمتشكیل فرقة أمنیة لغرض السفر إلى الدولة المطلوب منها التسلیم 
لوب، لأنتربولو لاستلام الشخص المط مع ا جل تبسیطو هذا بالتنسیق  نه من أ لذكر أ سیر و الجدیر با تی

 الأنتربول ببعض الدراسات القانونیة التي تهدف إلى إجراء تعدیلات في القوانین یقوم إجراءات التسلیم

                                                           

یز التعاون الدولي لأجل ،و  3/12/1973بتاريخ  3074أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة توصیة رقم   -191 التي تحث كافة الدول على تعز
ق، تعقب و محاكمة الجناة و عدم منحهم اللجوء السیاسي، كما تحثهم على تبادل المعلومات حول أماكن تواجدهم ، جباري عبد المجید، مرجع ساب

 .212ص، المرجع السابق، ، منتصر سعید حمودة: 70-69ص 
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یة یات الوطن سلیم، واتفاق شورات،و  الت لأنتربول من في ا سات  سم الدرا مم ق قوانینو یع صوص ال  یجمع ن
یة للدول.بتعمیمها على المكاتب المرك یقومو المجرمین في دولة ما، لتسلیم الوطنیة  (192)ز

 الفرع الثاني: تطبيقات نظام تسليم المجرمين في التشريع الجزائري
حيث يوازي بين المصلحتين  والإدارييجمع نظام تسليم المجرمين في الجزائر بين الجانبين القضائي 

ية ضمانات القانون سليمه كل ال لوب ت شخص المط صلحة ال سليم وم بة الت لة الطال صلحة الدو ضتين م  المتعار
 إليهاللدفاع بشرط أن لاتقحم الدولة المطلوب منها التسليم نفسها في فحص وقائع الدعوى وتكتفي بما يرد 

 من مستندات ووثائق من الدولة الطالبة.

 :تسليم المجرمين من خلال أحكام قانون الاجراءات الجزائية/1
قانون  كام  لى أح لإجراءاتبالرجوع إ مواد  ا ية ال لى 702الجزائ نا  ضحيت 713 إ شرع  أنل الم

يق ارة الخارجية هي المختصة بتلقي الجزائري قد اخذ بالنظام المزدوج في التسليم فوز طلبات التسليم بالطر
وزير العدل هذا الأخير الذي يتحقق  إلىالدبلوماسي فيقوم بفحصها ودراستها وزير الخارجية الذي يحيلها 

بة ومدى احتربدوره من صحة الطلب ومدى توافر المستندات المطل ففي هذه  والإجراءاتم الشروط او
ضائية  سلطة الق هر دور ال لة يظ ينالمرح جد  أ كان توا صه م ئرة اختصا في دا قع  عام الوا ئب ال قوم النا ي

المؤسسة العقابية بالعاصمة وبعد تأييد الطلب  إلىالقبض عليه بنقله  إلقاءالشخص المطالب بتسليمه وبعد 
سليم  لف الت قل م لىبن ئب إ ستجواب  النا قوم با لذي ي يا ا مة العل عام للمحك لأجنبيال لال  ا ساعة  24خ

 الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا التي تفصل في طلب التسليم. إلىوترفع المحاضر 
قانون   سابع من  في الكتاب ال جرمين  كم تسليم الم ية تح ما قانون ئري قواعد و أحكا شرع الجزا نظم الم

لإجراءات نوان ا حت ع ية ت في الجزائ قات "  ضائية العلا سلطات الق يةبين ال باب الأجنب في ال لك  "، و ذ
نص و 701إلى  694في المواد من  الأولمنه، حيث نص على شروط تسليم المجرمين في الفصل  الأول

 718إلى،714و آثاره في المواد من  713إلى  702على إجراءاته في الفصل الثاني منه وآثاره في المواد 
                                                           

بول ال -192 ، 2019، 03، العدد 25ية دولية لتسليم المجرمين، مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، المجلد سليني نسيمة، الانتر
يمة المنظمة عبر الوطنية و تطبيقا ،143ص يع الجزائري تهعبد المنعم بن أحمد، الجر  ،110، ص2006، دار هومة، على الجرائم الواردة في التشر

يمة المنظمة عبر الوطنية و إشكالياته مجلة العلوم الانسانية، عدد اسيا ديب، التعاون القضائي الدو- ، 2018، مجلد أ، جوان  49لي لمكافحة الجر
 .18ص

يم ة المنظم ة، مجل ة رؤى اس تراتيجية، جـانفي ا- بي ة  2015مـام حس نين خلي ل، التعـاون القضـائي ال دولي في مواجه ة الجر الامـارات العر
 .30المتحدة، ص 
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لى  نص ع ما  بالعبور كامالأحك قة  يت )المتعل ضبوطإرسالالأ(، الترانز سليم ،شياء الم ظام ت فإن ن وعليه 
دولة أخرى المطلوب إليها المجرمين هو ذلك النظام القانوني الذي بموجبه تطالب الدولة طالبة التسليم من 

بة حكم بها ع التسليم ليه، على تسليم شخص يوجد على أراضي هذه الأخيرة بهدف محاكمته أو تنفيذ عقو
يع داخلي أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقا لشروط لا بد من وجودها  أساس معاهدة أو تشر

 وإجراءات معينة لا يتم التسليم بدونها حتى يقوم التسليم صحيحا ويرتب أثاره القانونية.

 :في التشريع الجزائري شروط نظام تسليم المجرمين -أ
سليم ت شروط الت ية  من إن أهم سليم  سيتم الت سها  لى أسا تي ع مة ال عد العا ضع القوا ها ت في كون من  ك

عن  عادة  في ال خرج  لا ت تي  سليم، وال قرار الت في  بت  ند ال شروط ع هذه ال توافرت  تى  لك م مه، وذ عد
في ع لأطراف  لدول ا صاص ا سليمه وباخت لوب ت شخص المط بة وبال مة المرتك قة بالجري ية شروط متعل مل

 شرح هذه الشروط وفقا لهذا الترتيب موضحين موقف المشرع الجزائري من ذلك.لذا ارتأينا التسليم، 

 أولا : الشروط المتعلقة بالجريمة 
إن جوهر نظام التسليم هو ضمان عدم إفلات الشخص المطلوب تسليمه من إنزال العقاب به على 

فات وجنح وجنايات، الجريمة التي اقترفها، وكما كانت هذه الأخيرة تتفاوت حسب خطورتها إلى مخال
يعات الداخلية أخذت بعين الاعتبار هذا الاختلاف  فإن مختلف المعاهدات الدولية والاتفاقيات والتشر

 بحيث نصت على بعض الشروط التي يجب توافرها كي تصبح الجريمة جائز من أجلها التسليم وهي: 

لدول المعن♦ يل ا جرمين تفع سليم الم ظام ت ستدعي ن قائع : ي سامة الو ية ج ها الإدار به لأجهزت ية 
من  هذا  فه  ما يكل سات و لدول ودرا بين ا مات  بادل للمعلو من ت ظام  هذا الن به  ما يتطل ضائية ل والق

ية،  هودات مال لأمرمج ضائيا  ا لدول ق حرك ا قل أن تت لا يع شرط، إذ  هذا ال لى  يا إ يؤدي منطق لذي  ا
يقة الحصر التي تعتمد على إدراج  ودبلوماسيا من أجل مخالفة أو جنحة بسيطة وعليه تتبع الدول: إما طر

ضمن نصوص  ‹قتل، اختلاس، إرهاب، غسيل أموال...الخ  ›قائمة بأسماء الجرائم على سبيل الحصر 
ُلحق بالاتفاقية لتكون هذه الجرائم دون سواها هي التي يتم التسليم لأجلها، وتعد  القوانين الداخلية، أو ت

ظرا ل كو لة الاستعمال ن قة قلي ي نت هذه الطر من العقاب متى كا جرمين  عض الم لات ب لى إف ها تؤدي إ ن
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مة  في القائ ير واردة  مة غ في ( 193)الجري لدول  حدد ا ها ت شيوعا، وفي ثر  عد أك تي ت ستبعاد ال قة الا ي ما طر وإ
تي  جرائم ال قررة لل بة الم لأدنى للعقو حد ا ها ال صادق علي ها وت تي تبرم في المعاهدات ال ية أو  يعاتها الداخل شر ت

 .(194)كون محلا للتسليميمكن أن ت

فقد حدد الافعال التي تجيز التسليم بجميع الافعال التي يعاقب عليها قانون بالنسبة للمشرع الجزائري 
بة جنحة اذا كان الحد  بة جناية والافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقو الدولة الطالبة بعقو

بة المطبقة طبقا لنصوص ذلك ال قانون سنتين او أقل أو اذا تعلق الأمر بمتهم قضى عليه الاقصى للعقو
بة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس  بالعقوبة اذا كانت هذه العقو
لمدة شهرين، ولايجوز قبول التسليم في أية حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري 

بة جناي ة أو جنحة ، واذا كان الطلب يتضمن عددا من الجرائم فلايقبل التسليم الا اذا كان الحد بعقو
 .(195)الاقصى للعقوبة المبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز لمدة سنتين

دولتين الطالبة ازدواجية التجريم:تبعا لهذا الشرط فإن الجريمة يجب أن يعاقب عليه في قوانين ال♦
للتسليم والمطلوب منها ذلك، وإذا لم يتحقق هذا الشرط بالنسبة للدول التي تتمسك به فإنه يرفض لعدم 

الخاصة بالتسليم ومعظم (196)توفر شرط من شروطه، وقد أدرجت معظم المعاهدات الثنائية والجماعية
يعات الجنائية هذا الشرط ضمن نصوصها، وقد رفض القضاء التس ليم في عدة قرارات لعدم توافر التشر

: "المبدأ العام في القانون الدولي يقضي  1903يكية عام الأمرهذا الشرط إذ جاء في قرار المحكمة العليا 
جرمين فإن الفعل الذي طلب من أجله يجب أن يكون جريمة في قوانين  بأنه في كل حالات تسليم الم

 .من قانون الاجراءات الجزائية 695جزائري في المادة وهو مانص عليه المشرع ال، (197)كلتا الدولتين"

                                                           

ية العامة لتسليم  –26د/ حسين بن سعيد بن سيف الغافري، المرجع السابق، ص -193 نقلا عن الدكتور: الدكتور عبد الفتاح محمد سراج، النظر
 .209المجرمين، بدون ناشرو غير مؤرخة، ص 

ض هذه المعاهدة، جرائم تكافئ عليها قوانين الجرائم الجائز التسليم بشأنها هي : لأغرا –من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين  2تنص المادة  -194
ية لمدة لا تقل عن )سنة  /سنتين ( أو بعقوبة أكثر و إذا كان طلب التسليم يتعلق  1كلا الطرفين بالسجن، أو بشكل أخر من الحرمان من الحر

ية صادر بشأن الجريمة، لا تتم  الموافقة على التسليم إلا إذا كانت مدة بشخص ملاحق لإنقاذ حكم بالسجن أو بشكل أخر من الحرمان من الحر
 أشهر. 6أو  4العقوبة المتبقية لا تقل عن غرامة 

قانون الاجراءات الجزائية: " .... واذا كان الشخص الملوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس  697المادة   - 195
عام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى ان يقبل عن الجنايات او الجنح فقط ول كن لمدة شهرين او اكثر في جنحة من جنح القانون ال

 بغيراعتبار لمدة العقوبة المطبقة او المقضى بها في الجريمة الاخيرة....."
 ف.براس لانو 10/03/1994-9من اتفاقية دول اتحاد المغرب العربي بشأن التسليم المنعقدة بتاريخ :  48المادة  - 196
 .100، ص 1988عبد الأمير جنيح، تسليم المجرمين في العراق، ط  - 197
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شرط مكان ارتكاب الوقائع : إن مبدأ إقليمية القوانين مبدأ معترف به في كل الدول، غير أن ♦
حدود  مة ال جاوز الجري لى ت بالنظر إ قاب، و من الع جرمين  لات الم خر لإف سببا أ كون  قد ي يا  قه حرف تطبي

 رمين ارتبط بمبدأ عالمية العقاب وعالج هذه المسألة على حالات هي : الجغرافية  فإن نظام تسليم المج

o  ارتكاب الوقائع في إقليم الدولة الطالبة للتسليم: وهو المبرر الأساسي لطلب الدولة الطالبة
للتسليم باعتبار أن الأفعال المجرمة وقعت على إقليمها الذي يخول لها الاختصاص في 

 متابعة الجاني ومعاقبته.
o تكاب الوقائع خارج إقليم الدولتين الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك: وفي هذه ار

الحالة يؤسس طلب التسليم على مبادئ أخرى غير مبدأ لإقليمية باعتبار أن الجريمة لم 
ير طلبها بمبدأ الشخصية وهو  تقترف في أي من الدولتين، فيمكن للدولة طالبة التسليم تبر

رعاياها، أو بناءا على مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمتد فيه أن يكون الفاعل أحد 
الاختصاص خارج حدود الدول، وتخول فيه المتابعة إذا كانت الوقائع تشكل تهديدا 

 للأمن الداخلي أو العالمي.
o  فإن  الإقليميةارتكاب الوقائع في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم : تطبيقا لمبدأ

ولة المطلوب منها التسليم، ومآل طلب التسليم في هذه الحالة هو الاختصاص يرجع للد
الرفض باعتبار أن الغرض من التسليم هو ضمان إنزال العقاب بالجاني وهو ما سيتحقق 

في الدولة المطلوب منها التسليم حيث أن هذا المبدأ سيؤمن  الإقليميةبتطبيق مبدأ 
 مسرح وقوعها.محاكمة عادلة للمتهم نتيجة توفر الجريمة في 

من قانون  696بموجب نص المادة  كآليةوقد تعرض المشرع الجزائري لهذه الاش
 .(198)الاجراءات الجزائية

شرط عدم انقضاء الدعوى العمومية : ومفاده أن الدعوى العمومية لا تزال قائمة ولم تسقط أو ♦
قانون ستحدد أسباب  تنقضي لأي سبب من أسباب الانقضاء، غير أن المشكل الذي يطرح وفقا لأي

الانقضاء ؟ هل قانون الدولة الطالبة التسليم أم قانون الدولة المطلوب منها ذلك والإجابة عن هذا نجدها 
صورة  مام صورتين :ال نا أ تي تجعل ية ال يات الدول لأولفي الاتفاق سليم ا بة الت قانون الدولة طال ها ب خذ في ى يأ

                                                           

ية أن تسلم شخصا غير جزائري الى حكومة اجنبية بناءا على طلبها اذا وجد في  696المادة  - 198 قانون الاجراءات الجزائية:" يجوز للحكومة الجزائر
ية وكانت قد اتخذت في شأنه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها، ومع ذلك لايجوز التسليم الا  أراضي الجمهور

يمة موضوع الطلب قد ارتكبت اما على اراضي الدولة الطالبة من احد رعاياها أو من أحد الأجانب، واما خارج أراضيها من اح د اذا كانت الجر
لدولة اذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة رعايا هذه الدولة، واما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه ا

 فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج."
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ية لمكافحة  مادة السادسة، أما الصورة الثانية تكون العبرة وهو ما ورد في الاتفاقية العرب الإرهاب في ال
جرمين بة للتسليم أو المطلوب منها ذلك، وهو ما أخذت به اتفاقية تسليم الم  بقانون إحدى الدولتين الطال

عام  العمومية لا  إن الأسباب العامة لانقضاء الدعوىوكقاعدة عامة ف، 1952لدول الجامعة العربية ل
وفاة، التقادم، العفو الشامل، إلغاء النص التجريمي وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي : الخرج عنت

وحذت حذوها  -فيه، ومما تجدر الإشارة إليه أن المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين في المادة الثالثة منها 
يعات الجنائية ية(199)قد استثنت الجرائم السياسية -معظم الاتفاقيات الدولية والتشر ، من (200)والعسكر

من أجل سليم  جائز الت جرائم ال مادة ال في ال سليم  عدم الت لات  لى حا ئري ا شرع الجزا شار الم قد ا  698ها، و
قا  لك طب بة وذ لة الطال في الدو ية  لدعوى العموم ضاء ا لة انق ها حا من بين ية و لاجراءات الجزائ قانون ا

 يم.لقوانين الدولة الطالبة او الدولة المطلوب اليها التسل

 ثانيا : الشروط المتعلقة بالأشخاص  
بة  لة طال لى الدو ية إ حة أو جنا نت جن سواء كا مة  ي كب جر شخص ارت كل  سليم  جوز ت نه ي بدأ أ الم
التسليم والتي ارتكبت الجريمة المطالب من أجلها التسليم على إقليمها أو مساسا بمصالح أمنها، غير أنه يثور 

با إشكال في هذا الصدد إذا كان هذا ال شخص من رعايا الدولة التي ارتكبت فيها الوقائع، ثم فر منها تهر
من العقاب، وقد يكون من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم، كما يحتمل أن يحمل أكثر من جنسية أو 

؟ والإجابة عن هذا الإشكال ة طالبة التسليم عديم الجنسية، فكيف يتم استرداد الجاني من طرف الدول
 فقا للحالات التالية : نوضحها و

 سليم بة الت لة المطال سية الدو مل جن شخص المطلوب يح لة ال لة أن حا هذه الحا في  يه  فق عل : مت
نع  بة بالتسليم يثبت للدولة التي يحمل الشخص الفار جنسيتها، ولا يوجد ما يم الحق في المطال

 قبول التسليم إن توافرت باقي الشروط المقررة.

 أي أنه من رعايا دولة ثالثة غير تلك التي  مل جنسية دولة أخرىحالة الشخص المطلوب يح :
تطالب بتسليمه أو المطلوب إليها التسليم، فإذا توافرت الشروط المقررة في هذه الحالة يحظى 

                                                           

 الجريمة السياسية : تلك الجريمة الموجهة مباشرة إلى كيان السلطة السياسية في الدولة سواء من جهة الخارج أو الداخل، كما تعرف بأنها - 199
يض سلامة الدولة الداخلية للخطر. يمة التي تخل بنظام البلاد السياسي و التي تهدف أو يكون من شأنها تعر  الجر

ية : تعرف بأنها  - 200  ."جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري ″الجريمة العسكر
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جد  لم تو ما  سيتها  لوب جن شخص المط مل ال تي يح لة ال طار الدو بالقبول دون إخ سليم  طلب الت
 اتفاقية تقضي بخلاف ذلك.

  لة سليمحا ها الت لوب من لة المط سية الدو مل جن لوب يح شخص المط صية  ال بدأ شخ قا لم : تطبي
لدول متفقة على عدم جواز تسليم رعاياها الذي يؤدي إلى  الأمر، (201)القوانين فإن جميع ا

رفض طلب التسليم وهو ما ذهبت إليه المادة الرابعة من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، 
ية لرفض طلب التسليم، وقد نص المشرع الحالة أحد الأس إذ جعلت من هذه باب الاختيار
مادة  في ال ئري  شخص  698الجزا كان ال سليم اذا  بل الت نه لايق ئري بأ لاجراءات الجزا قانون ا

المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب 
 التسليم من أجلها.

 المطلوب متعدد الجنسيات: وتكون هنا أمام ثلاثة فرضيات حالة الشخص : 

  هي التي يحمل فيه الشخص المطالب به جنسيات دول أخرى غير تلك المعنية ىالأولالفرضية :
 بالتسليم ففي هذه الحالة نطبق إجراءات المتعلقة بحالة الشخص يحمل جنسية دولة ثالثة.

 ملا لجنسية الدولتين الطالبة والمطالبة بالتسليم وجنسية : أن يكون المطالب به حاالفرضية الثانية
لوب  جد المط ساس توا لى أ سليم ع ها الت لوب من لة المط سية الدو تد بجن نا يع ثة، وه لة ثال دو

 بإقليمها، فيبت في طلب التسليم على أساس قوانينها وما أبرمته من اتفاقيات.

 ثة سيتالفرضية الثال سليمه جن لوب ت شخص المط كون لل قد ي بة : لة الطال صلية للدو سية أ ان: جن
التسليم وجنسية مكتسبة للدولة المطلوب منها التسليم، هنا يحق للدولة المطالبة بالتسليم قبول أو 
رفض الطلب بحسب ما تنظر به إلى الجنسية المكتسبة وقد اختلفت الدول في هذا، فمنها من 

سية ساب الجن تم اكت تى وإن  ها ح من رعايا سين  بر المتجن قائع  يعت كاب الو عد ارت بالتجنيس ب

                                                           

 ة، انجلترا و ايطاليا.توجد بعض الدول تقبل بتسليم رعاياها مثالها :  الولايات المتحدة الأمريكي - 201
قضية لوكاربي التي سبق و أن أوردناها في المبحث الأول تثير إشكالات كبيرة في هذا المبدأ، أين طالبت الولايات المتحدة الأمريكية و - 

يطانيا بتسليم رعاياها المتهمين بتحطيم الطائرة في حادثة لوكاربي حيث أن ليبيا رفضت الطلب على أساس مبدأ عدم  جواز تسليم الرعايا، ثم بر
 تراجعت عن موقفها و قبلت التسليم لدواعي سياسية و أمنية.
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سليم جوز الت لا ي تالي  ها وبال سليم لأجل لوب الت مة (202)المط لا قي نه  برت أ من اعت ها  ، ومن
 .(203)للتجنس إذا حصل بعد ارتكاب الجريمة، إذ يعد غش قانوني

 مواقف الدول أيضا في هذه النقطة فمنهم من  ت: وتباينحالة الشخص المطلوب عديم الجنسية
سي لة يأخذ بجن قانون الدو من يعتد ب ها ومنهم  لوب ينتمي إلي شخص المط تي كان ال ة الدولة ال

التي ولد فيها والرأي الراجح هو الذي يأخذ بجنسية المواطن فإذا لم يكن له مواطن معروف 
مة حل الإقا قانون م يه  بق عل لق (204)يط ستثناءات تتع جرمين ا سليم الم لى ت ترد ع نه  لاحظ أ والم

ضافة  شخاص فبالإ هابالأ لة لرعايا سليم الدو جواز ت عدم  بدأ  لى م سليم (205)إ جوز ت لا ي نه  ، فإ
عوثين  لدول والمب ية، وكذلك رؤساء ا نع المسؤولية الجنائ لا لأحد موا لذي يكون مح الشخص ا

سيين مة (206)الدبلوما عن ذات الجري ته  مت محاكم من ت سليم  جوز ت لا ي نه  مة فإ عدة عا وكقا
 المطلوب تسليمه من أجله.

 الاختصاص ثالثا: شرط 
شر صد ب منط يق تي ت ية ال جج القانون صاص الح لب الاخت شخص المطا مة ال في محاك حق  لة ال ح للدو

، الشخصية، العينية أو على الاختصاص الإقليميةبتسليمه أو عقابه سواء قامت هذه المبررات على مبدأ 
لدول  طرف ا من  ها  صيص علي جب التن تي ي بادئ ال هذه الم جرائم،  عض ال في ب عالمي  ها ال في قوانين

يتطلب انعقاد الاختصاص للدولة الطالبة للتسليم  الأول، ولهذا الشرط قيدين متلازمين (207)الداخلية
، الشخصية، العينية والعالمية" أما القيد الثاني فهو الإقليميةوذلك بأن يرتكز على المبادئ المذكورة أعلاه "

 لة المطلوب منها التسليم.نتيجة منطقية للأول بحيث يجب أن ينتفي الاختصاص للدو

 

 

                                                           

 منه. 3قانون تحقيق الجنايات اليوناني المادة  - 202
يا و لبنان عام  3المادة  - 203  .1951من الاتفاقية بين سور
يورك المنعقدة في  - 204 و التي جعلت الاختصاص لقانون المواطن في مادتها المتعلقة بمركز عديمي الجنسية  1954-12-28انظر معاهدة نيو

12. 
 أول معاهدة نصت على هذا المبدأ. 1834المعاهدة المبرمة بين فرنسا و بلجيكا سنة  - 205
 لحق اللجوء السياسي. نالحصانة دبلوماسية منصوص عليها في معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكذلك الأشخاص الممنوحو - 206
بات –سليمان عبد المنعم -هذا المعنى، د انظر في - 207 ية العامة في قانون العقو ية، ص  –دار الجامعة الجديدة للنشر –النظر  .633الاسكندر
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 موقف المشرع الجزائري من شروط تسليم المجرمين: -3
ها  سنحاول إيجاز سليم  لب الت ته ط ند معالج شروط ع هذه ال توافر  من  فه  ئري موق شرع الجزا للم

 كالأتي: 

مة -1 قة بالجري شروط المتعل سبة لل مادة  بالن نص ال من  لاحظ  لإجراءات  697: فالم قانون ا من 
ية أن كون  الجزائ سليم أن ي في الت شترط  يث ا ستبعاد بح قة الا ي نتهج طر ئري ا شرع الجزا الم

كون  يطة أن ي شر حة  ية أو جن بة جنا بة لعقو لة الطال ها الدو قب علي عة تعا تابع بواق شخص م ال
بة المراد تنفيذها (208)الحد الأدنى المقرر لها قانونا هو الحبس لمدة سنتين ، أو أن تكون العقو

يقة الحصر في بعض الاتفاقيات  والمحكوم بها تساوي أو أكثر من شهرين حبس، كما اتبع طر
، ويستفاد من الفقرة الثانية والثالثة من نفس المادة أن المشرع الجزائري أخذ (209)التي أبرمها

ير  عل غ كان الف لة إذا  ية حا في أ سليم  بول الت جوز ق لا ي تنص: "و جريم إذ  ية الت بدأ ازدواج بم
بة جناية أو جنحة، وتخضع الأفعال المكونة للشروع معاقب عليه طبقا للقانو ن الجزائري بعقو

أو الاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة 
سليم ها الت لوب إلي لة المط مع دول "والدو ئر  ها الجزا تي أبرمت ية ال يات الثنائ جل الاتفاق ما أن  ، ك

 .(210)رطأخرى تحوي هذا الش

مادة  قا لل ضا وف شترط أي عال  696وي كون الأف ئري أن ت ية الجزا لإجراءات الجزائ قانون ا من 
المطلوب التسليم من أجلها قد وقعت على إقليم الدولة طالبة التسليم، أما الفقرتين الخامسة والسادسة من 

 فإنهما نصتا على شرط عدم انقضاء الدعوى العمومية. 698المادة 

استبعدت  قانون الاجراءات الجزائية 698فقرة الثانية من المادة ى هذه الشروط فإن الاستثناءا عل
مة سياسية،  بار الجري ها لاعت جب إتباع عايير الوا لم تحدد الم لة للتسليم و جرائم القاب مة السياسية من ال الجري

                                                           

ية  العدد الخامس، صفحة  –مجلة –جيلالي بغدادي  - 208  .45-43الموسوعة القضائية الجزائر
 70-61ئي و القانوني المنعقدة بين الجزائر وبلجيكا المصادق عليها بالأمر رقم من الأمثلة عن ذلك ملحق الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضا - 209

 .1970-10-08المؤرخة في 
المتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر  2008-03-09المؤرخ في  85-08من المرسوم الرئاسي 2في الأمثلة عن ذلك م  - 210

 2006-02-02واسبانيا الموقعة بالجزائر في 
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شارة إ مع الإ ها،  تي أبرمت هدات ال يات والمعا يع الاتفاق في جم ستثناء  هذا الا قت  شرع وطب لى أن الم
ية كنظيرتها السياسية  من الجرائم القابلة للتسليم.(211)الجزائري لم يستثني الجرائم العسكر

ى :" يجوز الأولق.إ.ج في فقرتها  696: يستفاد من المادة بالنسبة للشروط المتعلقة بالأشخاص -2
ناء ية ب مة أجنب لى حكو ئري إ ير جزا صا غ سلم شخ ية أن ت مة الجزائر لى ط اللحكو ضي ع في أرا جد  ها إذا و لب

ية وكانت قد اتخذت بشأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من  ية الجزائر الجمهور
مادة  ها" وال ية: 698محاكم لات التال في الحا سليم  بل الت لا يق سليمه  -1:" لوب ت شخص المط كان ال إذا 

وع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها..."، أن ة بوقت وقير هذه الصفجزائري الجنسية، والعبرة في تقد
ية أصلية  لذين يتمتعون بالجنسية الجزائر ية لرعاياها ا بدأ عدم جواز تسليم الدولة الجزائر المشرع قد أخذ بم

قائع كاب الو تاريخ ارت كون ب جنس ي من الت برة  سبة وأن الع نت أو مكت مل (212)كا في الع جد  هذا ون  ،
ة الشخص المطلوب يحمل جنسية دولة أخرى غير الدولة الطالبة للتسليم أو القضائي الجزائري أنه في حال

من  سنغالية  مة ال سليمه الحكو بت بت تي طال سية ال ضية رويزسوفار الفرنسي الجن سليم: ق بة بالت لة المطال الدو
ية تم رفض التسليم في بداية  ينص الدستور الجزائر(213)، ثم تمت الموافقة عليهالأمرالحكومة الجزائر ي و

 منه على عدم إمكانية تسليم أو طرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. 69في المادة 

فالجزائر تعترف للدولة المطالبة بالتسليم بمحاكمة المجرمين الفارين  أما بالنسبة لشرط الاختصاص -3
اص العالمي، ، العينية، الشخصية أو الاختصالإقليميةمتى أسست طلبات التسليم اختصاصها على مبدأ 

فإذا توافرت الشروط القانونية في طلب التسليم تشترك الدولتان الطالبة للتسليم والمطلوب إليها ذلك في 
لإدارة  هاز ا ستوى ج لى م هذا وع لة  يات الدو ية والاتفاق ها الداخل حددها قوانين تي ت لإجراءات ال باع ا إت

 هو ما سنوضحه في الفروع التالية :والقضاء، بشكل يضمن نجاعة التسليم ويرتب أثاره السليمة و

 إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري -ب
يقصد بمراحل التسليم تلك القواعد ذات الطبيعة الإجرائية التي تتخذها الدول الأطراف في عملية 

على حقوق  ةافظالتسليم وفقا لقوانينها الوطنية وتعهداتها لأجل إتمام عملية التسليم، بهدف التوفيق بين المح
                                                           

المؤرخ  194-65من اتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا والمصادق عليها بموجب الأمر  15ق,إ.ج والمادة  697الفقرة الأخيرة من المادة  - 211
يلية سنة   .1965في جو

 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. 2المادة  - 212
 .173878، ملف جنائي رقم 31/12/1996ار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ قر - 213

 .178268، ملف جنائي رقم 25/03/12/1997و القرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ  -   
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يته وبين تأمين الصالح العام الناشئ عن ضرورات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة بحيث  الإنسان وحر
بة بة والمطال لدولتان الطال لي (214)لا يفلت أي مجرم من العقاب، وهذه الإجراءات تتقاسمها ا ، وفيما ي

لإجر قانون ا في  ئري  شرع الجزا به الم جاء  ما  قا ل هذا وف يان ل عض ب لى ب شارة إ مع الإ ية  اءات الجزائ
 الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بموضوع التسليم على سبيل المقارنة.

 أولا : الإجراءات الواجب إتباعها من الدولة الطالبة للتسليم 
باعتبار أن الدولة طالبة التسليم هي صاحبة المصلحة من التسليم، فهي أول من يحرك الإجراءات 

يقة منهجية لتقديم طلب  التسليم للدولة المطلوب منها التسليم، وتتبع في ذلك الخطوات المحددة قانونا بطر
 ومتسلسلة تتمثل في: 

  :تحضير ملف التسليم 
بإعداد الملف الذي يتكون من طلب التسليم الذي يقدم (215)تقوم جهة الإدعاء المختصة إقليميا

با الب من أجلها التسليم سواء للمحاكمة أو تنفيذ أو يتضمن سرد مفصل ودقيق للوقائع المط(216)مكتو
بة، يرفق هذا الطلب ية الشخص المطالب بتسليمه وجنسيته، (217)العقو  الأدلةب : بيان مفضل يثبت هو

بة  التي تثبت الإدانة نسخة رسمية عن النص، الحكم القانوني ذو الصلة الذي يحدد الجريمة وبيان بالعقو
ضائ قرار الق ضها ال كن فر تي يم كان  يال ها إذا  كوم ب بة المح نة والعقو ضي بالإدا يابي القا ضوري أو الغ الح

ضائية  سلطة ق عن  صادرة  مذكرة  ية  قبض أو أ مذكرة  لة أو  قرار الإحا بة،  يذ عقو لق بتنف لب يتع الط
مختص، وترفق الوثائق المقدمة دعما لطلب التسليم بترجمة إلى لغة الدولة المطالبة أو إلى لغة أخرى تقبلها 

 الدولة.تلك 

 

 

                                                           

 .33د/حسين بن سعيد بن سيف الغافري، المرجع السابق، ص  - 214
لتعليمات العامة للنيابة تقضي بأن تتولى النيابة العامة إعداد الملف من خلال مكتب المحامي العام من ا 1712في مصر نجد أن المادة  - 215

فيقدم الطلب من محاكم الولاية  –مكتب الأعمال الخارجية  –الأول، أما في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ الإجراءات من إدارة العدل 
 ب المحلي الخاص بها، أما في فرنسا فوكيل النائب العام يتكفل ببداية الإجراءات ليرسلها إلى النائب العام.طالبة التسليم، المحامي العام أو النائ

 من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين "تقديم طلب تسليم كتابة". 5تنص المادة  - 216
يعات الداخلية تتفق في هذه و هو مانصت عليه الفترة الثانية من المعاهدة، و معظم الاتفاقيات و المعاهد - 217 ات الدولية و كذلك التشر

 من قانون تسليم المجرمين العماني 11الشروط و مثال ذلك المادة 
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 :تقديم طلب التسليم 
يق المباشر الذي يتم بين وزارات العدل مثل الاتفاقية المبرمة بين  وتتبع الدول في ذلك إما الطر

عام  لأردن  يا وا عاو1953سور ية الت ضائية كاتفاق سلطاتها الق بين  نان ، أو  يا ولب سور بين  ضائي  ن الق
لى 1951 لف إ ين يرسل الم يق الدبلوماسي أ بالطر ما  شيوعا،  وإ لأكثر  هو ا بة و لة المطال في الدو سفارتها 

مادة  لك ال ثال ذ سنة  8وم ية ل عة العرب ية دول الجام فإن (218)1992من اتفاق ستعجال  لة الا في حا ، و
لب  لب يتط قديم الط لأمرت عايير  ا قا لم لك وف لوب وذ لات المط شية إف قت خ قبض المؤ بإجراء ال

سلطا قديرها لل ترك ت تي ي ضوابطه ال ستعجال و هذه الا ترك  شرط أن ت بة ب لة الطال في الدو ضائية  ت الق
يقة لطلبها أثرا مكتوبا لدى الدولة المستقبلة للطلب.  الطر

 إجراءات الفصل في طلب التسليم الواجب إتباعها من الدولة المطلوب إليها التسليم:.3
 أو الرفض إيجاببعد استلام الطلب من الدولة المطلوب منها التسليم الملف كاملا تبت فيه بال

على النحو الذي فصلناه في -وفقا للإجراءات التي اختارتها عند تكييفها للطبيعة القانونية لتسليم المجرمين 
يق الإداري أو القضائي أو تأخذ من  –من المطلب الثاني في هذا المبحث  الأولالفرع  فتتبع إما الطر

 هذا وذاك.

 يقة النظام الإداري: وتتم الإجراءات فيها ع لى مستوى السلطة التنفيذية، أين تقدم الطلب طر
مباشرة من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل التي تفصل فيه دون تدخل السلطة القضائية، 
يلة والمعقدة التي تحتاج  يقة من ابتعاد عن الإجراءات الطو غير أنه بقدر ما تمتاز به هذه الطر

 طلوب لمحاكمة عادلة.إلى نفقات باهضة، يعاب عليه المساس بضمانات الم

  يقة النظام القضائي: تناط فيها السلطة القضائية بالفصل في الطلب حيث تراقب مدى توفر طر
شروط التسليم القانونية، وتبنى على أساس ذلك قرارها بقبول الطلب أو رفضه ثم تفصل فيه 

يق محاكمة كاملة للمطلوب تسليمه.  عن طر

 س يه ال شترك ف مزدوج: ت ظام ال يق الن سته طر سليم ودرا قي طلب الت ية بتل ضائية والتنفيذ لطة الق
 والفصل فيه لتنفيذه بشكل متكامل يقوم كل قطاع فيه بدوره.

                                                           

 ..."تقديم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية.." و نص المادة الثامنة من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين "عبر القناة الدبلوماسية.. - 218
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  وعلى النحو الذي سبق، سنقوم بتفصيل القواعد العامة التي تتبعها الجزائر في الحالتين، الحالة
ية طالبة للتسليم والحالة التي تست قبل فيها طلبات التسليم للفصل التي تكون فيها الدولة الجزائر

 فيها، وهذا على ضوء أحكام قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية.

 الإجراءات المتبعة إذا كانت الجزائر هي الدولة الطالبة للتسليم: -1
نات  قا بالبيا يا مرف سليم كتاب لب الت قدم ط صة، ي جراءات خا لى إ يات ع تنص الاتفاق لم  ما  نه  إ

ثائق ال قانون والو في  يرد  لم  بة  شرط الكتا ية، و يات الثنائ بة أو الاتفاق لة المطال قانون الدو ضها  تي يفر
مادة  من نص ال ستخلص ضمنيا  نه ي ية، غير أ يات  702الإجراءات الجزائ مل الاتفاق في مج نه وصراحة  م

ة المتحدة المصادق عليها من اتفاقية الجزائر والإمارات العربي 26الثنائية التي أبرمتها الدولة، ومثالها المادة 
قم  سي ر سوم الرئا في  323-07بالمر عة  مادة  10/10/1983والموق غال  6وال ئر والبرت ية الجزا من اتفاق

 .  22/01/2007الموقعة في  07/280المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 

يل طلب التسليم وهذا ما أقرته يق الدبلوماسي في تحو  702المادة  وقد اعتمدت الجزائر على الطر
ضمنته  ما ت سي ..." و يق الدبلوما بالطر ية  مة الجزائر لى الحكو سليم إ لب الت جه ط تنص: " يو تي  ق.إ.ج ال

والمصادق عليها   24/01/2003المادة الثامنة في فقرتها الخامسة من اتفاقية الجزائر والسودان الموقعة في
سي  سوم الرئا جب المر من وك325-07بمو لف  شكيل الم يتم ت ئب ، إذ  لى النا سله إ لذي ير ية ا يل الجمهور

ير  العام الذي يقع في دائرة اختصاصه هذا الأخير، الذي يفحص الملف ثم يحيله إلى وزير العدل مع تقر
مفصل عن الموضوع، وبعد ذلك يقوم الوزير بالتأكد من استيفاء الملف الشروط والإجراءات القانونية 

ير ا لى وز ساله إ عدها إر يتم ب بة ل لة المطلو ئر بالدو سفارة الجزا ستوى  لى م عه ع يدا قوم بإ لذي ي ية ا لخارج
 المطلوب منها التسليم كي تبلغه رسميا إلى وزارة خارجيتها.

 إجراءات الفصل في طلب التسليم إذا كانت الجزائر الدولة المطالبة بالتسليم: -2
يقة الازدواجية، رأن الجزائ 711إلى  703يستخلص من نصوص المواد  فقبل النظر  تأخذ بالطر

ير العدل ليحال الملف على القضاء،  ير الخارجية ووز في طلب التسليم فإنه يكون قد فحص من قبل وز
سا،  24أين يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا باستجواب المقبوض عليه، ويحرر محضرا بذلك خلال 

في  حبس  جال لي صر الآ في أق لأجنبي  قل ا فع اسجن ثم ين ثم تر لى العاصمة،  عدها إ ستندات ب لمحاضر والم
صاه  جل أق في أ سة  له جل حدد  ين ت يا، أ مة العل ية بالمحك فة الجنائ يغ  8الغر تاريخ تبل من  سب  يام تح أ
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أيام إضافية إذا ما طلب ذلك المطلوب المعني أو النيابة  08المستندات، كما يجوز أن تمدد هذه المدة إلى 
حام مالعامة لدفاع عنه، كما تجرى المحاكمة   عتمد، وللشخص المطلوب أن يستعين بم يا ل لدى المحكمة العل

لوب  شخص المط لب ال مة أو ط بة العا لب النيا لى ط ناءا ع لك، ب لاف ذ قرر خ لم يت ما  ية  سة علن في جل
مة طرف المحك من  ستقل  قرار م في  بت  لإجراءات يث هذه ا عن  لأخير  هذا ا من  نازل  سليمه وأي ت  ت

 .(708إلى  703المواد )

ية  توافرالمحكمة رأيها في طلب التسليم في شكل قرار بالرفض لعدم عندما تصدر  الشروط القانون
فإنه يشترط أن يكون قرارها مسببا ونهائيا وملزما للسلطة التنفيذية، أما إذا أصدرت قرارا بقبول التسليم 

ير العدل  الذي يوق ع ذلك على أو بإقرار المطلوب تسليمه بتنازله عن الإجراءات، فإنه يعرض على وز
يان صحة هذا المرسوم تنقضي بعد شهر من تاريخ تبليغه للدولة  شكل مرسوم الإذن بالتسليم، إلا أن سر
شترط أن  لم ي ئري  شرع الجزا لاحظ أن الم نا ن ير أن سبب، غ لنفس ال به  بة  جوز المطال لا ي سليم و بة الت طال

 .(219)لإدانةتقدم أدلة الإثبات أو ما يفيد وجود أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ا

 اجراء القبض المؤقت:
القبض المؤقت في حالات التسليم المستعجلة إذ اجراء من ق.إ.ج على  713و 712نصت المادة 

سم سليم الر لب الت عن ط سابق  ستثنائي و لإجراء ا هذا ا عد  لس ي لدى المج ية  يل الجمهور جوز لوك ي، اذ ي
ت القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقبض القضائي في حالة الستعجالوبناءا على طلب مباشر من السلطا

يق من طرق الارسال  يد أو باي طر المؤقت على الأجنبي وذلك اذا أرسل اليه مجرد اخطار سواء بالبر
 702الأكر سرعة اليت يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبيتة في المادة 

يق الدبلوماسي أو ويجب أن يرسل الى وزارة الخارجية في ال وقت ذاته اخطار قانوني عن الطلب بالطر
يق من طرق الارسال التي يكون لها اثر مكتوب، ويجب على النائب العام  يد أو بالبرق أو باي طر بالبر
ير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض، ويجوز أن يفرج عن الشخص  أن يحيط وز

تا يه مؤق قبض عل لذي  مادة  ا في ال ها  صوص علي شروط المن قا لل ية  705وف مة الجزائر لق الحكو لم تت اذا 
مادة  لواردة في ال ناءا  45خلال  702المستندات ا قرر الافراج ب يه، ويت قاء القبض عل تاريخ ال يوما من 
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لال  ها خ في  صل  تي تف يا ال لى المحكمة العل جه ا ضة تو يه، واذا  08على عري بل الطعن ف قرار لايق يام ب أ
ية فتستأنف الاجراءات طبقا للمود   ومابعدها. 703وصلت المستندات بعد ذلك الى الحكومة الجزائر

 (220):مخطط بياني لمراحل سير طلب تسليم المجرمين يلي وفيما

 

                                                           

، 2021(، المساعدات القضائية–تسليم واسترداد المجرمين والأشياءالدليل الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ) - 220
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 أثار نظام تسليم المجرمين في التشريع الجزائري: -ج
س لب الت سة ط سليم بدرا ها الت لوب إلي لة المط قوم الدو عد أن ت شروط ب توافر ال من  كد  ليم والتأ

سواء  ضائي  قرار ق سي أو  سوم رئا شكل مر في  ها  صدر رد ها ت لإجراءات فإن سلامة ا من  سية و الأسا
 بالموافقة على التسليم أو الرفض، فتختلف بذلك الآثار حسب اختلاف نتيجة الطلب.

 أولا: آثار التسليم القانوني المقبول

فق الشروط والإجراءات القانونية، مما يرتب التزامات على قبول طلب التسليم يؤدي إلى تنفيذه و
 عاتق الدولة الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك.

 التزامات الدولة المطلوب منها التسليم: -1
  شرطة ية لل مة الدول يق المنظ عن طر ية  سلطة الإدار بذلك ال فل  ني: تتك شخص المع سليم ال ت

ير العدل  وذلك  ، وإبلاغه لحكومة الدولة الطالبةلمرسوم التسليمالجنائية، وذلك بعد توقيع وز
ب   ئري  قانون الجزا صى، ويحددها ال ها الأق يد أجل لدول في تحد مدة تختلف ا ما  30خلال  يو

 .(221)يفرج بعدها عن الشخص المطلوب إذا لم يتم تسليمه

  فصلت في التي تسليم الأشياء المضبوطة: الذي يقرر إرجاع هذه الأشياء هي الجهة القضائية
ئري لم يتطرق لمسألة الأشياء المضبوطة في قرار التسليم بقرار غير قابل للطعن، والمشرع الجزا

، في حين أن مسألة المحجوزات (222)الفصل المتعلق بآثار التسليم وإنما خصه بفصل خاص
ية والمستندهي من الآثار المترتبة عن التسليم ات ، والمحجوزات هي الأشياء ذات القيمة المال

هروب  سبب  سليم ب عذر الت لو ت تى و شياء ح هذه الأ سال  جوز إر نه ي لم أ مع الع جوزة،  المح
كما انه يجوز للغير سواء كانوا حائزين أو ، (223)الشخص المطلوب، أو وفاته إلى الدولة الطالبة

من ذوي الحقوق المطالبة برد الأشياء المحجوزة غير المتعلقة بالفعل المطالب من أجله التسليم، 
 إذ يمكن للجهة المختصة أن تأمر بردها.

                                                           

ة من المادة العاشرة من اتفاقية الجزائر اسبانيا من قانون الإجراءات الجزائية وكمثال عن ذلك الفقرة الرابع 711وهو ما نصت عليه المادة  - 221
 .2008مارس9بتاريخ  85-08المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 

 من قانون الإجراءات الجزائية.720تحت عنوان الأشياء المضبوطة والذي احتوى مادة واحدة وهي المادة  - 222
لثنائية التي يبرمها و يصادق عليها مع باقي الدول يفرد مادة خاصة بتسليم الأشياء نشير الى ان المشرع الجزائري في معظم الاتفاقيات ا - 223

، والمادة التاسعة من 2007يونيو  6المؤرخ في  176-07من اتفاقية الجزائر والصين المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  15ومثال ذلك المادة 
 اتفاقية الجزائر اسبانيا المذكورة أعلاه.
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  يف المدفوعة: لم أجد في قانون الإجراءات الجزائية ما ينص على هذه المسألة إلا أن المصار
تي  يف ال صار لة الم كل دو مل  نه تتح لى أ صت ع جرمين ن سليم الم قة بت ية المتعل يات الدول الاتفاق

حدودها خل  تي تمت دا لإجراءات ال ها على ا ح(224)تكفلت في  كون ،  بور ت كاليف الع ين أن ت
 من ق.إ.ج. 719على عاتق الدولة الطالبة وفقا لما جاءت به المادة 

 التزامات الدولة طالبة التسليم: -2
  بة لة الطال بل الدو من ق ما  فق عليه مان المت كان والز في الم يتم  لب:  حل الط شخص م ستلام ال ا

مصلحة السجون إذا كان قد صدر والمطلوب منها التسليم، فتأخذ الدولة الشخص المعني إلى 
تابع للمحكمة  سجن ال لى ال قل إ فإن المعني ين جل المحاكمة  سليم لأ ما إذا كان الت كم، أ ضده ح
ية المختص قد باشر إجراءات التسليم بها، والحبس المؤقت يبدأ حسابه  التي يكون وكيل الجمهور

ما  بة، أ لة الطال ضي الدو في أرا جرم  يه الم حبس ف لذي  يوم ا من من ال بوس سُلم  كان المح إذا 
صم  يه، فإن الفترة التي قضاها في سجن الدولة التي سلمته تخ بة محكوم بها عل أجل تنفيذ عقو

 من المدة المحكوم بها عليه.

  أما فيما يخص محاكمة الشخص المطلوب في التسليم أو معاقبته، فإنه لا يمكن بأي حال من
بدأ الأحوال محاكمته أو عقابه على جرائم لم تك ن مذكورة كسبب في طلب التسليم، وهذا الم

يشكل حماية للمتهم، ل كنه رغم ذلك لا يمكن أن يكون عائقا في العمل القضائي للدولة طالبة 
التسليم، إذ يجوز لها تعديل الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه وإعادة تكييف الجريمة، كما 

عذار ا شددة والأ ظروف الم يق ال ها تطب جوز ل سبة ي نا بالن قه قانو كن تطبي ما يم ية وكل  لقانون
 للقضية المتابع بها.

 ثانيا: الآثار المترتبة عن رفض التسليم
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه  714تنص المادة  

ية إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب" وهذه الحالات هي كل  الحكومة الجزائر
الشروط المنصوص عليها في القوانين الداخلية، والاتفاقيات الداخلية الدولية والمتعلقة بالمطلوب تسليمه 
والجريمة سبب الطلب واختصاص الدولة الطالبة، هذا البطلان الذي تقضي به الجهة القضائية الخاصة 
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لقاء نفسها بعد تسليمه، وهي إماّ المحكمة أو المجلس بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم من ت
بطال حكم نهائي بالتسليم فإن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي  الأمر، غير أنه إذا تعلق الخاص بمحاكمته بإ

ية.  المختصة، هذا فيما يتعلق بالشخص المسلم إلى الدولة الجزائر

ية  لة الجزائر طرف الدو من  سلم  شخص الم ما ال خرى فإنأ لة أ لى دو لبإ مه  ط لذي يقد لان ا البط
يداع الذي يوجهه إليه  03الشخص محل الطلب لا يقبل إلا إذا قدمه خلال  أيام، تبدأ من تاريخ الإ

يه، ل كن  لة ما إذا لم يوجه النائب العام هذا  الأمرالنائب العام عقب القبض عل يطرح إشكالا في حا
نه  بار أ كن الإنذار للشخص المعني على اعت لبعض أن هذه الفرضية تم يرى ا بر قانونا على ذلك،  غير مج

نذار  جد إ لم يو تى وإن  نذار، وح يه الإ بل توج لان ق لب البط قديم ط من ت سليم  لب الت حل ط شخص م ال
صلا،  مادة أ كدت ال قد أ صف  من ق.إ.ج أن 715و في الو كم  صاحبة الح هي  ها  ضائية ذات هة الق الج

سواء كانت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، أو الجهة القضائية المختصة  معطى للأفعال التي بررت التسليمال
 ، والنتائج المترتبة عن بطلان التسليم عديدة نذكرها منها:(225)بمحاكمة الشخص المطلوب في التسليم

  لب لا تطا يطة أن  شر سلم  شخص الم عن ال لإفراج  هو ا سليم  لان الت عن بط تب  ثر يتر أول أ
 ّ  ي سلمته.بإعادته الحكومة الت

  الشخص المفرج عليه لا يجوز القبض عليه مرّة أخرى سواء بسبب الأفعال التي أسس عليها
مرة  في ال سليمه  لأولطلب ت ترة ا عدت الف ما ت عن طلب إذا  خرى سابقة  عال أ سبب أف ى أو ب

 يوما.30التي أفرج عنه فيها مدة 

 / نظام تسليم المجرمين من خلال الاتفاقيات الدولية:2
جل مكافحة الاجرام ومعالجة أون الدولي في المجال القضائي من لدول في اطار تجسيد التعاتعتمد ا

ية فيكون المجال الحصب الذي يتركز فيه  برام معاهدات دول الاشكالات العالقة بخصوص التسليم الى ا
ما ان  سليم ، ك جراءات الت ظيم ا ضائية وتن بات الق في الانا لاجرام  حة ا لدولي لمكاف عاون ا ظام الت سيد ن تج

شرو ظيم  ية بتن هدات الدول في المعا جرمين  سليم الم بة عت ثار المترت ته والا قا نطه واجراءا لا تطبي ماهو ا ه 
للقاعدة القائلة بوجوب العقاب على الافعال المجرمة وذلك بالنظر الى التطور الذي وصلت اليه الجريمة 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائية غامضة وقد فسرتها حسب ما هو مذكور أعلاه غير أن البعض يفسر بأن المادة تعطي  705جاءت المادة  - 225
 المعطى للأفعال التي برزت طلب التسليم. الاختصاص للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا سلطة صلاحية الفصل في الوصف
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لضرورة ملحة وحتمية دولية تدعو الى ابرام باختلاف انواعها وسهولة الفرار الى الخارج وعليه اصبحت ا
قم  حة ر يه اللائ عت ال هو ماد لأطراف و عددة ا ية او مت نت ثنائ سواء كا ية  هدات دول  116/04معا

نموذجية لتسليم  اين تبنت من خلالها الجمعية العامة للامم المتحدة معاهدة 1990/12/04المؤرخة في 
يعات الداخلية للدول نجد الى الجرائم العادية الت لاضافةالمجرمين با ي يعاقب عليها القانون العام في التشر

حدود وبالخ عابرة لل جرائم ال شار ال عد كذلك انت صة ب ية خا جرائم الارهاب سبتمبر  11حداث أصوص ال
ها  2001 في مادت جاء  قد  ية، و جرائم الدول حة ال ضرورة مكاف نا  صود ه لأولوالمق لدول ا ها ا تزم في ى تل

خاص الذين هم محل بحث في اطار الاجراءات للدولة الطالبة لجريمة مؤدية للتسليم الاطراف بتسليم الاش 
هو  جرمين  ية المتعلقة بنظام تسليم الم برام المعاهدات الدول ية من ا قررة ، والغا بة الم من اجل تنفيذ العقو

ل جرمين ا سليم الم سهيل ت لادت جرد الاط سليم فبم بة الت لدول طال لى ا منهم ا عاديين  كام  عوليين وال لى اح ع
بة  لاجراءات الواج تزم با نه ال بة وا شروط المتطل لى ال توفر ع سليم ي لف الت كان م يا ان  هر جل هدة يظ المعا
لى  بالرجوع ا ئر  في الجزا ضه، و سليم او رف لب الت بول الط قرر ق هدة في جب المعا قررة بمو باع والم الات

منه تنص على أن " تحدد  694المادة في قانون الاجراءات الجزائية ف مينالنصوص المنظمة لتسليم المجر
وذلك مالم تنص المعاهدات او  ،تسليم المجرمين واجراءاته واثاره طالأحكام الواردة في هذا الباب شرو

"، وهذا معناه أن المشرع الجزائري قد اقر بوجوب ابراممعاهدات لاتفاقيات السياسية على خلاف ذلكا
يا يا وقانون جرمين ومنطق سليم الم لق بت هدة  تتع في المعا لواردة  كام ا في الأح عارض  جود ت حال و في  نه  ا

يع الداخلي وتطبيقا   .فان المعاهدة تسمو على القانون الدستورلأحكاموالتشر

 مجال في صورالتعاون القضائي أقدم منظورتاريخي من يعد – اذكرن أن ماسبقك –م التسلي لماكان
ها، وتعقب الجريمة ملاحقة ئر به أن يعيالطب من كان فقد مرتكبي اشتراك  خلال سواء من تعنى الجزا

، وكذلك تجسيد هذا التعاون في الإقليميةوةمندوبيها وممثليها في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية
برامها للاتفاقيات التي يستخدمها  آلياتأو الثنائية، ولما كانت هذه الوثائق هي أشد ال الإقليميةالدولية أو  إ

سليم ا ظام ت عدن مة وت مة المنظ حة الجري في مكاف ية  جرمين فعال ية لم ية الجمهور في الجزائر فا  يات طر  الاتفاق
ية و يةالدول يات  الإقليم ها اتفاق حد ذات كون ب جرمين دون أن ت سليم الم صلة بت ما مت ضمن أحكا تي تت ال

 تسليمونذكر منها:
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العقلية التي اعتمدها المؤتمر في  اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات -1
 .(226)19/12/1988جلسته العامة السادسة المنعقدة في 

مة  -2 ية العا بل الجمع من ق مدة  ية المعت بر الوطن مة ع مة المنظ حة الجري حدة لمكاف لأمم المت ية ا اتفاق
 .(227)15/11/2000لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

 .(228)1988موقعة بالقاهرة في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وال -3

ية  -4 لدورة العاد لال ا مدة خ هاب المعت حة الإر ية ومكاف ية للوقا يق حدة الإفر مة الو ية منظ اتفاق
 .(229)1999يوليو سنة  14إلى  12الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر من 

مد منه نظام تسليم الذي يست الأولن المعاهدات الدولية تعتبر الاساس القانوني أ وعليه نخلص الى
هو  ية و جرمين ومشروعيته القانون لأمرالم ها  ا برام المعاهدات في اطار تعاون لدول تتجه نحو ا لذي جعل ا ا

القضائي الدولي لمكافحة الاجرام، وفي حالة وجود اتفاقية تنظم اجراءات التسليم وشروطه فان ال كثير 
على التسليم حتى مع عدم وجود معاهدة وذلك عملا من الدول نظرا للحتمية الدولية لتظام التسليم توافق 

بمبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ دولي أساسه السابقة في التعامل في حالة عدم وجود اتفاقية دولية فيكون 
بالنظر الى الحتمية والضرورة الملحة الى قبول طلبات  مجاله خصبا بالنسبة للدول التي تاخذ بهذا المبدأ و

لدول التسليم تطبيقا  سليم من قبل ا بات الت في الاستجابة لطل ية  ية العقاب فتتجلى بذلك الاهم بدأ عالم لم
 .المطلوب اليها التسليم من اجل محاكمته او توقيع العقوبة المحكوم بها من قبل الدولة طالبة التسليم

لة   بدأ المعام يق م ظاثبالموبتطب ها ن من خلال ستمد  ية ي ية قانون قانوني ومرجع ساس  سليم م ل كأ ت
 مام حالتين:أالمجرمين مشروعيته نكون 

  بنفس سليم  ها الت لوب من لة المط ها الدو قدمت الي ها أن ت سبق ل سليم  بة الت لة طال كون الدو أن ت
الطلب بمعنى وجود سابقة بين الدولتين وسواء كان التسليم تم او رفض فان هذه السابقة في 

فيكون للدولة المطلوب اليها التسليم اما قبول  حد ذاتها يقوم عليها ارساء مبدأ المعاملة بالمثل

                                                           

 .28/01/1995المؤرخ في  41-95صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي - 226
 منها. 16، والتي أفردت لتسليم المجرمين المادة 05/02/2002المؤرخ في  55-02المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 227
، فقد نصت هذه الاتفاقية في الفصل 07/12/1988المؤرخ في  413-98زائر بموجب المرسوم الرئاسي رقمالمصادق عليها من طرف الج - 228

 على إجراءات التسليم والحالات التي لا يجوز فيها التسليم وكذا الشروط. 8إلى  5الثاني المواد من 
يل سنة 9المؤرخ في  79-2000المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 229  .2000 أبر
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سية  ية والسيا لدواعي الامن بار ا عين الاعت خذة ب سابقة ا لة ال سب المعام ضه بح لب او رف الط
وعلاقتها بالدوبة الطرف في طلب التسليم، ل كن مع غياب معاهدة دولية تنظم التسليم وعملا 

التي ترفض التسليم لعدم وجود اتفاقية وعدم  بمبدأ المعاملة بالمثل فهناك رأي يقول بأن الدولة
في  تزام  ها ال قع علي نه ي ضت الطلب فا ها وان رف لدولتين او ل كونها سبق ل مع ا وجود سابقة تج
ها  كان قانون سليمه اذا  لوب ت شخص المط مة ال سها بمحاك هي بنف قوم  سبيم ان ت ضها الت لة رف حا

 من العقاب.الداخلي يجرم الفعل المرتكب وهذا حتى لايفلت الجرم 

 لدو بين ا سابقة  جود  عدم و لة  لة لحا هذه الحا في  سليم ف ها الت لوب الي سليم والمط بة الت تين طال
تكون الدولة المطلوب اليها التسليم لها الحق في الخيار في ان توافق على طلب التسليم او رفضه 

ليم التي قد توجهها فتكون بذلك سابقة تعتمد عليها الدولة المطلوب اليها التسليم في طلبات التس
سيدا  سليم تج بات للت لدول لطل بول ا هو ق يا  لب حال لاحظ ان الاتجاه الغا لاخرى والم لة ا للدو

 .(230)لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                           

 أمثلة لبعض القضايا التي تم فيها التسليم من خلال الاتفاقيات الدولية: - 230
: قضية رفضت فيها الولايات المتحدة الامريكية طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر من اجل تسليم المسمى انور قضية انور هدام

ية بتهمة المشاركة في التفجيهد وقد صدر  1993رات التي هزت مطار هواري بومدين الدولي صيف ام والذي ادانته المحاكم الجزائر
حكم بالاعدام في حقه، وبماأنهلاتوجد اتفاقية دولية تجمع الدولتين فان الولايات المتحدة الامريكية رفضت التسليم فكانت هذه 

الجزائر وهوماحدث في قضية دحومان عبد  ار في حالة تقدم الولايات المتحدة الامريكية بطلب تسليم الىثالحالة سابقة تترتب عليها ا
 .المجيد

: في هذه القضية رفضت الجزائر تسليم دحومان عبد المجيد الى السلطات الامريكية المتهم بالمشاركة في قضية دحومان عبد المجيد
ية ولم يصد ر في حقه حكم يقضي بادانته تفجيرات الالفية مع الجزائري احمد رسام مع العلم انه كان متابعا من قبل السلطات الجزائر

وملخص القضية ان المدعو دحومان له صلة مباشرة بالجزائري احمد رسام الذي القيعليه القبض من قبل مصالح الجمارك الامريكية 
ية بناءا  19999شهر ديسمبر  على اين كان بحوزته كمية كبيرة من المتفجرات، مع العلم ان المدعو دحومان اعتقلته السلطات الجزائر

معلومات قدمها تائب في احدى الجماعات الاسلامية المسلحة وبعد التحقيق مع المتهم أنكر وجود أي علاقة تجمعه بشبكة اسامة بن 
لادن وأحمد رسام ل كن التسليم لم يتم لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين وحتى بمبدأ المعاملة بالمثل فان الجزائر سترفض حتما التسليم 

ت المتحدة الأمريكية سبق لها وأن رفضت التسليم للجزائر في قضية انور هدام وهذا هو التجسيد الفعلي لمبدأ المعاملة كون الولايا
 بالمثل باعتباره أساس قانوني يستمد منه نظام تسليم المجرمين مشروعيته القانونية.

يطانيا بعد ان ارتكب مجموعة من تتلخص القضية في فرار الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة  قضية الخليفة: عبد المؤمن خليفة لبر
الجرائم والتي تتمثل وفقا لقرار الاحالة على محكمة الجنايات في تشكيل جمعية اشرار ، السرقة الموصوفة، النصب والاحتيال، خيانة 

مليار دولار فتقدمت  402بتبديد أمانة ، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، تزوير محررات مصرفية واستعمالها، حيث اتهم 
يطانبا بعد أن صدر بشأنه حكم غيابي بالسجن المؤبد في سنة  صادر عن مجلس قضاء البليدة وصدرت  2007الجزائربطلب تسليم لبر

بعد ان استنفذ المعني كافة اجراءات الطعن المتعلقة بتسليمه امام قضاء الممل كة  2003في حقه ستة مذكرات توقيف في سنة  و
يطانيا بقبول تسليمه، وذلك بناءا على اتفاقية المساعدة القضائية والتعاون المبرمة بين البلدين في سنة ا يطانية فصلت بر لمتحدة البر
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ضائية  نا الق عن جهات صادرة  سليم ال بات ت صة بطل صائيات خا ضمن اح ياني يت طط ب مايلي مخ وفي
 .2022الى غاية  2018خلال الفترة من 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

وم اجل ذلك اعلمت الجزائر بضرورة التقدم بطلب دبلوماسي من اجل استلامه وذلك في ظرف شهر وفقا لماهو معمول به  2006
يطانيا مع ايفاد ممث  لين عن القضاء الجزائري رفقة مندوب اللجنة التنفيذية لمنظمة الانتربول بالجزائر .في بر
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المتبادلة  الدولية القضائيةالمساعدة دور المنظمة في إطار الية ب الثاني: المطل
:(231)الدولية والانابات القضائية  

لدول التي ترتكب فيها فهي لاتهدد أمن  تخلف الجريمة المنظمة اخطارا على جميع الأصعدة في ا
ية استوجب تفعيل أطر مكافحتها والطبيعية مما  وحياة الأفراد فقط إنما تقوضاقتصادياتها ومواردهاالبشر

في جميع المجالات في خضم التقدم التكنولوجي الذي يجعل أساليب ارتكاب هذه الجريمة عالميا أكثر مما 
 الأمركان لسهولة توفير الاتصالات بين الأفراد وتوفر وسائل أكثر للتملص من المتابعة والعقاب، وهو 

 بهتها.الذي يتطلب من الدول تكاثفا أكبر من أجل مجا

يق الاتفاقيات أو  من حقيقية رغبة تتطلب الجريمة هذه مكافحة إن المجتمع الدولي سواء عن طر
يق عليهم وتأكيدا  الجزاءات بتوقيع مرتكبيها منها، ومحاسبةد الح سبيل في التعاون آليات تفعيل عن طر

وعليه فان الدول تلجأ في  ها،بين فيما المتبادلة القانونية المساعدة آلية على ذلك سعت الدول الى تفعيل

                                                           

 من بين الاتفاقيات القضائية الدولية المتعلقة بالانابات القضائية :   .  -231
تاريخ  برم ب جب البروتوكول الم سية: بمو ية الفرن ضائية الجزائر ية الق ل 28/08/1962الاتفاق جب ا متمم بمو عدل وال قم الم مؤرخ  65/169امر ر ال

 وقد نص البروتوكول على الانابة القضائية سواء في المجال المدني او التجاري او الجزائي  29/07/1965
تاريخ  مة ب ية المبر ية المغرب ضائية الجزائر ية الق لامر  15/03/1963الاتفاق ها با صادق علي في  68/69والم صادر  مة  1969/ 02/09ال المعدلة:والمتم

جب ال في بمو قع  مادة  15/01/1969بروتوكول المو في ال جاء  من  13و فذ  بات وتن قة بالعقو ضائية المتعل بات الق سا الانا ستوجه رأ ية  من الاتفاق
 السلطات القضائية"

ية التونسية: المبرمة بتاريخ  وجاء  14/11/1963المؤرخ في  63/450والمصادق عليها بمقتضى المرسوم  26/08/1963الاتفاقيات القضائية الجزائر
بات والتي يجب تنفيذها في تراب احد الطرفين المتعاقدين ....حسب الاجراءات  12في المادة  من الاتفاقية"ان الانابات القضائية المتعلقة بالعقو

 الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين "
صادق  ية المتحدة:الم ية العرب ئر والجمهور بين الجزا مة  ضائية المبر ية الق قم الاتفاق لامر ر ها با تاريخ  65/169علي مادة  29/07/1965ب في ال جاء   10و

بات بواس قدين .... وتنفذ الانا مواد الجنائية المطلوب تنفيذها في اقليم اي الطرفين المتعا بات القضائية في ال بات الانا طة السلطات منها:"ترسل طل
 القضائية.."

منها الفقرة  12والتي جاءت المادة  15/01/1970المؤرخ في  70/04صادق عليها بموجب الامر الاتفاقيات القضائية بين الجزائر وموريتانيا: والم
سلط قدين .... وتنفذ من طرف ال تراب احد الطرفين المتعا تي يجب تنفيذها في  بات وال قة بالعقو بات القضائية المتعل ات الاخيرة تنص:"ان الانا

 رفين المتعاقدين ".القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الط
لامر  ها با صادق علي ية: والم ية البلجيك ضائية الجزائر ية الق في  70/60الاتفاق مؤرخ  مادة  1970/ 08/10ال في ال جاء  قد  سلطة  14و نه: "ان ال م

 القضائية التي توجه اليها الانابة القضائية ...لو كانت هذه الانابة صادرة من سلطة بلدها".
ضائية الجز ية الق لامر الاتفاق ها با صادق علي ية والم ية الالمان في  57/73ائر مؤرخ  مادة  21/11/1973ال في ال جاء  قد  يذ  13و جل تنف من ا نه: " م

عينة الانابات القضائية او تنفيذ طلب تحقيق ...ويجوز للمحكمة المطلوب منها ذلك بطلب من المحكمة الطالبة ان تعمل حسب الصيغ والانظمة الم
 في الانابة القضائية".

تاريخ  يا: والمبرمة ب ئر وبلغار ها بالمرسوم رقم  20/12/1973الاتفاقية القضائية بين الجزا تي 24/12/1977والمؤرخ في  77/191والمصادق علي وال
 مايلي... 12جاء في مادتها 



دمة الجنائية الحديثة وقوتها امثبوتيةفاعنيـة دور الانتربول في تحصيل الأ -امباب امثاني  

 

053 

 

بعض الحالات التي يكون فيها العمل بالإنابة القضائية غير فعال بسبب طبيعته وإجراءاته إلى المساعدة 
الأمم المتحدة بخصوص  ةاقيالتعاون القضائي الدولي التي كرستها اتف آلياتالقانونية المتبادلة وهي إحدى 

يات متف ما واتفاق مة عمو مة المنظ يةالجري ثل اتفاق ها م جرائم بعين عالج  قة ت ح ر ي ةمكاف ضا اتفاق ساد وأي  ةالف
 الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

 المتبادلة. والقضائية الدولية : الأحكام العامة للمساعدة القانونيةالأولالفرع 
يق  شرطة أو عن طر من قبل أجهزه ال ها  كن تأمين لدول لا يم بين ا توجد بعض أشكال التعاون 

يات من  آل تدخلا  لب  تي تتط ساعدة ال لك الم لى ذ لة ع من الأمث ية و يةغير إجبار ستعمل تدابيرتدخل ت
لة ضائية في الدو لوب السلطات الق لق  المط ندما يتع ساعدة وهذا ع ها الم من  الأمرمن مر  صول على أ بالح

ية للحصول على   .ت المطلوبةفي شكل مقبول أو على المعلوما الأدلةالمحكمة أو غيرها من التدابير الإجبار

من الا  يد  لال العد من خ مة  مة المنظ لدولي للجري مع ا صدى المجت ية ت ندوات العالم يات وال تفاق
تقوم  المنظمة عبر الوطنية والتي عرفت على أنها تلك التي ةالجريم ةا من خلال اتفاقيه مكافحأثاره ةمكافح

 ةوارتكبت في دول ةإشراف في دوليط أو الإعداد أو الأو إذا تم التخط ةإذا ارتكبت في أكثر من دول
ونشاطها الإجرامي في أكثر من تمارس  ةإجرامية منظم ةوارتكبتها بجماع ةإذا ارتكبت في دولأخرى أو 

 (232)أخرى. ةشديدة في دول وكان لها آثار ةأو إذا ارتكبت في دول ةدول

يف المساعدة القضائية وصورها:1  /تعر
لة   ية المتباد ساعدة القانون عرف بالم سائل الت صعيد الم يفي  ها عمل ية بأن سطتها  ةجنائ قدم بوا ية ت إجرائ

يع  في جم ساعدة  لدول الم لةا ية  الأد ساعدة القانون شكل الم ية وت ضايا الجنائ في الق ستخدامها  ية لا الإثبات
ل ستلامها لط جرد ا لة وبم يث أن أي دو ضائي ح ظام الق ية للن لة أداة حيو ية المتباد ساعدة القانون ب الم

ية في سياق التحقيقات والمحاكمة الجنائية أو اتخاذ أي  ةتفاوض لدول أخرى تدابير غالبا ما تكون إجبار
بالجرائم المن صلة  خرى ذات ال ضائية أ جراءات ق يةإ يات الدول في الاتفاق ها  خذ ،  (233)صوص علي وتت

 المساعدة القضائية في المجال الجنائي عدة صور نجملها فيمايلي:

                                                           

من أجل مكافح ة الإرهـاب، مجل ة  عبدالعزيز خنفوسي، المساعدة القانونية المتبادلة واستخدامها في التعاون الدولي في المسائل الجنائية  -232
 .56 ، ص 2017القانونية و السياسية، جوان 1العل وم 

يع الجزائري، ص  -233 يمة المنظمة عبر الوطنية و تطبيقاا على الجرائم الواردة في التشر  .2. 339عبد المنعم بن أحمد، الجر
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  :تبادل المعلومات 
ها  عام عرفت ضائي ل عاون الق ياض للت ية الر من اتفاق لأولى  مادة ا بادل وزارات  1985ال ها "تت بأن

شرات  عات والن فذة والمطبو يعات النا شر صوص الت مة ن صفة منتظ قدة ب لأطراف المتعا لدى ا عدل  ال
متعلقة والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات ال

يعية والتنسيق  بالتنظيم القضائي ، وتغمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشر
 بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها."

ص ية ب سلطة اجنب ها  تي تطلب ثائق ال مات والو قديم المعلو مات ت بادل المعلو شمل ت عن وي ما ،  مة  دد جري
 .(234)الاتهامات التي وجهت الى رعاياها في الخارج والاجراءات التي اتخذت ضدهم

 :نقل الاجراءات 
ليم  بت ي اق مة ارتك ي صدد جر ية ب جراءات جنائ خاذ ا ية ، بات لى اتفاق ناءا ع لة ب يام دو به ق صد  يق

كون الفعل المنسوب الى دولة اخرى ولمصلحة هذه الدولة، وذلك اذا توافرت شروط معينة وهي أن ي
يمة في الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها، أن تكون الاجراءات المطلوب اتخاذها  الشخص يشكل جر
مقررة في قانون الدولة المطلوب اليها عن ذات الجريمة، أن يكون الاجراء المطلوب اتخاذه يؤدي الى 

 بالدولة المطلوب اليها.الوصول الى الحقيقة ، كأن تكون أدلة الجريمة موجودة 

  تبادل الانابة القضائية الدولية 
للتعاون  يةرئيس ةعدة المتبادلة بوصفها وسيلالجريمة المنظمة عبر الوطنية على المسا ةمكافح يةركزت اتفاق

تزم  ضرورة أن تل ية ب عة الدول لإجرام ذي الطبي من ا عة  مارس متنو تي ت ية ال مات الإجرام هه المنظ بمواج
لأطر لدول ا جرائم ا من ال في أي  خذة  لإجراءات المت يذ ا ها لتنف ما بين سيق في ساعدة والتن قديم الم اف بت

مع  ها ج ما في ية ب كام الاتفاق شمولة بأح لةالم مادة  الأد لإجراءات ال قل ا شهود ون ية ال ضمانات لحما توفير  و
ة في بعض الجرائم مثل من اتفاقيه باليرمو إذ أنها أتاحت للدول اللجوء إلى المساعدة القانونية المتبادل18

 الفساد وغسيل الأموال وجرائم أخرى.

م المساعدة القانونية المتبادلة وفي سبيل ذلك أدرج اجاء في اتفاقية باليرمو للجريمة المنظمة توضيح لأحك
ساعدات  كون الم قد ت قا للطلب، ية أو وف كون تلقائ ما أن ت هي إ ية ف هذه الآل صورتين ل لدولي  شرع ا الم

                                                           

 .410قارة وليد، المرجع السابق، ص - 234
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ية الم مة القانون ي لأخرى عن جر لة ا يد الدو تي تف مات ال سها المعلو قاء نف من تل لة  ية فتقدم الدو لة تلقائ تباد
معينه أو أي من المعلومات التي من شأنها التوصل إلى نتائج خلال التحقيقات أو البحث عن مرتكب 

 الدول لهذهعلى طلب وهي صور الأكثر شيوعا في تعاملات  اكما قد تكون المساعدة أيضا بناء، الجريمة
مختصة في الدولة المنظمة وليست تلقائية بالتقدم إلى السلطات ال ةالجريم ةالآلية في تعاون القبائل لمكافح

 (235)أخرى. ةبطلب من طرف دول

ل  كل دو عين  ية ةت سلطة مركز ل طرف  سؤولة ومخو كون م ية  ةت ساعدة القانون بات الم قي طل بتل
ها إلى السلطات الماحة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بالمتبادل  سلطةختصة لتنفيذها وحيث ما تقوم الالت

ية بإحالة الطلب إلى سلط سليمة ةطلب بسرعة وبصورالجع تلك السلطة المختصة على تنفيذتشةمختصة المركز
ية المعينة لهذا الغرض وقت قيام كل دوله طرف  ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركز

يداع تصديق  ها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.بإ

ية ال  سلطات المركز لى ال ها إ لق ب سلات تتع لة وأي مرا ية المتباد ساعدة القانون بات الم جه طل تي تو
لا يم لأطراف و لة ا ها الدو ل نعتعين حق أي دو شرط  هذه  ةهذا ال ثل  يه م شترط توج في أن ت طرف 

بأن يتم ذلك المعنيتان دولتانبعض الحالات تتفقالعبر القنوات الدبلوماسية وفي  الطلبات والمراسلات إليها
يق المنظمة الدولي  .للشرطة الجنائية ةعن طر

ئ حدد  هة المتلقية الطلب في وزارالمشرع الجزا يل  ةري الج طلب الالعدل والتي بدورها تقوم بتحو
في هذه  ةي لا يكون فيها الاتفاقيات ثنائيالحالة التإلى النائب العام لدى الجهة القضائية المختصة، أما في 

المسألة يتم تقديم طلب بطرق الدبلوماسية وهي الآلية التي نصها عليها قانون إجراءات الجزائية فيما يخص 
جرمين ل كن ليس هناك نص يوضح  ياتإجراءات تسليم الم مة أو  آل تقديم الطلب سواء في نصوص العا

 (236)الفساد مما يتيح اللجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحه الجريمة المنظمة.  الخاصة مثل قانون مكافحه

ية المتعلقة بالجريمة في اتساع نطاق تطبيق أحكامها   يا الأخرى للاتفاقيات العالم تتمثل إحدى المزا
مادة  لدولي وال قة بالتعاون ا مة المنظمة ة من اتفاقي 18المتعل يلالجري سن دل مادة ، اذ أح على  18تنص ال

                                                           

يع الجزاري، الطبعة الاولى، الجزء الاول، دار الام، عمأن، دون سنة، الحاج علي بدر الدين، جر  -235 ائم الفساد و اليات مكافحتها في التشر
 .349ص  10

ة ربيعة فرحي، المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي الأساس القانوني و معوقات التفعيل، مجلة المفكر للدراسات القانوني -236
 .101، ص 2020،سنة 4، العدد  3لد والسياسية؛ المج
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ب لدول الأطراف  ية المتبادلة في أأن تلتزم ا ساعدة القانون لبعض اكبر قدر ممكن من الم ن يقدم بعضها ا
لك  في ذ ما  ية ب شمولة بالاتفاق بالجرائم الم صل  ما يت ضائية في لإجراءات الق قات وا قات والملاح التحقي

للإشتباه في كون الجريمة إذا  الجرائم الخطيرة، عندما تكون لدى الدولة الطرف المقدمة دواعي معقولة
الطابع عابر للحدود الوطنية وضلوع جماعة إجرامية منظمه فيها ويسمح ذلك بتقديم المساعدة في مراحل 

 ،ى عندما تكون القرائن على ارتكاب احد الجرائم المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها ضعيفةالأولالتحقيق 
 .عابر للحدود الوطنيةالطابعالب ةريمبتوسيع نطاق مفهوم اتصاف الج كما يسمح

لدولي وأداة  عاون ا يا للت سا قانون باره أسا مة باعت مة المنظ ية الجري لي لاتفاق ستخدام الفع يرتبط الا و
لواردة في الاتفاقية أن  لتحقيق التقارب المحتمل في تدابير التصدي في هذا المجال بعدد من الأحكام ا

تحديدا في  لمنظمة في توفير إطار للمساعدة القانونية المتبادلة ورد تناولهفي اتفاقيه الجريمة ا 18دور المادة 
من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف تطبيق المعاهدة المصغرة المنصوص عليها في فقرات  ةالفقرة سبع

تشجعها و ةالأطراف المرتبطة بمعاهده ثنائي من المادتين المذكورتين تطبيقا مباشرا إذا لم تكن 29إلى  9
 (237)المساعدة القانونية المتبادلة القائمة. دةق تلك الأحكام على نحو يكمل معاهتطبي على 

ي  ، وقد الثنائية الاتفاقياتفي ميدان التعاون وكذلك ة إن الاتفاقيات المتعددة الأطراف أداة قو
ضا ية والق ساعد القانون بادل الم ها بت هدت في ية تع يات ثنائ عدة اتفاق ئر  عت الجزا ية وق مواد الجنائ في ال ئية 

 نجملها فيمايلي:

  قم ية ر ية  17/07الاتفاق ية الجزائر بين الجمهور ئي  جال الجزا في الم ضائي  عاون الق قة بالت متعل
يا الموقعة بالجزائر في  ية كور  .13/03/2006الديمقراطية الشعبية وجمهور

  مة بين حكو ئي  جال الجزا في الم ضائي  عاون الق قة بالت ية المتعل ية الاتفاق ية الجزائر الجمهور
في  ندن  عة بل شمالية الموق ندا ال يا وايرل يطان حدة لبر كة الما مة الممل  شعبية وحكو ية ال الديمقراط

11/07/2006. 

                                                           

الوثيقة  ورقة عمل بشأن التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،  -237
7/222.CONF 
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  ية ية الديمقراط ية الجزائر مة الجمهور بين حكو ئي  جال الجزا في الم ضائي  عاون الق حول الت اتفاقية 
ي يقيا الموقعة ببر ية جنوب افر يا في الشعبية وحكومة جمهور  (238).19/10/2001تور

عام بوصفه  ن الجريمةأالمتحدة بشالأمم وفي هذا الخصوص يجب الإشارة إلى إعلان  والأمن ال
سي قة أسا ه ةوثي في مواج عاون  مة الم ةللت يث الجري مة ح صتنظ ب ن نه  لأولى م مادة ا لدول أال مل ا ن ع

ية  لى حما ضاء ع سائأالأع ها و فاه مواطني جودين دالأ رمن ور حدود شخاص المو خل  هاا ضائية  ولايت الق
ي تدابير وطن ل ةباتخاذ  حة الجل ةفعا ممكاف ية الخطيرة ب مة عبر الوطن مة المنظمة والاتجار غير اري لك الجري في ذ

جرائ منظم بالأشخاص و خدرات والاتجار ال شروع بالم ئدات المتالم سل العا هاب وغ يةم الإر جرائم  أت من ال
 هود.الخطيرة وتتعهد وتتعاون معا في تلك الج

نه ف ية م مادة الثان ما ال بأنأ صت  لدول  ن قوم ا ضاءت صعيد  الأع لى ال ساعدة ع عاون والم يز الت بتعز
ساعدة  بادل الم بات ت لك ترتي في ذ ما  قوانين ب يذ ال جال تنف في م لإقليمي  لأطراف وا عدد ا نائي والمت الث

آخر وضبطهم وملاحقتهم القانونية وتسهيلا ل كشف مرتكبي الجرائم الخطيرة أو المسؤولين عنها على نحو 
 قضائيا ضمانا لإمكانية التعاون بين سلطات تنفيذ القوانين وغيرها من السلطات المختصة تعاونا فعالا.

 المساعدة القانونية المتبادلة: – 2
باليرمو ةالقضائي الدولي وقد أعطت اتفاقي التعاون آلياتحد أهم أد المساعدة القانونية المتبادلة تع 

صي ما تف ير أن أحكا ية غ هذه الآل يق  صوص تطب هلية بخ ية لمواج عال كفا ير ف مازال غ لك  مة  ةذ الجري
المنظمة نظرا للعديد من الصعوبات والعوائق المستمدة من طبيعة العلاقات الدولية ككل وكذا نصوص 

 الاتفاقية نفسها.

 تطبيق المساعدة القانونية المتبادلة: -أ
مادة  مة ال 18تنص ال ية الجري في إمن اتفاق ها  تتم مراعات تي  كام ال من الأح لة  لى جم مة ع مام منظ ت

، يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها في قوانين إجراءات المساعدة القانونية
ها  نات أو نقل صيص فلا يجوز استخدام المعلومات أو البيا عدة التخ ضع طلب المساعدة لقا الدولة، ويخ

يق صدد التحق لا ب ساعدة إ لب الم في ط حدد  مة الم هذا (239)أو المحاك لدول  عض ا يز ب لك تج مع ذ و
                                                           

238
 قع الالكترونيلائحة الاتفاقيات الثنائية ، الموسوعة الجنائية العربية ، متاحة من خلال المو

، مجلد أ، جوان  49اسيا ديب، التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و إشكالياته مجلة العلوم الانسانية، عدد   -239
 ..18، ص2018
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الاستخدام إذا جرى تعديل التهمة ما دامت الجريمة صورها الواردة في صحيفة الاتهام ما يمكّن المساعدة 
يكون الغرض منهالم لالقانون النافذ في الدوالمتبادلة بشأنها بموجب  الحصول على أدلة أو طلوب إليها و

يد،فحص  ضبط والتجم تيش وال يات التف ضائية،تنفيذ عمل ستندات الق شخاص،تبليغ الم من الأ قوال  أ
مات و قديم المعلو شياء والمواقع،ت لةالأ ستندات  الأد صول الم قديم أ براء، ت ها الخ قوم ب تي ي مات ال والتقيي

سجلات ية أو  صرفية أو المال ية أو الم سجلات الحكوم ها ال ما في صلة، ب سجلات ذات ال شركات أو  وال ال
شخاص  لأدوات أو الأ كات أو ا جرائم أو الممتل لى أداة ال ها،التعرف ع صدقه علي سخ م مال أو ن الأع
الأخرى أو اختفاء أثارها لأغراض الحصول على أدلة،تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف 

 (240)طرف متلقية الطلب.الطالبة،أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة ال

 إجراءات المساعدة القضائية: -ب

شكل الطلب والسلطة التي يقدم إليها نذكرها القانونية المتبادلة من ناحية  تقديم طلب المساعدة يتم
 كما يلي: 

 ب بات كتا قديم الطل بأي و ةت غأو  توب بل سجل مك تاج  ستطيع إن لة  ةسيلة ت لدى الدو لة  مقبو
وط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته، وفي الحالات الطرف متلقية الطلب وبشر

بي بالتوافق  فور  لى ال بة ع لى أن تؤكد كتا يا ع شفو بات  قدم الطل جوز أن ت لة ي لدولتين، العاج ن ا
ضمن  عة ويت ضوع وطبي مة الطلب،مو سلطة مقد ية ال لة هو ية المتباد ساعدة القانون لب الم ط

ضائ لإجراء الق قة أو ا يق أو الملاح لق التحق ما يتع ستثناء  صلة با قائع ذات ال صا للو ي، ملخ
صيل أي  سة وتفا ساعدة الملتم صفا للم ضائية، و ستندات ق يغ م غرض تبل مة ل بات المقد بالطل

ية أي شخص معني ومكانه وجنسيتهإجراء معين تود الدولة الطرف اتباعه،  حيثما أمكن  هو
 (241)لتدابير.أو المعلومات أو ا الأدلةذلك، الغرض الذي تلتمس من اجله 

 ةذلك بالرجوع إلى اتفاقي ةومضمونه وإنما يمكن معرف لم يبين المشرع الجزائري شكل الطلب 
با وشفاهة على أن يدون في الحال  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة فيكون الطلب مكتو

قدم لها الطلب باللغة المقبولة في الدولة محل التقديم ويتضمن أيضا إيجازا واضحا عن السلطة الم

                                                           

يم ة المنظم ة، مجل ة رؤى اس تراتيجية  -240   الامـارات  2015، جـانفي مـام حس نين خلي ل، التعـاون القضـائي ال دولي في مواجه ة الجر
بي ة   .30المتحدة، ص  23العر

 من اتفاقية باليرمو للجريمة المنظمة. 3فقرة 18المادة   -241
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كن يل ل  بول أو التأج صيره الق كون م قد ي ته و ضوعه وطبيع جوز  ومو ية أن لا ي لة المتلق للدو
ضا  ضه رف ها رف جوز ل لك ي ير ذ قدم، غ لب الم من الط عاون  لرفض الت صرفية  ية الم سر حتج بال ت

 معايير التالية:للمسببا وفقا 

 .إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة 

 قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو  ن تنفيذهأطلب ة الطرف متلقياللة إذا رأت الدو
 مصالحها الأساسية الأخرى.

  اذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة طرف متلقيه الطرف أن يحضر على سلطاتها وتنفيذ
لإجرا شا لوب ب قه  دورن اي أء المط يق أو ملاح ضعا لتحق جرم خا لك ال كان ذ لو  ثل  أو مما

 إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية.

 قانوني للدولة الطرف متلقيإذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع الن الطلب فيما  ةظام ال
 يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
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 :(242)جدول يتضمن مراحل سير طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول الأجنبية

                                                           

، 2021(، المساعدات القضائية  –تسليم واسترداد المجرمين والأشياء  الدليل الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ) - 242
 .25ص
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 لانابة القضائية الدولية:االفرع الثاني: 
عام  شكل  مة ب حة الجري نائي لمكاف جال الج في الم سية  ية الرئي يوم الآل لدولي ال ضائي ا عاون الق بر الت يعت

خاص شكل  مة ب مة المنظ لى  ،والجري مة ع ية القائ سائل الجنائ في الم لة  ية المتباد ساعدة القانون لك أن الم ذ
لذا لدول وال بين ا بادل  سيق المت عاون والتن مة تن يعالت طر الجري من خ ية  سيتان للوقا تان أسا بران دعام

الدولية تعترض القضاة  والتصدي لها في نفس الوقت، أضحت اليوم مريرة في مواجهة فكرة أن الحدود
ر الممكن للدولة فمع تزايد قوة التنظيمات الإجرامية وظهور الجريمة العابرة للحدود أصبح من غي ،لا الجناة

على أكثر من إقليم وما  يهاها فوجود أدوات الجريمة ومرتكبللإجرام مهما بلغت قوت ىبمفردها أن تتصد
 .(243)وضياعها يصعب إكمال مسار التحقيق فيها في الدولة الواحدة الأدلةيترتب عنه من اندثار 

ية المتبادلة أشكالا متعددة منها  مادة هذا وتأخذ المساعدة القانون تبادل المعلومات والتي عرفتها ال
ياض للتعاون القضائي لعام  ، ونقل الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية  1985الأولى من اتفاقية الر

مايلي  سنتناولها في تي  ية ال ضائية الدول بة الق لأوربي، والانا لس ا ها المج تي أقر ية ال لإجراءات الجنائ قل ا ن
 باعتبارها من أهم آليات التعاون الدولي.

 تعاون دولي: كآليةة /الإنابة القضائية الدولي1
عام  نا ل ية فيي ثت اتفاق قد ح لالتزام  1988ل لى ا لاطراف ع لدول ا فة ا ها كا سابعة من مادة ال في ال

ضائية  جراءات ق قات او ا قات او ملاح في تحقي لبعض  ضها ا ضائية لبع ية والق ساعدة القانون قديم الم بت
ل يتم ذ لى ان  ية ع في الاتفاق ها  صوص علي جرائم المن حدى ال لق با لة ، تتع لوطني للدو يع ا شر عاة الت ك بمرا

 وماترتبط به الدول من اتفاقيات.

ى من المادة الأولفي الفقرة  2000كما حثت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 
في  18 لة  ية المتباد ساعدة القانون من الم كن  قدر مم بر  لبعض اك ضها  لاطراف بع لدول ا قدم ا بأن ت

لاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وقد وقعت التحقيقات والم
ساعدة القانون بادل الم ها بت هدت في ية تع يات ثنائ عدة اتفاق ئر  نائيالجزا جال الج في الم ضائية  ، (244)ية والق

                                                           

، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، -دراسة مقارنة -الرحمن محمود عباس، الإنابة القضائية في مجال الإجراءات الجزائية أمين عبد - 243
 339بدون سنة، ص 

يع الدولي، دار الايام للنشر الاردن، - 244 يمة المنظمة العابرة للحدود في التشر  408ن ص 2016قارة وليد، مكافحة الجر
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ية أهم صورة من صور التعاون الدولي في المجال الجوعليه  نائي، مما استدعى تعد الإنابة القضائية الدول
يفها والوقوف على أساسها القانوني.   ضرورة تعر

يف الإنابة القضائية-أ  الدولية: تعر

القضائية من أهم أدوات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية والتي توجهها  الإنابة تعتبر
ها ن لى إقليم شر ع كي تبا ها ل  لوب إلي لة المط لى الدو بة إ لة الطال ضائيا الدو جراءاً ق بة إ لة الطال عن الدو بة  يا

مة يق أو المحاك سلطات التحق مام  ظورة أ بدعوى من قا  ضائية ، (245)متعل بة الق عرف الإنا كن أن ت ويم
خاذ  بادل بات ساس الت لى أ بة ع ضائية المنا سلطة الق لى ال ية إ ضائية المعن سلطة الق من ال لب  ها ط ية بأن الدول

أي إجراء قضائي آخر يلزم إتخاذه للفصل في الخارج وأنفي  دلةالأإجراء من إجراءات التحقيق أو جمع 
الإنابة القضائية عبارة عن إمكانية مباشرة دولة ما أي إجراء قضائي متعلق بدعوى ف(246)المسألة المثارة

 .لدولة أخرى نيابة عنها وبناء على طلبها الإقليميةقيد النظر في داخل الحدود 

ضائ بة الق عرف الإنا ما ت لب ة الدويك جب ط صة بمو ية مخت ضائية أجنب سلطة ق يض  فو ها ت ية بأن ل
بذلك  صة  كون مخت خرى ت ضائية أ سلطة ق طرف  من  يق  جراءات التحق من ا جراء  يذ إ توب لتنف مك

 ا.التحقيق مع احترام في ذلك سواء القانون الداخلي للدولتين أو الاتفاقية القضائيةالدولية التي تجمعهم

في مادتها السادسة على أنها: "... قيام  1952نابات القضائية لعام عرفتها اتفاقية الإعلانات والإ
الدولة بالطلب إلى دولة أخرى عبر السلطات القضائية المختصة لديها للقيام في إقليمها، وبالنيابة عنها بأي 

 إجراء قضائي عائد لدعوى أو تحقيق عالق لديها".

ياض للتعاون القضائي  :"تقديم طلب من طرف  141في مادتها كما عرفت من طرف اتفاقية الر
دولة متعاقدة لدولة متعاقدة أخرى، لتقوم في إقليمها ونيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة 

 (247)وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء معاينة وطلب تحليف یمین."

عن و لف  ية تخت ضائية الدول بة الق بين أن الإنا نائي  عاون الج هزةالت فات  أج بادل المل شرطة، وت ال
كان  لة، وإن  عن أد ثا  بر بح لا يعت قط  لاغ ف عن اب بارة  ها ع ها لأن لاع علي بات للإط لة الاث ثائق وأد والو

                                                           

 لتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوقايوسف برقوق،  - 245
ية  - 246  .3ص 2007محمد عبد العال مكانة الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، دار الجامعة الجديدة الإسكندر
فبراير  12الصادرة بتاريخ  11، ج. ر عدد  2001-02-11مؤرخ في ال 47-01صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   -247

2001. 
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هناك من يعتبرها إنابة قضائية دولية رغم النقد الموجه لهم في أن الإنابة القضائية الدولية صادرة من 
بية رغم أنهما ينصبان على كما تختلف أيضا عن تنفيذ الأحكام الجنائية الأجن، ضقاضي وموجهة إلى قا

سألة لة م بين الدو ية  قة دول جود علا ضان و ما يفتر ما أنه مة، ك كاب جري سبق ارت ضان  جنائية، إذ يعتر
جنائيا أجنبيا فالدولة لا تنفذ حكما ، مبدأ الرضائية والمعاملة بالمثلالطالبة والدولة المنفذة. كما يجمع بينهما 

على أرضها إلا استنادا إلى إتفاقية دولية جماعية أو ثنائية حتى في الحالات التي يوجد فيها تنظيم وطني 
بت أن الدو به إذا ث خذ  ما تأ لة قل فإن الدو لداخلي،  قانون ا في ال سائل  هذه الم ها ل مل مع بة لانتعا لة الطال

صورالتعاون الدولي في المسائل الجنائية أنهما يتجهان إلى وفي النهاية يجمع بين هاتين الصورتين من  ،بالمثل
 : ول كن ثمة أوجه رئيسية للإختلاف بينهما أهمها، مكافحة الجريمة

  بة تدائي. أي أن الإنا يق الإب جراءات التحق من إ ثر  جراء أو أك لى إ صب ع بة تن إن الإنا
يك الدعوى القضائية لا تثور إلا في مرحلة الإجراءات، أي المرحلة المحصورة ب ين تاريخ تحر

أما إذا صدر الحكم النهائي في الدعوى، فلا مجال  ، وآخر إجراء صحيح يسبق إصدار الحكم فيها
 -للحديث عن الإنابة القضائية، وذلك خلافا للتعاون في تنفيذ الأحكام الجزائية الذي ينصب 

 .على حكم جزائي -كما هو واضح من اسمه 

 ية عملا قضائيا باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي أو تعد الإنابة القضائية الدول
يا تفيذيا وإن خضع  النهائي، ومن تمة تختلف عن تنفيذ الأحكام الجزائية الذي يعد عملا إدار
لإشراف السلطة القضائية خاصة على المستوى الدوليحيث تفحص طلبات التنفيذ من جانب 

 .السلطة القضائية

 يك عد الاعتداد بي الحكم الجزائي الأجنبي، سواء في شقه السلبي. اي كسبب يحول دون تحر
ل جابي دا به الإي في جان عة، أو  جل ذات الواق ها لأ ستمرار في يد أو الا من جد ية  عوى العموم

بتنفيذ ما قضى به من عقوبة أكثر مساسا بسيادة الدولة على إقليمها من مجرد اتخاذ إجراء من 
صلحة  يق لم جراءات التحق في إ يرا  لدول كث شدد ا سببوراء ت هو ال هذا  عل  خرى، ول لة أ دو

 أرضها. الاعتراف بالقوة الإيجابية أو السلبية للحكم الجزائي على

  دون أدنى تدخل من الدولة إن تنفيذ الإنابة القضائية يخضع لسلطة وإجراءات الدولة المنفذة
بة بة ا الطال تنظم الإنا ية  ية دول جود اتفاق لة و في حا نه  لا بل إ ية  هذه لاتفاق فإن  ضائية،  لق
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يقة المتبعة في  يقة واحدة هي الطر تتطرق ل كيفية تنفيذ الإنابة في الدولة المنفذة، فهي تتم بطر
تنفيذ الإجراء المماثل وفقا لقانون الدولة المنفذة. ويتضح ذلك في عظيم قانون الإجراءات 

أما التعاون فى تنفيذ الأحكام (721دة )ة القضائية الدولية الماالجزائية الجزائري لموضوع الإناب
خذ صورا وأنماطا عد نه يت ية فإ لدول أن الوسيلة  ةالجزائ ية فقد تجد ا ها الإتفاقيات الدول تنظم

صدرت  تي أ لة ال لى الدو سليمه إ كوم على أرضها بت جد المح تي يو لة ال يام  لك هي ق في ذ لى  المث
سيلة ل هو الو ليهم  كوم ع سليم المح كون ت نة ي كم الإدا كمح يذ الح في تنف عاون  ترى (248)لت قد  و

لدول س أن ا بات  ليهم بعقو كوم ع قل المح يام بن ضل الق صلية الأف لادهم الأ لى ب ية إ البة للحر
يث لة ح في دو صدر  قد  كم  من أن الح لرغم  لى ا لادهم ع في ب بة  يذ العقو مون بتنف  يقو
ية لاعتراف بل أ(249)أجنب لى ا جه ا لاوربي تت حاد ا صة دول الات لدول وخا عض ا بالحكم ن ب

 الجزائي فيما بينها.

  رض الذي تسعى غالتي من الممكن تبادلها بين الدول، تبعا لليتنوع موضوع الإنابة القضائية
ناول عدة أمورويشمل  سار التحقيق قائم لديها ، فيت لا لم يه اكما بة إلى الحصول عل الدولة الطال

عد ضوعات  ها ةمو يغ من مذكرات ع: تبل من  ضائية  لأوراق الق لف ا لاف أنواعمخت ها، لى اخت
لى ع شخاص مطلوبين أو بإمكانية احتوائهاأل جأمشتبه بها كملالالأماكن  تفتيشتنفيذ عمليات 

يةاجرادات ئعا لى شهود، م شتبه بهم أو إ لى م جرالاستماع إ نة... الخ، ، ا من اء معاي كون  ي و
س لب الم لد طا في الب ية  قات الجار سير التحقي لة  بات عرق هذه الطل ثل  فض م اعدة شأن ر

يرة  يان كث في أح بل و ها  فاء مرتكبي ما واخت جرائم، ك عالم ال فاء م يق وإخ مال التحق قة أع وإعا
السماح لهؤلاء بإيجاد ملاذات امنة مما يتيح الفرصة أمامهم للتخطيط والتنفيذ أعمال إجرامية 

 .أخرى قد تطال البلد حيث يتواجدون

 :ساس مشروعية الإنابة القضائية الدوليةأ -ب

ما إلى ترتكز  ية بالإجمال إ بة القضائية الدول بات الإنا يةطل قوانين الوطن يث تدخل في صلب ال ، بح
عاون  يات الت لى إتفاق ية، أو إ ساعدة القانون لب الم صول ط تنظم أ تي  عد ال كام والقوا يعات الأح شر ت

                                                           

من قانون الاجراءات الجزائية على جواز تسليم شخص غير جزائري الى حكومة أجنبية بناءا على طلبها اذا وجد في  696نصت المادة  - 248
ية وكان قد صدر حكم ضده عن محاكمها.  الاراضي الجزائر

 52-51-50، ص 2007عاون الدولي في تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية القاهرة جمال سيف فارس الت - 249
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ساعدة الم القضائية المتعددة الأطراف أو الثنائية، والتي تحدد عادة الشروط الواجب توافرها في طلبات
 .وموضوع تجاوب المتبادلة حتى تكون مقبولة

 قانون الاجراءات الجزائية: أساس مشروعية الإنابة القضائية الدولية فيأولا: 

مادة  نص ال في  ئري  ئي الجزا يع الجزا شر في الت شروعيتها  ساس م ضائية أ بة الق جد الإنا من  721ت
ل في حا نه  تي تنص على أ لإجراءات الجزائية، ال بي قانون ا لد أجن ية غير السياسية في ب عات الجزائ ة المتاب

عدل  لى وزارة ال سل إ سي وتر يق الدبلوما بالطر ية  سلطة الأجنب من ال صادرة  ضائية ال بات الق سلم الإنا ت
مادة  في ال ها  صوص علي ضاع المن قانون  703بالأو قا لل حل وف ها م كان ل ضائية إذا  بات الق فذ الإنا وتن

 .لة بالمثلالجزائري وكل ذلك بشرط المعام

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2005فبراير  6الصادر بتاريخ  01-05كما تناول القانون رقم 
يل الإرهاب ومكافحتها الإنابة القضائية الدولية تحت عنوان التعاون الدولي، بحيث نصت المادة   29وتمو

ية وال ضائية الجزائر هات الق بين الج ضائي  عاون الق يتم الت لى أن  عات ع قات والمتاب لال التحقي ية خ أجنب
يل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار  والإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال وتمو
ئر  من قبل الجزا ها  صادق علي جال والم في هذا الم لأطراف المطبقة  ية والمتعددة ا احترام الاتفاقيات الثنائ

لداخلي يع ا شر قا للت ضمنت، طب قد ت مادة  و م 30ال لى  قانون ع فس ال عاون من ن شمله الت كن أن ي ا يم
 :بحيثنجد أن نطاق تطبيق المساعدة القضائية المتبادلة يشمل ما يلي القضائي

  القضائية الدولية توالاناباطلبات التحقيق. 

 تسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون. 

 يلالإرهابالبحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال، وتل  .ك الموجهة لتمو

ما  ستفاد م قدم ي قانون ت في  يدة  مادة وح في  ية  ضائية الدول بة الق ناول الإنا ئري ت شرع الجزا أن الم
قم  قانون ر في ال ها  شارة ل لى الإ صر ع ية، واقت لإجراءات الجزائ عاون  01/05ا لى الت ضه إ طار تعر في إ

يلالإرهاب  .ومكافحتهما الدولي من أجل الوقاية من تبييض الأموال وتمو

أن قانون الإجراءات الجزائية تناول أحكام وقواعد الإنابة القضائية الدولية السلبية المتعلقة بقبول 
ية ضائية الإيجاب بة الق بة القضائية، دون الإنا ضائية  ،الإنا بة الق قة استقبال الإنا ي ضمن طر بذلك فقد ت و
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ناول القواعد الت ير طلب الإنابة القضائية الصادرة عن القضاء الأجنبي، دون أن يت كم شروط تحر ي تح
ياته وكيفية إحالته إلى  الدولية الصادرة عن القضاء الجزائري، وما يمكن أن يشمله هذا الطلب أو محتو
السلطات القضائية الأجنبية، لذا يتم اللجوء في هذا الإطار إلى القواعد المنصوص عليها في الإتفاقيات 

ئ ها الجزا تي أبرمت ية ال صت الدول ما ن يق ل ية التطب بذلك جعلت أولو عددة الأطراف و ية كانت أو مت ر، ثنائ
، عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حرصا على المشاركة الفاعلة في الأمنوالاستقرار العالمي بين الدول

جال التركيز على شرط أساسي، ألا وهو شرط المعاملة بالمثل أي عدم التعاون مع الدول الأجنبية في م و
 .ضائية الدولية، في حالة عدم تعاونها هي الأخرىقال نابةالإ

 :ساس مشروعية الإنابة القضائية الدولية في الاتفاقيات الدوليةثانيا: أ
هي  يدة  يات العد يةالاتفاق ضائية ثنائ بة الق شأن الإنا لدول ب بين ا مت  تي أبر ية ال قد ، والجماع و

ي يات الجماع عض الاتفاق لى ب ئر إ ضمت الجزا ها ان من بين ية،  سائل الجزائ في الم ضائي  عاون الق قة بالت ة متعل
بي  غرب العر حاد الم ئر ودول ات بين الجزا ضائية  ية الق ياض والواالاتفاق ية الر حة تفاق ية لمكاف ية العرب اتفاق

 .(250)المتعلقة بالتعاون القضائي نائيةكما أبرمت العديد من الإتفاقيات الث الإرهاب

 طرافالمتعددة الأ الاتفاقيات: 
 ضائي عاون الق ية للت ياض العرب ية الر ضائي : إتفاق عاون الق ياض للت ية الر لى اتفاق يع ع تم التوق

في  ية  يل  26العرب هذه 1983أفر لت  ية، وح لدول العرب عة ا لى جام مة إ بين دول المنظ  ،
عام  عة  بين الجام عة  يات الموق حل الإتفاق ية م نات  1952الإتفاق من الإعلا كل  شأن  ب

بات الق سليم والإنا كام وت يذ الأح في المضائية وتنف لة  نوفمبر  26جرمين والمعد
من الإتفاقية على نطاق شمول الإنابة القضائية، فجاء فيها "  14نصت المادة يث،بح(251)1997

بأي  نه  بة ع مه نيا في إقلي قوم  خر أن ي قد آ طرف متعا لى أي  لب إ قد أن يط كل متعا ل
مة إجراء بدعوى قائ لق  ضائي متع سمبق صة  قي اع صفة خا شهود وتل براء تشهادة ال قارير الخ

 .ومناقشتهم، وأجراء المعاينة

                                                           

 111مرجع سابق، ص محمد عبد العال عكاشة،  - 250
 847-01بموجب المرسوم الرئاسي  2002فبراير  11والمصادق عليها طرف الجزائر في  - 251
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 بي ، 1991مارس  10والمبرمة بتاريخ : الاتفاقية القضائية بين الجزائر ودول اتحاد المغرب العر
مادة  في ال جاء  يث  قد  19بح من أي طرف متعا قد أن يطلب  مايلي: " لكل طرف متعا ها  من

ه، بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع آخر أن يقوم في بلده نيابة عن
 ".(252)"الشهود، وتلقي تقارير الخبراءومناقشتهم، وإجراء المعاينات وطلب أداء اليمين

 لقد أوردت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الصادرة : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
عرب عدل ال ية وال سي وزراء الداخل تاريخ  عن مجل مة ب قاهرة المبر  22في ال

يل أحكاما متعلقة بالإنابة القضائية في الفرع الثاني من الفصل الثاني تتضمن (253)1998أفر
 12، 11، 10، 9وذلك في المواد  "الخاص " بالمجال القضائي" تحت عنوان " الإنابة القضائية

 .منها

 غ حاد الم بين دول الات ضائي  قانوني والق عاون ال ية الت تاريخ اتفاق ها ب يع علي تم التوق تي  اربي ، وال
 . (254)1991مارس  09-10

 .(255)2002-02-05اتفاقية باليرمو صادقت عليها الجزائر بتحفظ بتاريخ  -

 :الاتفاقيات الثنائية المبرمة من طرف الجزائر 
ية وفي مجال الاتفاقيات الثنائية التي تناولت موضوع الانابات القضائية، نشير الى ان الدولة الجزا ئر

عقدت عدة اتفاقيات في هذا المجال مع عدة دول، ترعى بعض المسائل التي من الممكن أن تشكل 
 .(256)موضوعا لانابات قضائية متبادلة فيما بينها

 / التنظيم القانوني للإنابة القضائية الدولية:2
لتفعيل التعاون الدولي  باعتبار الانابة القضائية الدولية  شكلا من أشكال المساعدة القضائية           

وجب مراعاتها، اذ يقتضي توافر شروط معينة  آلياتلمكافحة الجريمة العابرة للحدود، فان القانون حدد 

                                                           

 1994جوان  27المؤرخ في  181-94م صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رق - 252
 ،44/2000بموجب المرسوم الرئاسي  2000/12/23المصادق عليها من طرف الجزائر بتاريخ  - 253
يلية03الصادرة بتاريخ  43.)الجريدة الرسمية عدد181-94بموجب المرسوم الرئاسي 1994-06-27صادقت عليها الجزائر في - 254  (.1994جو
 (.2002فبراير  10الصادرة بتاريخ  09. )الجريدة الرسمية عدد 55-02ي بموجب المرسوم الرئاس - 255
 .05اتظر الملحق رقم  - 256
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في طلب الانابة وان يتم الطلب وفقا لاجراءات محددة قانونا، مع التركيز على اثار الانابة القضائية سواء 
 بالنسبة للطرف المنيب او الجهة المنابة.

 :الإنابة القضائية الدولية طلب -أ

به  ضي  ما تق قا ل مة، وطب بادئ العا قا للم ضائية وف بة الق يق الإنا يتم بطر لذي  لإجراء ا كون ل ي
ياض العربية للتعاون القضائي الأثر القانوني ذاته  20الاتفاقيات الدولية، ومن ذلك المادة  من اتفاقية الر

هة المختصة لدى الطرف ا تائج كما لو تم أمام الج لمنيب، ولا يتعارض هذا مع سلطة القاضي بالأخذ بن
مل  يه بكا نت لد يدةالتي تكو سب العق ها ح له أن يطرح ها و خذ ب له أن يأ بات، ف في الإث بة  يذ الإنا تنف

يته هذا وإن كانت سلطة القاضي في قبول الدليل في المسائل المدنية تختلف عن سلطته في المسائل ، حر
ية، إذ أن  لأولالجزائ سا يدة بى  لةلطة مق كون  الأد تالي ي قة. وبال ية مطل سلفا والثان قانون  حددها ال تي  ال

للقاضي الجزائي السلطة في تقدير نتيجة الإنابة فله أن يأخذ بها ولهأن يعرض عنها، إلا أنه يتعين عليه أن 
كم برفض إجراء  هو  تالإثبايكون قراره بالإعراض عن نتيجة الإنابة القضائية مسببا وذلك لأن الح

 .حكم قطعي يتعين أن يكون مسببا

حتى يكون أمر الإنابة القضائية الدولية صحيحا ويرتب اثاره القانونية كاملا لابد من أن يتم إرسال 
حددة  صحيحة م ية  جراءات قانون فق إ بة و لة المنا طرف الدو من  يذه  بة، وتنف لة المني بل الدو من ق لب  الط

لدولي فاق ا يع أو الات شر قا للت م، طب جراء إن أ يب إ ضي المن من القا صادر  ية ال ضائية الدول بة الق ر الإنا
قضائي ينصب على موضوع هو أيضا إجراء قضائي، أمر إتخاذه لازم للفصل في الدعوى وتخضع عملية 

لأمرإرسال هذا  يات  ا ها للاتفاق مر تنظيم لا تركت أ ية وإ يعات الوطن شر ما الت لى إجراءات حددتها إ إ
ية أو ال ضائية الثنائ ضائية الق هة الق صل الج ية تو لى غا بة إ لب الإنا ير ط نذ تحر هذا م لأطراف، و عددة ا مت

 :بالطلب المتضمن القيام بإحدى إجراءات التحقيق

 ضائيةت بة الق لب الإنا ير ط طوة : حر ضائية الخ بة الق لب الإنا ير ط بر تحر لأوليعت لإجراءات ا ى 
ير الطلب أهمية بالغة في الإن ابة ومدى قابليتها للتنفيذ من طرف إرسال الإنابة، ولما كانت حر

 ن.بيانات إلزامية وأن يقدم بشكل محدد وفقا لقانون معي يتضمنالدولة المنابة، فلا بد أن 

 ير الإنابة القضائية ري العمل في الاتفاقيات الدولية على : يجالقانون الواجب التطبيق على تحر
ير طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطال بة، وأن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم تحر
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 للتصديق عليه أو على هذه الأوراقودونما حاجة  ،الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به
فيكون القاضي ملزما باحترام قواعد الشكل والاجراءات التي يفرضها عليه قانون الدولة الذي 

ضها عليه قانونه تجرد العمل الذي يأتيه من راع الأحكام التي يفري يستمد منه سلطانه. فإن لم
لة  غة الدو كون بل ها، ي قة ب ستندات المرف ضائية والم بة الق ير الإنا ير أن تحر ية غ مة قانون كل قي

 .تنفيذ وإلا وجب أن ترفق بها ترجمة بهذه اللغةال المطلوب إليها

 أن يكون طلب تنص العديد من الاتفاقيات الدولية على : مشتملات طلب الإنابة القضائية
بة  ضوع الإنا لى مو لة ع يات الدا نات والمحتو من البيا يد  لى العد شتملا ع ضائية م بة الق الإنا
القضائية، والجزائر على غرار الدول الأخرى تطلب في الاتفاقيات التي أبرمتها مع العديد من 

ك تى ي صر ح من العنا يد  لى العد شتملا ع ضائية م بة الق لب الإنا كون ط ضرورة أن ي ون الدول
ضائي بة الق يذ الإنا ضائية على .، بالامكان تنف عاون الق ظم إتفاقيات الت وعلى العموم تنص مع

ية نات التال لب:البيا ها الط صادر عن هة ال يذ، االج ها التنف لوب من هة المط صفة ، لج سماء و أ
ة جميع البيانات التفصيلية المتعلق، والقانون الجزائي المطبق طبيعة الجريمة المرتكبة، الأطراف

يذه لوب تنف مة المط ضية وبالمه قائع الق بة، بو هة الطال ختم الج يع و تاريخ والتوق كان اذا .، ال
والأسئلة المطلوب  إقامتهمهو سماع شهود يجب أن تتضمن أسماء الشهود ومحل  الأدلةموضوع 

ية لتلقي   .الأدلةطرحها في مجالات أخرى ضرور

 : الدولية طلب الإنابة القضائية ارسالإجراءاتب/
ياض العربية للتعاون القضائي نجدها تنص في مادتها  على مجموعة من  16بالرجوع إلى اتفاقية الر

 : الضوابط الإجرائية التي ينبغي مراعاتها في الطلب

  .تحديد الجهة أو السلطة المختصة المصدرة للطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ 

 .تحديد موضوع طلب الإنابة وسببه 

 ية الشخص ا  لمعني بالإنابة وجنسيته قدر الإمكان.هو

 .يوقع ويختم بختم الجهة الطالبة مع كل الأوراق المرفقة  أن يؤرخ الطلب و
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  يع ها فجم قررة ل بة الم قانوني والعقو ها ال بة وتكييف لب الإنا شأنها ط قدم ب تي  مة ال يد الجري تحد
 (257)البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع الجريمة.

 يتم تنفيذ الإ غير أنه استثناءا ، ين الطرف المتعاقد المطلوب إليهنابة القضائية وفقا لقوانهذا و
مادة  صت ال قا  18ن بة وف تتم الإنا بة أن  لة الطال نه إذا أرادت الدو لى أ ياض ع ية الر من اتفاق

لشكل خاص تعين على الطرف المطلوب إليه إجابة رغيته مالم يشكل ذلك تعارضا مع قانونه 
يتم   إرسال طلب الإنابة القضائية بإحدى الطرق التالية: وأنظمته، هذا و

يق  يق بين دولتين الأولالطر ير العدل: أين يتم سلك هذا الطر يق وز : تبليغ طلب الإنابة عن طر
الطالبة والمطلوب إليها التنفيذ، حيث تفضل كثير من الدول هذا الأسلوب وذلك نظرا لسهولته وسرعة 

هو م شأنه، و قة ب مادة الإجراءات المطب ياض في ال ية الر يه اتفاق صت عل بة  15ا ن بات الإنا : " ترسل طل
ير  يق وز القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طر

 (258)العدل لدى كل منها." وهو ما اعتمدته كذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

يق الثاني يق االطر يتم من خلاله إرسال طلب من الجهة القضائية للدولة الطالبة : الطر لدبلوماسي و
لى وزارة  سي إ ثل الدبلوما يق المم عن طر لب  يغ الط يتم تبل ين  ية، أ لى وزارة الخارج عدل إ ير ال بر وز ع
تولى  صة لت ضائية المخت هة الق حدد الج عدل لت لى وزارة ال بدورها إ ها، لترسلها  لوب إلي لة المط ية الدو خارج

يق الدبلوماسي بتحقيق الازدواجية في عملية مراقبة طلب الإنابة من تن فيذ طلب الإنابة، وعليه يتميز الطر
 (259)خلال كل من وزارتي العدل ووزارة الخارجية.

لث يق الثا سلطات الطر يق ال عن طر لك  كون ذ ي ضائية و سلطات الق بين ال شر  صال المبا : الات
يتم في أحوال الاستعجال كحالة طلب سماع شاهد القضائية وهو أكثر مرونة وسهولة مقارنة  مع غيره، و

يق عدة اتفاقيات دولية كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.  حياته مهددة بالخطر، وقد اتبعت هذا الطر

  ندا يا وايرل يطان ئر وبر بين الجزا ئي  جال الجزا في الم ضائي  عاون الق ية الت لى اتفاق بالرجوع إ و
يق الذي ترسل به طلبات التعاون عامة بما الشمالية، نجد أنها نص ت مادتها الثالثة على أن الطر

                                                           

 )نموذج الانابة القضائية الدولية(. 03انظر ملحق -257
 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. 30انظر المادة  -258
 .453،455أمين عبد الرحمن محمود عباس ، المرجع السابق، ص   -259



دمة الجنائية الحديثة وقوتها امثبوتيةفاعنيـة دور الانتربول في تحصيل الأ -امباب امثاني  

 

070 

 

ية  وزارة العدل بالنسبة للجزائر  -فيها طلبات الإنابة القضائية يكون من خلال السلطات المركز
لة ير الدو شمالية، /و ووز ندا ال يا العظمي وايرل يطان حدة لبر كة المت سبة للممل  عام بالن أو النائب ال

يق العادي. أما مع الالتزا ية . أي بالطر م بتبليغ كلا الطرفين لأي تغيير في السلطات المركز
في أحوال الاستعجال فيتم إرسال طلبات الإنابة من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

 .(260)-الأنتربول  -

 :لإنابة القضائية الدوليةتنفيذ الآثار القانونية لا -ج

، ثم الآثار المترتبة  في مرحلة أولى ية المترتبة عن إصدار الإنابة القضائيةالآثار القانونتناول سيتم 
 مرحلة ثانية.عن تنفيذ الإنابة القضائية الدولية في 

 :آثار إصدار الإنابة القضائية الدولية أولا:

لة  سلطة الدو يرتبط ب ضها  ثار، بع من الآ عة  صدورها مجمو جرد  ضائية بم بة الق مر الإنا لى أ تب ع يتر
بة القضائية، كما والم عة اتخاذ الإنا ضها بطبي يذها وبع في تنف بة  ضائيةذا بة الق مر الإنا صدور أ نه وب بر  أ يعت

لتقادم ومنتج الجميع الآثار القانونية التي ا هذا الأخير إجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي فإنه قاطع
حاول نلذلك سنابة، طرف الدولة الملو لم تتعد من و نص عليها المشرع بالنسبة لإجراءات التحقيق حتى

ول الإنابة خالآثار القانونية المترتبة بمجرد إصدار الإنابة القضائية، سواء في الجانب الاجرائي و ماذا تبيان 
 احترامها: للنائب، وما هي الحدود التي عليه

 مة بتأثير تقادم الدعوى هو وسيلة للتخلص من آثار الجري: القضائية تقطع مدة التقادم الإنابة
في  حق  سقوط ال ية، و لدعوى العموم سقوط ا سباب  من أ سبب  هو  قادم  لزمن، فالت مرور ا

بةتنفيذ  رور زمن معين على ارتكاب الجريمة دون إتخاذ أي ل في موأساس التقادم يتمث العقو
لب  عود يطا لا ي ية ف عام ينسى آثارها المادية المعنو لرأي ال عل ا من شأنه أن يج إجراء إتجاهها 

فاء بالم لى اخت يؤدي إ مة  قوع الجري لى و عين ع من م مرور ز حدد ان  بة عنهام لةعاق لى  الأد أو ع
ها و يصبح من العسير إن لم يكن من المستحيل اكتشاف معالم ها و آثارها الأقل فقدان قيمت

ها شهود في لى ال صل إ عي  والتو سير أن ت من الع كون  قد ي ليهم  صول إ كن الو لاء إن أم وهؤ
يات غامضة فملاحقة الجريمة بعد مدة طذاكرتهم وقائع الجريم يلة ة، فلا يكون لديهم إلا ذكر و

                                                           

 .25بن يحي نعيمة، الانابة القضائية الدولية كالية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، المرجع السابق، ص -260
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يكون من الأفضل تحقيقا  يخشى معه أن يحدث خطأ قضائي للعدالة عدم مباشرة الدعوى و
يقرر من و بر  نه يعت لذلك فإ متهم و صلحة ال ليس الم مة و صلحة العا يق الم قادم لتحق قانون الت ال

نه لك أ لى ذ تب ع يتر عام. و ظام ال متهم أن  الن جوز لل لذي لا ي قادم ا لدفع بالت عن ا نازل  يت
يطالب محاكمته رغبة في اثبات براءته،  ويجب على سلطة التحقيق أو اكتسبه بمضي الزمن و

في  حق  سقوط ال سها  قاء نف من تل قرر  ية أن ت لدعوى العموم بول ا في ق حث  فة بالب كم المكل الح
الإدانة دون أن تنظر في الدفع أو ترد عليه رفع هذه الدعوى بالتقادم، أما إذا قضت المحكمة ب

وباعتبار أن التقادم من النظام العام يمكن التمسك به في أي مرحلة ، فإن حكمها يكون باطلا
 .(261)ضتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقح من مراحل الدعوى

عل المدة في الجنايات  ية الواقعة فج ير مدة التقادم أهم أطول منها في إن المشرع قد راعي في تقر
يلا وهذا ما  الجنح وفي الجنح أطول منها في المخالفات، لأن الحوادث الخطيرة تبقى في الذاكرة زمنا طو

مواد  في ال مة  9 8 7جاء  في إقا حق  ضاء ال قررة لانق مدة الم طع ال ية. تنق لإجراءات الجزائ قانون ا من 
ل كن ا لدعوى، ل  جراءات ا يق وإ بإجراءات التحق ية،  لدعوى العموم هو ا جال  هذا الم في  نا  ذي يهم

شرع  ها الم مة وقد نص علي لذهن ذكرى الجري لى ا الانقطاع بإجراءات التحقيق وهذه الإجراءات تعيد إ
بات .... وتسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك  7صراحة في نص المادة  من قانون العقو

كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا  وإذا، الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة
نوات يسري التقادم إلا بعد عشرة سنوات، انطلاقا من تاريخ آخر إجراء بالنسبة للجنايات، وثلاث س

يقصد من إجراء التحقيق جميع الإجراءات التي ترمي إلى  بالنسبة للمخالفات،بالنسبة للجنح، وسنتين  و
عاينة مكان الحادث والتفتيش.... الخ. أي أن إجراءات التحقيق إثبات الواقعةوالبحث عن فاعلها وم

تشمل الأعمال التي ترمي إلى إظهار الحقيقة باسترجاع أدلة الجريمةوأمر الإنابة القضائية الدولية باعتباره 
م ينفذ من طرف الدولة المطلوب منها القيام بهذا لمن إجراءات التحقيق يقطع مدة التقادم، حتى ولو

 .ءالإجرا

 بمجرد صدور أمر الإنابة القضائية الدولية، مستوفيا كل : انتقال سلطات التحقيق للدولة المنابة
يكون قابلا للتنفيذ، يتمتع المنتدب في إطار تنفيذ الإنابة  شروط صحته، وعلم الدولة المنابة به و

                                                           

 .260بد المالك، المؤسسة الجنائية، المجلد الرابع، ص جندي ع - 261



دمة الجنائية الحديثة وقوتها امثبوتيةفاعنيـة دور الانتربول في تحصيل الأ -امباب امثاني  

 

073 

 

قة بإجراء التح بة والمتعل لة المني لة لقاضي الدو مل السلطات المخو بة القضائية بكا يق محل الإنا ق
القضائية وهذا ضمن حدود هذه الإنابة ، ومن ثم يجوز له استدعاء الشهود وسماعهم في محضر 
جراء  جز، إ تيش والح يات التف يذ عمل شهادة تنف لاء بال مين والإد ضور وأداء الي مون بالح وهم ملز

ي أن المحكمة المعاينة وفحص الأشياء، الحصول على المستندات أو الوثائق غير أن ذلك لا يعن
 .تنازلت عن سلطاتها ، وعلى اختصاصها للبلد الأجنبي الذي انتدب لإنجاز هذا الإجراء

 :نفيذ الإنابة القضائية الدولية والرقابة القانونية عليهات ثانيا:

شكالات عدة االانابة القضائية الدولية والرقابة على صحتها من أبرز المسائل التي تطرح  يعد تنفيذ
 :ية العمليةمن الناح

 :ية بة القضائية الدول يذ الانا له تنف لذي يخضع  قانون ا فة ال بة القضائية وكا إذا كان طلب الإنا
نبية يخضع لقانون البيانات الواجب توافرها فيه وكيفية إرساله لحين وصوله إلى الدولة الأج

بة لة المني قديم  الدو جراءات ت لةفإن إ من الأد يق وغيرها  جراءات التحق لإجراءات  واتخاذ إ ا
لك  لى ذ با ع لإجراء، وترتي هذا ا ها  خذ في تي يت بة ال لة المنا قانون الدو ها  لأخرى يحكم ضائية ا الق
تيش  ية التف به عمل تتم  لذي  جه ا شهادة، والو ية أداء ال كم كيف بة بح لة المنا قانون الدو ختص  ي

يانه، وكيفية الحصول على الدليل أو كيفية الاستجواب قاعدة فإن طبقا لهذه ال، ووكيفية جر
القاضي الجزائري يطبق القانون الوطني على كافة الأعمال الإجرائية، فضلا عن التزامه بتطبيق 

قة ضائية، والمتعل يات الق قا للاتفاق قررة وف مواد الم لة ب ال ئر ودو بين الجزا ضائية  بات الق الإنا
 .أجنبية

  ضائية والوثائق المرفقة بها إلى بعد أن تصل الإنابة الق: إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية الدولية
ضي الم صه نالقا من اختصا لا  كد أو لب التأ يذ الط يه تنف ضي الموكل إل لى القا عين ع اب، يت

النوعي والمكاني، فإن كان الطلب. يدخل ضمن الاختصاص المحلي والنوعي تعين عليه تحديد 
يفضل إخطار ذوي الشأن أو وكلائهم لحض ور إجراءات تنفيذ ميعاد يبدأ منه تنفيذ الإنابة و

الإنابة والمشاركة فيها، فإن كانوا مقيمين في الخارج أي في بلد القاضي المنيب تعين إخطار 
قت  ما واف هذا إذا  ضائية، و بة الق يذ الإنا كان تنف تاريخ وم ها، ب لى طلب ناءا ع بة ب سلطة الطال ال

ابة كما لا يجوز لهذا القاضي الدولة المقدم إليها الطلب . ولا يجوز لغير القاضي المناب تنفيذ الإن
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أما إذا نبين للقاضي الجزائري عدم اختصاصه لزمه إحالة الطلب إلى الجهة ، إنابة غيره بذلك
صاص نفس  ئرة اخت قع في دا صة ت هة المخت نت الج ية إذا كا يق وكيل الجمهور المختصة عن طر

تعذر عليه ذلك  المجلس، وبواسطة النائب العام إذا كانت تقع خارج اختصاص المجلس، فإن
وجب عليه إعادة الطلب إلى وزير العدل لإحالتها إلى المحكمة المختصة، على كان الاختصاص 

ه قد للج قوانين منع لداخلي لل صاص ا عايير الاخت سب م نوعي بح كاني أو ال ها ة الالم تي أوكل إلي
 .تنفيذ الطلب

 لدولية وجب عندئذ إصدار أما إذا كان الاختصاص لا ينعقد للقضاء الجزائري وفقا للمعايير ا
قرار بعدم ولاية القضاء الجزائري بالقيام بالإجراء الخروج موضوع الإنابة على اختصاصه وفقا 
لمعايير الاختصاص الدولي وذلك حين يقع الإجراء المطلوب خارج الإقليم الجزائري، وكذلك 

ي ة أي بسيادتها أو بالنظام الحال إذا كان من شأن تنفيذ الإنابة المساس بمصالح الدولة الجزائر
لى نحو ما سبق ع العام والآداب العامة أو بأمن الدولة أو كان موضوعها لا يقبل حكم الإنابة

على كل حال إذا رفض القاضي الجزائري تنفيذ ئية،بيانه ضمن أركان وشروط الإنابة القضا
ها ا سلت ب تي أر قة ال ي بذات الطر جع  لرفض ير هذا ا فإن  ضائية  بة الق غي أن الإنا بة وينب لإنا

مادة  من ال ته كل  ما أكد هذا  سبب. و قرار م جب  لك بمو كون ذ ياض  17ي ية الر من اتفاق
ية والمادة  11للتعاون القضائي والمادة  ية المصر من الإتفاقية  32من الاتفاقية القضائية الجزائر

لب يذ الط فض تنف قرار ر سبيب  ضرورة ت لى  صت ع يث ن ية، بح ية الأردن ضائية الجزائر  الق
هة  بة به وإعادة الأوراق فوراوإخطار الج ير محضر ، الطال بة فعليه تحر أما إذا قام بتنفيذ الإنا

كون مال لي من أع به  قام  يع ما سال ح بجم تم ار لذي  يق ا بنفس الطر ساله  يتم ار بذلك، و جة 
يف ، فلا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في اقتضاء أي، الإنابة به ة أما فيما يتعلق بالمصار

قات  من النف ها  شهود وغير قات ال براء  ونف عاب الخ عدا أت ما  بة في يذ الإنا بل تنف قات مقا نف
ضي الغير بة أن تقا يذ الإنا ها تنف لوب إلي هة المط ها. وللج بة بأدائ هة الطال تزم الج تي تل ية ال عاد

 ابة. نأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإولحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على ال

 مادة لى ال ية 721 بالرجوع إ لإجراءات الجزائ قانون ا ظم ، من  قد ن ئري  شرع الجزا جد أن الم ن
ية  ضوعية والإجرائ شروط المو من ال لة  لى جم نص ع ية و ضائية الخارج بة الق ضوع الإنا مو
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مادة لى ال لة إ قانون : 703 بالإحا ير من ذات ال ية غ عة الجزائ حل المتاب مة م كون الجري أن ت
قدم سية. أن ي سي سيا يق الدبلوما بر الطر لب ع لب ، الط يل ط ية بتحو ير الخارج قوم وز أن ي
ير العدلالإنابة بعد فحص  ير العدل بدوره بالتحقق ، أن المستندات والملف إلى وز يقوم وز

لب سلامة الط ها .، من  ية أن لة الأجنب ترى الدو تي  لأوراق ال ستندات وا كون الم عين أن ت يت
ية على أن تنفيذ طلب الإنابة  721هذا وقد نصت المادة ، عربيةللتبليغ مترجمة باللغة ال ضرور

ية  يه اتفاق كدت عل ما أ هو  ثل، و لة بالم يق المعام مع تطب ئري  قانون الجزا قا لل يتم وف ضائية  الق
ندا الشمالية، والتي نص نصت  يا وايرل يطان ئر وبر جال الجزائي بين الجزا التعاون القضائي في الم

يع الدولة الطرف المطلوب منها العلى أن تنفيذ طلبات الإنابة  ، تنفيذالقضائية يكون وفق تشر
لال  ية خ ضائية الدول بات الق صة بالانا صائيات الخا ضمن الاح ية تت طات بيان مايلي مخط وفي

 (262)2022الى  2018الفترة من
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 :الرقابة القانونية على الإنابة القضائية الدولية/ج
وامر متعددة ومتنوعة تختلف باختلاف الإجراء الذي قاضي التحقيق عند تنفيذ عمله يصدر أ أن

لأطراف الخصومة الطعن فيها بالإستئناف أمام ذه الأوامر قد تكون قضائية يجوز يكون مناسبا لها، وه
يق  ضي التحق شرها قا تي يبا مال ال من الأع صادقة أو  غاء أو الم ما الإل شأنها إ قرر ب تي ت هام ال فة الإت غر

هذه ا قة و عن الحقي شف  بة لل ك مت الإنا يب، ومادا شابها ع لان إذا  ها بالبط عن في كن الط مال يم لأع
القضائية تدخل ضمن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق يستوجب علينا البحث عن طبيعتها هل هي 

ي التحقيق للفصل في إن الأوامر القضائية هي تلك الأوامر التي يصدرها قاض، أمر قضائي أم إداري
يصدرها بوصفها حكم، إضافة إلى هي م  مسائل قضائية بالحبس المؤقت  الأمرحل نزاع فيما بين الخصوم و

ضية بين أطراف الق نزاع  في  صل  ليس فيه ف نه  ية الأشخاص رغم أ جراء استثنائي ماس بحر ، بوصفه إ
مواد  استئنافها ن يمكقانون الاجراءات الجزائية  173- 172 -171- 170وهذه الأوامر نصت عليها ال

 .ة الإتهامأمام غرف

ثاني حول صحة تنصب الرقابة القانونية على الانابة القضائية على أ مرين هما مدى صحة الطلب وال
 .(263)تنفيذ الاجراء الذي يكون موضوعها

 ضائية: ف بة الق لب الانا صحة ط لى  بة ع مال الرقا فة اع لات مخال ئري حا شرع الجزا حدد الم قد 
جزاء ها  تب علي ية ور صوص القانون يق للن من  التحق يره  نه كغ لا أ صريح، إ بنص  لان  البط
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سبيل  لى  ها ع يورد لان، و لات البط يع حا لى جم سبقا ع ينص م لم و ستطع أن ي لم ي شرعين  الم
الحصر. مما دفع كل من الفقه والقضاء الفرنسي إلى إنشاء مذهب البطلان الجوهري، وهو 

شرع ال سار الم لك  لى ذ لاجراءات، وع يرة ل فة الخط لى المخال به ع فى جزاء رت قد اكت ئري ف جزا
جوهري،  لان ال ية البط مال نظر حا لإع جال مفتو ترك الم ثم  قانوني،  لان ال لى البط صيص ع بالتن

من قانون الاجراءات الجزائية " يترتب البطلان أيضا  159من المادة  1بحيث نصت الفقرة 
م في ال قررة  كام الم لاف الأح باب خ هذا ال في  قررة  ية الم كام الجوهر فة الأح لى مخال ادتين ع

 .إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى 105و  100

 متى تم تنفيذ الإنابة القضائية في الخارج فإنها : لرقابة على صحة تنفيذ الإنابة القضائية الدوليةا
لأوراق  سائر ا ها  سل مع له، وتر من خلا سلت  لذي أر يق ا بر ذات الطر ئر ع لى الجزا عود إ ت

فيوا بة  يذ الإنا لى تنف لة ع ستندات الدا بةا لم لة المنا سمية للدو غة الر خارج وبالل عادت ل تى  ، وم
دون فحص أم يلزم التأكد من هل يقبلها هكذا ضي الجزائري المنيب الانابة سيرها أمام القا

بعبارة اخرى هل له ان يراقب صحة تنفيذها ومن ثم يكون له أن يعول على نتيجتها أم  صحتها
ولية من حيث تطبيق سبمايتبين له من مدى احترام القاضي لاجراءات تنفيذ الانابة الدلابح

جب قانون الوا قانون  ال في  سألة  هذه الم ئري  شرع الجزا ينظم الم لم  طار  في هذا الا الاعمال ، 
 .(264)الاجراءات الجزائية ولا في اتفاقيات التعاون القضائية المبرمة من طرف الجزائر
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 التعاون  آلياتوالمعوقات التي تواجه  الصعوبات: يالمبحث الثان
 الجنائية ي تحصيل الأدلةف الشرطي الدولي

 

التعاون الشرطي الــدولي تعيقها  آلياتن المنظمــة الدوليــة للشرطــة الجنائيــــة في اطـار تفعيل إ
 العديد من الصعوبات نجملها فيمايلي:

 يالتعاون الشرطي الدول آلياتعيل : الصعوبات التي تواجه تفالأولالمطلب 
 في اطار الية تسليم المجرمين

نة التقنیة غم المكا بولور ها الأنتر تي بلغ یة ال مةوالتنفیذ حة الجری في مكاف ته  قو أهمی جرمین ملاح ة الم
لدول و في ا صطدم  له ی لاّ أن عم ضاءدوره إ ضوعي الأع نب المو لق بالجا ما یتع ها  صعوبات من لذي و ب ا

 منها ما هو إجرائي أو تطبیقيسیتم تناوله في الفرع الثاني.و ،الأوللفرع سنتطرق إلیه في ا

بولتوصیة رقم تقضي  RES17-2002-AG في هذا الصدد أصدرت الجمعیة العامة للأنتر
یق كوینفر شأن، بت هذا ال مل ومختص ب لى ع تؤثر ع تي  صعوبات ال لى أن ال نا إ شیر ه ضروري أن ن من ال

 لي سوف نذكرها على سبیل المثال لا الحصر:بالتاو  الانتربول كثیرة ومتنوعة

 العوائق الموضوعیة التي تؤثر على عمل الأنتربول: الفرع الأول
جرمین یةمطاردة الم في عمل لأنتربول  جه ا تي توا صعوبا ت ال من ال ید  ناك العد قد، ه قف  ف تتو

ر معاقب علیها في قانون غیبشأنها المجرموناجراءات التسليم حتى مع وجود معاهدة إماّ لأن الجریمة المطلوب
بة سلیمرعایاها، أو لأن العقو قوم بت لا ت لة  لدولتین، أو لأن الدو لی ا بة  لة الطال في الدو بق  تي تط ها  سال ل

 ..الخ.مثیل في الدولة المطلوب منها، مثل عقوبة الإعدام.

 / الصعوبات في الجانب التشريعي:1
في التع شائعة  مة  صعوبات عا یة  ساحة الدول لى ال هر ع لق تظ لدولي تتع مل ا ا

یعيلتسلیمالمجرمین، نذكر أهمها فیمایأتي  :بالجانبالتشر
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  :قصور في المجال التشریعي -أ

ستحدثة یة الم ظواهر الإجرام من ال ید  هور العد یعاتو أدى ظ شر في الت صور  بروز ق لى  طورة إ  المت
جد لا یو نه  صة أ لدول، خا لبعض ا یة  جرائم الداخل لبعض ال یه  فق عل لي مت یف دو مةو تعر ها الجری  من

سیة مةو السیا یة الجری مةو الإرهاب مة المنظ عال (265)الجری یة للأف صوص التجریم لى الن لوحظ ع ما  ، ك
یفادقیقا، جرم تعر یف الفعل الم قم بتعر لم ت ها  من الاتفاقیات أن ید  لواردة في العد عد و الإجرامیة ا هذا ی

عارض ما یت ها ب ضحا فی صورا وا ضي و ق لذي یق ستقر ا شرعیة الم بدأ ال كون م قط. ت عال ف صر الأف بأن بح
یف واضحة، إذ ینبغيو الجنائیة للنصوص دقیقة الصیاغة عدم الاكتفاء كما و تحدیدها بذاتهاو الجریمة تعر

لة، فالبعض منها  یة لمكافحة جنائیة فعاّ أننا نجد أن معظم هذه الاتفاقیات لا تستجیب لمتطلبات ضرور
سلیم شرط ت لى  شتمل ع تى الات لا ی مین وح نب دون المته لى الأجا صره ع یه تق تنص عل تي  یات ال فاق

دفع بالعدید من الدول إلى اللجوء لوسائل غیر مشروعة لملاحقة مرتكبي الأنشطة  الأمرهذا و المواطنین
یات هذه الاتفاق هل  ما تتجا یرا  خرى كث یة أ من ناح طف  ثل الخ یة م ید الإجرام تزم  تحد ضحة تل یة وا آل

لدول  ضاءا یة الأع في الاتفاق ضو  لة ع من دو سلیم  لب الت ها ط ند تلقی ها ع في (266)بإتباع مل  ما أن الع وب
لأنتربول یة یعتمد على الاتفاقیات ا یات الدول فإن عدم التصدیق على هذه الاتفاق لدول  بین ا برم  تي ت  ال

جود هذه یلاحظ أنه حتى بو لدیها وعلى تسلمهم، وعلیه المطلوبین ینتج عنه عدم قدرة الدول على تسلیم
 یمكن للدول أن ترفض التسلیم في حالة تعارض هذه الأخیرة مع الدستور أو لعدم التصدیق الاتفاقیات

 علیها.

 يلي: ويتخذ عدة صور نجملها فيما الوطنیة: التشریعات اختلاف بینو تباین -ب
مة المنظمة:  موذج موحد للجري جي التطورالتكنول إنعدم وجود ن لف  في والتقنيو  لاتالمجامخت

جارة  مو الت ناطق الدول والإقتصادكن سيع م مام أ العالمية الأسواق فتحوكذا ، الحر لالتباديين وتو
عل  التي وظهورالعولمة التجارة يرة تتفا ية ال كب عالم كالقر لت ال يع  فيهجع من المكوجم شخاص أنات 
 وعولمة قتصادالإ لمةعو الظاهرة هذه عنحيث نتج ل، الدوبين  الحدود إزالة إلى ىدأ الدوليالقانون
، دوليال النطاق إلى للدولةبحيث انطلقت من النطاق الداخلي ، يمةالجر عولمة عنهاوكذلك نتج  الثقافة

 المنظمة أوالجريمة، للحدودبرة العا المنظمةيمة الجرمن الجريمة مصطلح  النوع هذا على أطلق لذلك

                                                           

 .463،ص  2011المجرمین"، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، مصر،  عبد ال كریم صالح الأغبري: "دور الشرطة في تسلیم  -265
 .126، ص  2013د العطوي:" الإشكالیات التي یثیرها التعاون الدولي في المواد الجنائیة"، دار النهضة العربیة، مصر، فاطمة محم  -266
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من خلال  الدولي المستوى لىعجرامية خطيرة تعمل إمنظمات  ظهور إلى هذا ىدأ وقد لالدو عبر
نة إستراتيجية على الإعتماد ية اجرالإ المنظماتبين  التحالفات إستراتيجية وهي، معي  الوطنيةم

 التيمن أكبر التحديات  المنظمة الجريمةمما جعل  لعلىالدو السيطرةوكذلك ، فرضهيمنتهابهدف 
 المتخلفة. لوالدومة المتقدبدون تمييز بين الدول  لالدوتواجه 

مة  أعتبرت وقد هذا صعب  التي، أوالمتشابكة المتشعبةئم الجرامن  المنظمةالجري منظمة  علىي
هاالأ بول مكافحت تؤثر (267)،نتر يث  في ولكنهذا لا ، لخطورتها سلبياتأثيرا  لالدو علىبح لاف إيخ خت

هات و بين النظج هوم  لالدور  مة الجرحول مف عض قد فما للحدودبرة العا المنظمةي بره ب  لالدوتعت
هدد  يرة ت مة خط يرة للا يشك نهأ علىخرى أ لدو إليه تنظر قد لالدو قرارإستجري مة خط  وهذا جري

 الجهوديتطلب تنسيق  الظاهرة هذه لمكافحة لالسب لأفضيجاد إ على الدولي المجتمعتعاون  أنيبين 
 لوضع مفهوم موحد لها هذا من جهة.

خرى هة ا من ج جد لاو موذج م على لالدوبين  إتفاقيو جود ن حد و  وهذا المنظمة للجريمةو
من  والتي (268)إعتبارات لعدة راجع مة  هوم الجري لاف مف ها اخت سب لأ دولةمن بين خرى وكذلك ح

ضافة ، حدى على دولة للكسية والسيا الإقتصادية المصالح لم  المنظمة الجريمة فإن ذلك إلىبالا
صرة  تبقى طور ح أنماطا للتشم أنشطتها وسعت لب، يةالتقليد الأنشطة علىمقت مع الت لاءم  ثة تت دي

يل الذي تتميز به. المجالاتمختلف  فيالتكنولوجي   بحيث يصعب تحديد مفهومها لطابع التدو

ية و مت الأمم قا، المنظمةيمةللجرجود نموذج موحد و عدم لمشكلةمن أجل وضع حلول جذر
يدها المتحدة يث ، بتحد  التي يةلوطنعبرا المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدةمم الأ إتفاقية عرفتح
يا  في عقدت مة ،2000سنةباليرمو بايطال جاء  المنظمةالجري يث  ية ح مة الاجرام لة المنظ  فيهابدلا

صد : " مايليفقرة أ2فيالمادة عة  إجرامية جماعة بتعبيريق مة جما من  تنظيمي لهيك ذاتمنظ فة  مؤل
جودة أشخاصأوأ ثلاث ثر مو لزمن لفترةك صورة، من ا مل ب هدف  متضافرةوتع حدة وا إرتكابب

مة أوأ عال المجر يرة والأف جرائم الخط ثرمن ال شكل و، لهذهالإتفاقية وفقاك صول ب جل الح من ا
 مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.مباشرأوغير

                                                           

 http:arabadvocat.ahamontada.net.علىالعنوانل، الأنتربو منظمة لحو الأنترنث في منشور بحث  -267
يع الجزائري، ص تبد المنعم بن أحمد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية و تطبيقاع-268  .339على الجرائم الواردة في التشر
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يرة فيها " جاء  فقد -أماالفقرة ب  مة خط ير جري صد بتعب ما  سلوكيق ثل جر  عليها يعاقبيم
ية  من الحر تام  مان ال لاحظ "، أوبعقوبةأشد سنوات نأربعةعللمدة لا تقبالحر  التعريف هذا علىوماي

مارس  التي الإجرامية المنظمة علىنه ركزأ يث أشارالإجرا النشاطاتت  التنظيممجمل عناصرإلىمية بح
 أعتبرت وقد، الخطيرة الجرائم رتكاببا المالي الربح لتحقيق والسعيية الاستمرار في المتمثلة

بع عنأرتقللا  تكون عقوباتها أنبد الخطيرة لا  الجريمةجة در ىإلأنه حتى يمكن الوصول  الإتفاقية
 .سنوات

خرى  هة ا من ج ية الجنا للشرطة الدولية المنظمة فقدعرفتهاو  التي الأولى ليةالدو الندوة فيئ
سا  في عقدت صت والتي، 1988عامسانت كلودبفرن مة الجر لموضوعخص يث ، المنظمةي  أوردتبح

ثل  سعا يتم فا وا ي شروع  أي هي المنظمةمة يالجر"أن فيتعر منأوم عة  صورة  الأشخاصمجمو مل ب تع
 ".الوطنية إعتبارللحدود دون حباعلىالأرلالحصو الأساسييكون باعثها وقانوني غيرنشاط  فيمستمرة 

مةالجر أن إلى هبذ وقد هذا ية عبارة هي لمنظمةا ي سة اجرام  هيكلي تنظيم ذاتعن مؤس
 لمساسأوا، غيرمشروع مادي علىهدفلالحصولمشروعة من أج غير أنشطةتمارس ،محكمومتدرج 

ستخدمة  لالدومن أولعدد، لدولة العاممن والأ الإستراتيجية بالمصالح  والقوة العنف ذلك فيم
 والفساد.

بة  يتعلق وفيما حد  عدم في المتمثلةبالعق موذج مو جود ن ضي فإنالأ الإجرامي للنشاطو مريقت
يةالقا النظم هذهتوحيد  اعدتسخرى أ وسيلة عن البحثنه لا مناص من مر فاالأ هذا ولإستحالة، نون

مع  دولي تعاون إيجاد على فق  منو الجرائممن  المستحدث النوعا هذ طبيعةيت فف   الفوارق غلويخ
يةالعقا الأنظمةبين  ية الداخل حديث  في الوسيلة هذه لوتتمث، ب  بالجرائم المعنية محليةال التشريعاتت

عى  إتفاقيات وإبرام،المنظمة صة يرا  القضاءجل أمن  للحدودبرة العا ئمالجرامن  النوع هذا افيهخا
ختلاف في الإبحيث يعتبر، المنظمة الجريمة افحةمك في لالأنتربوتواجه منظمة  التي عوباتالص على

يد  مة الجرتحد هاالتي العقبات أهممن  المنظمةي صة و، هذهالمنظمةتواجه  الحديثة الجرائم فيخا
منبعضالدو تعتبرها التي ونيةترالإلك لجريمةكا طاق فيتدخل التي لا  جرائمالل   المنظمة الجريمةن

 أرتكبتمكان  أي وفي الظروفبملاحقة مرتكبيها مهما كانت  فيها لا يسمح بالتاليو، للحدود العابرة
 فيه.
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 التجريم المزدوج:  إشكالية -ج

یعاتا تظهر من تباین هذا  نفاذا كا(269)التجریم الجنائیة المختلفة إشكالیة اشتراط ازدواجیة لتشر
المطلوب منها التسلیم هو أحد أهم الشروط التي ینبغي و الشرط في قانون كل من الدولتين طالبة التسليم

فإن إعماله لا یخلو من إثارة العدید من الصعوبات سواء على الصعید الموضوعي أو ، توافرها في الجریمة
جد ضوعي یو صعید المو لى ال لإجرائي، فع باین ا یع ا بین ت شر بةت لة الطال ها و لدو لوب من لة المط یع الدو شر ت

سلیم سؤولیة الت نع الم حة وموا سباب الإبا مایتعلق بأ نع الع فی یة أو موا عذار الجنائ لأخرى أو الأ قاب ا
بة جنائیكذلك فیمایتعلق أفع القانونیة العقاب، إذ قد تكون و بنص التجریمة ال مباحة لا تستحق عقو

نظر بعض الدول في حین تعتبرها أخرى أماّ على الصعید الإجرائي الجریمة على درجة من الخطورة في 
جریم، شرط ازدواج الت لى  طوي ع مة تن قانوني لجری ناء ال توافر الب حول دون  نع ت ناك موا تالي و  ه بال

عامالتسلیم بشأنها ویمتنع نع: التقادم أو العفو ال لمعرفة مدى توفر شرط ازدواج التجریم و مثال هذه الموا
لا  مه  نمن عد یعي الج شر موذج الت بة الن لة الطال بول الدو لدى أنتر توفر  ها بد أن ی لوب من لة المط ائي للدو

لأن عدم توفر نسخة منه یعد في حد ذاته عقبة تواجه عمل الأنتربول، لأنه في هذه الحالة علیه  التسلیم
بول الدولة مدیرأنتر  القیام بترجمتها، فإذا لم یكن ذلك ممكنا یتم طلبها منوطلب هذه النسخة من السفارة

 (270)المطلوب منها التسلیم

سلیم يزاتعز  جال ت في م لدولي  عاون ا لى للت لدول إ یة ا مدت غالب جرمین، ع جریم  الم بة الت تذلیل عق
ما قد یوجد عد تعتد ب لم ت مزدوج، ف یعاتها بین ال شر یة ت مة  من الداخل قانوني للجری یف ال اختلاف في التكی
التام في الوصف القانوني  التجریم لا یعني التماثل فازدواجیة 271یمهالمنسوبة إلى الشخص المطلوب تسل

عل ما، للف لدولتین وإن تا ا في كل جریم  صوص الت ضوع لن قط بالخ فى ف سلیم یكت ها الت لوب من بة والمط  الطال
لدولتین لا تطلق على الفعل المرتكب نفس المسمى أو لا تعرفه ولا  یعات في ا وحتى إذا كانت التشر

یقةتصنفه بنفس   .الطر

                                                           

تعني قاعدة ازدواج التجریم أن یشكل السلوك الصادر من الشخص المطلوب سواء كان متهما أو محكوما علیه نموذجا إجرامیا مبارك:   -269
یعات.في التش 117،ص  2006، 1المجرمینبین الواقع و القانون"، دار النهضة العربیة، مصر، ط "تسلیم الجنائیة لكلا الدولتین الطالبة و المطلوب  ر

 منها، و یخضع للعقوبة المقررة لكل منهما. 
 .167سراج الدین الروبي: "الأنتربول و ملاحقة المجرمین"، مرجع سابق، ص   -270
یف -271  . 183سید كامل، مرجع سابق، ص.  شر
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لف دولة عن تحدیث    قق هذا الشرط حال تخ لف تح یعاتها مع ذلك، قد یتخ ما  تشر یة، ب العقاب
ناول الأشكال الجدیدة من الجریمة، وهو م جیت یة، راا یبدو أكثر وضوحا بالنسبة لل ئم المنظمة عبر الوطن

جه ال لى و ستحدثة كوع ها الم عض أنماط صوص ب لأمجراخ ییض ا جئم تب سراوال،  ئم رااد،والجئم الف
یعات بعض الدول التي تجد نفسها طرفا  لا للتجریم في تشر  –الإل كترونیة...الخ، والتي قد لا تكون مح

بآخر  شكل أو  سلیم –ب قة ت جرمین في علا كان  272الم سلیمیمتنع إذا  قول أن الت بدیهي ال من ال ثم   من  و
قا في  یه  قاب عل لا ع له  من أج سلیم  لوب الت عل المط لة المطالف سلیمنون الدو ها الت ها  ،لوب من لا یمكن إذ 

 إجابة طلب التسلیم متى كانت الجریمة لا وجود لها في قانونها.  

ل كن من الأهمیة الإشارة في هذا الصدد إلى أن اتفاقیة الأمم المتحدةلمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
لى إلا كدت ع قد أ ها  مع أن یة  سلیمالمجرمزالوطن مزدوج لت شرطالتجریم ال قق  یة تح من م لى  ما یتج هو  ین، و

نص الفقرة  في  لواردة  بارة ا لأولالع مادة ا من ال ها: 16ى  لتمس "من لذي ی جرم ا كون ال یطة أن ی ...، شر
لبة والدولة الطرف متلقیة الطا نون الداخلي لكل من الدولة الطرفبشأنه التسلیم معاقبا علیه بمقتضى القا

نه لا یجب إغفال"الطلب لا أ لزم  ، إ یة ت لأطأن الاتفاق لدول ا یعیةراا شر فة التدابیرالت ها باتخاذ كا  ف فی
توخى الاتفاق تي ت عال ال فة الأف جریم كا جل ت من أ خرى  تدابیر أ ها یةو هذه  ،تجریم یذ  ند تنف ثم فع من  و

التجریم لدى الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسلیم التي  أن لا تثار مسألة ازدواجیة یفترض الاتفاقیة
 .  273اقیةصدقت على هذه الاتف

توخى     تي ت عال ال جریم الأف لى ت یة إ هذه الاتفاق لى  صادقتها ع قب م یدة ع مدت دول عد قد ع و
عمدت عقب مصادقتها على هذه الاتفاقیة مثلا زائرالداخلیة، فالج الاتفاقیة من الدول تجریمها في قوانینها
شتم تي ت فة ال ماط المختل جریم الأن لى ت جع ها ال كان ترال علی مة، ف عال ئم المنظ ثال لأف سبیل الم لى  ها ع جریم

ل كن مع ذلك قد تعرف بعض الدول ، 2006ئم الفساد عام را،  ولج2004274تبییض الأموال عام 
عال راتأخ عض الأف كل أو ب جریم  یة في ت شرط ازدواج قق  عدم تح لى  یؤدي إ ما  هو  ها، و شار إلی  الم

عدم من ثم  یة إجا التجریم، و سلیمإمكان من الجدیر  ،بة طلب الت لأمم ل كن  یة ا ظة هنا أن اتفاق بالملاح

                                                           

 . 564مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص. 272
یمة، فیینا، دلیل المساعدة القانونیة المتبادلة وتسلیممكتب الأمم المتحدة الم -273  . 48المجرمین، مرجع سابق ،ص.  عني بالمخد ارت والجر
  -04بمقتضى القانون رقم  2004ئري أفعال تبییض الأموال بموجب التعدیل الذي أورده على قانون العقوبات عام اجرم المشرع الجز  -274
 . 2004نوفمبر  10، صادر بتاریخ71. عدد ، ج. ر2004نوفمبر  10المؤرخ في  15
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المتحدة لمكافحة الفساد قد قدمت حلا یتسم بالمرونة، إذ أجازت للدولة الطرف التي یسمح قانونها بذلك 
علیها  المشمولة بهذه الاتفاقیة والتي لا یعاقب رائمتسلیم شخص ما بسبب أي من الجأن توافق على طلب 

 بموجب قانونها الداخلي.  

السیادي للدولة بقبول أو رفض التسلیم استنادا إلى السیادة التي تتمتع بها السلطان  -2
 الدول:

المجرمین ما  بتسلیم قانونیا زاماتفإنه لا توجد قاعدة من قواعد القانون الدولي تفرض على الدولة إل
سیادة بارات ال فبحكم اعت جال،  هذا الم في  هدة  طة بمعا كن مرتب فإن لم ت یة  سلیم الإقلیم قدیر  ضعیخ الت لت

سلیم لب الت فض ط بول أو ر في ق حق  ها ال كون ل تي ی لة ال في الدو سیة  سلطة السیا مال و (275)ال كن إج یم
 فیمایأتي: المجرمین الحالات التي ترفض فیها الدولة تسلیم

یعات الرعایا: دم تسلیمع-أ الدولیة تنص على أن انتماء الشخص  الاتفاقیاتو الوطنیة معظم التشر
ل سلیمه إ لوب ت سلیمالمط ها الت لوب من لة المط سیة الدو لى  ى جن سلیم، فع حول دون الت قا ی بر عائ یعت

مادة  صعیدالقوانین في ال سي  یع الفرن شر لا الت جد مث یة ن مادة و 3الداخل نه 5ال سلیمو م یراني قانون الت لإ  ا
أماّ على من قانون الإجراءات الجزائیة،  698الجزائري المادة و 32السوري المادة و اللبنانيو الإیطاليو

یة صعیدالاتفاقیات نذكر اتفاق یة  سلیم الدول مادة  الت في ال یة  عة العرب یةومنها، 7بین دول الجام  الاتفاق
یة مادة  الأوروب ها، 6للتسلیم ال ئةة وتجدر الإشار من بین ما نه من  یة وجدت  اتفاقیة ستینو ثلاثةو أ دول

مان یةو ث سعون اتفاق سلیم ت ظر ت لى ح تنص ع یة  یا دول م، الرعا فرض  اك لا ت كا مث لاً كأمری ناك دو أن ه
عا من موانع التسلیم من الناحیة عل من مجرد حمل جنسیتها مان عالم ،و تج من و الواقعیة، هیمنتها على ال

على الرغم أن هذا المبدأ یثیر جدلا واسعا في الدول المختلفة و قرار التسلیم حبرا على ورق بطرق مختلفة،
 .(276)ثل ثغرة قد تضمن إفلات الجناة من العقاب معارض له إلاّ أنه یمو مؤید بین

السیادي  إن من أخطر العوائق التي تعترض الأنتربول هو القرار التنفیذي :عدم تسلیم الأجانب-ب
 من غیرالمواطنین -یمنح المطلوب تسلیمهو توصیفه الجرمي،و الذي یستبعد أو یتجاوزحقیقة الفعل المرتكب

                                                           

 .187،و كذلك: سراج الدین الروبي، مرجع سابق، ص  149فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق، ص  -275
 .187،و كذلك: سراج الدین الروبي، مرجع سابق، ص  149فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق، ص  -276
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ن –الرعایا  لا جدال أن إكسابه هذه الصفة هو بمثابة و ع تسلیمه أو حتى محاكمته،حق اللجوءالسیاسي لم
 :یرجع عادة اتخاذ مثل هذا القرار للأسباب الآتیةو  حصانة طارئة له

 وجود مصلحة للدولة المطلوب منها التسلیم في الاحتفاظ بالشخص المطلوب تسلیمه. -

هذا الشخص المطلوب تسلیمه عدة استثمارات اقت - ها،قد یكون ل  صادیة في الدولة المطلوب من
  .بالتالي تنشأ لها مصلحة اقتصادیة بوجوده فتمتنع عن تسلیمهو 

یدة - قات وط لوب علا شخص المط هذا ال ني  كن أن یب في و یم فوذ  صحاب الن مع أ صیة  ما شخ رب
ي الدولة المطلوب منها التسلیم، فیستطیع أن یتوصل إلى استحالة اقتراب أحد من مسؤولي الأنتربول ف

 الدولة منه.

سان - قوق الإن لى ح یعي ع شر لنص الت عدم ا لة  في حا سلیم  قرار الت صدار  لة إ ترفض الدو  قد 
هاو یات سیةا حر سان أو لأسا قوق الإن یة ح فل حما تي تك یة ال ضمانات الكاف بة ال لة الطال قدم الدو لم ت  إذا 
 .(277)إجراء محاكمة عادلةو

 ا:الجرائم المحظور على الأنتربول التدخل بشأنه-ج
شطفي  تا أن تن ظرا با ظر على المنظمة ح نه: "یح ثة منه على أ مادة الثال لأنتربول في ال ینص دستور ا
شؤون ذات طابع سیاسي أو عسكري أو دیني أو عنصري، ولقد أصدرت الجمعیة العامة للمنظمة توصیة 

قم  یا1994سنة  64ر یطال یز بإ ها تم لا  بین فی قط  یة ف جرائم تعبیر جرائم:  من ال نف نوعین  ستخدم الع ی
هي بعیدة عن تعامل المنظمة، جرائم سياسيةأفعال یكون ارتكابها مكونا لجرائم قانون و وسیلة في ارتكابها

تكون محلا ل كن بعض الدول في تعاملها مع و وضع المتفجرات،و العقوبات یستخدمفیها العنف كالقتل
إما قبول أو  .للملاحقة الجنائیة تسلیمج منظور التعامل في مجال الالمنظمة تعتمد على أنها جرائم خار

یمة الإرهاب،و السیاسیة بالجریمة رفض التسلیم. فالإشكال یتعلق هذا ما یترك و طبیعتها المتداخلة مع جر
 للدول حسب مصالحها.

 
 

                                                           

 .3كذلك: عبد ال كریم صالح الأغبري، رسالة سابقة، ص و  178،177سراج الدین الروبي، مرجع سابق، ص ص   -277
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 العوائق الإجرائیة التي تؤثر على عمل الأنتربولالفرع الثاني: 
العابرة للتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجریمةكآلیة نظام تسليم المجرمين  بالرغم من أهمیة

دون من شأنها الحيلولة  العملیة العدید من العوائق والتحدیات من الناحیةتعترضه إلا أن تنفیذهللحدود، 
یق سیلة تحق هذه الو یذ  في تنف یة  سنالفاعل ها  ساع نطاق ية ، ولات لنظم القانون لاف ا لى اخت مايلي ع ركز في

ية، و  شالاجرائ صاص كآليةا ضائي الاخت شالق سليمه ، وكذا الا مراد ت شخص ال طة بال لك كآلية المرتب وذ
لى یات ع عض الاتفاق یة، وكذا ب بر الوطن مة ع مة المنظ حة الجری حدة لمكاف لأمم المت یة ا كام اتفاق  ضوء أح

 زائر بهذا الشأن.الثنائیة التي أبرمتها الج

ير مبدأ السيادة الوطنية مسأ: مبدأ السيادة-1 لأوللتين: فمن الناحية يث ى أنه لا وجود لشرطة ا
المتعلقة بإرتكاب الجرائم وتوقيف مرتكبيها،  الأدلةدولية لها صلاحية البحث والتحري عبر العالم عن 

ستطاعة  عدم إ لق ب ية فتتع سالة الثان ما الم هزةأ لة  أج تراب دو في  ها  يذ مهام شاطها وتنف يام بن لة الق أي دو
 .(278)أخرى

بارات السيادة الوطنية وإستقلال الوعليه فإنه في  الأمنية داخل كل دولة عن  أجهزةظل إعت
نه لا خرى، فإ لة أ في دو ها  مننظيرت ناص  جود  م يةو ضا شرطة جنائ لك أع لأنتربول ( يمت ية )ا ها ؤعالم

 .صلاحية التحري عبر العالم عن الجرائم والبحث عن أدلتها والقبض عن مرتكبيها

شكالية -3 نازع  إ ضالإت صاص الق صاص: ائيخت شكلة الاخت بر م من تعت ضائي   أهم الق
ها  التي الصعوبات يثلالأنتربو منظمةتواجه صاصالإ أن ، ح الوطني  المستوى على خت

لى أ لا يثير يده ع في تحد مد  شكال اذ يعت لذلك المحددة المعاييري ا نا   ولكن، (279)قانو
ثار  المشكلة سبةت جد الدولي المستوى على للإختصاص بالن يث ن لافالإ ح  في خت

سبة  الإختصاص في تنازع عنها ينجم قد والتي ،القانونية والنظم التشريعات لدول بالن بين ا
مة المنظمة للجرائم صفة عا عابرة تتميز التي ب ها   ترتكب أن يحدث فقد، للحدود بكون

 الجنائي للإختصاص يمة خاضعةالجرتكون فهنا، جنبيأ لقبمعينة من  دولة إقليم في يمةالجر
 على الثانية الدولة لإختصاص ذلكك وتخضع، الإقليمية مبدأ إلى ناداإست الأولى للدولة

                                                           

 .273ص   2009أديبة محمد صالح ، الجريمة المنظمة دراسة قانونية مقارنة ، مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية ، سنة  - 278
العدد  02بحوث القانونية والاقتصادية، المجلد محمد نذير، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة، مجلة ال بلعيور - 279

 .31، ص 2020، سنة  02
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بد أساس صاصالإ أم يه في الشخصي خت كون وقد، جانب  التي الجرائم من الجريمة هذهت
 العينية. مبدأ إلى إستنادا ختصاصهاإ في عندئذ لفتدخ خرىأ دولة مةوسلا منأ تهدد

من  جلو شكلة على القضاء أ حة فثمة، للحدود برةالعا الجرائم في الإختصاص م جة مل  إلى حا
نت دولية إتفاقيات امبرإ ية كا يةأوثنائ هات فيها يتم، جماع يد وج  دبقواع يتعلق النظرفيما توح

صاص مةبالجر صةالخا ئيالقضا الاخت ما المنظمة ي مة دعت، ك بولالأ منظ شكلةفيما نتر خص م  ي
صاصالإ هة في خت مة  مواج بدأ  تطبيق إلى المنظمةالجري ضمون م  على الجنائي النص ةعالميم

مةالجر منفذي يث(280)،المنظمة ي بق ح  تم أشخاص لقب من أرتكبت جرائم على الجنائي النص يط
كان النظرعن بغض الدولة إقليم في عليهم القبض هاإر م عن ج تكاب يق أي، تكبيهامر سيةنو  تطب

يةالجنا القوانين نب الخارج في أرتكبت جرائم على الوطنية ئ شخاص أجا بل أ  إشتراط ندو من ق
ساس شرط ، للدولة صةالخا بالمصلحة الجرائم هذه م  سياسي طابع ذات الجرائم أن لا تكونهذهب
بولالأ في الأعضاء لالدو ذهبت الإطار هذا وفي، أوعسكري أوديني  إيجاد على الإلحاح إلى نتر

هافيما للتعاون آليات مت فأ، بين حة عتبرتأ عدة إتفاقياتبر ضها مكاف لال بع  ظمةالمن الجريمةمن خ
صلحة أولى مصلحة من م ية  بدأ المحافظةعلى بالرعا بد التناقض إنو(281).السيادةم  إقليمية أبين م
ية إيجاد ضرورةو القانون سة جنائ مةالجر لمكافحة فعالة سيا  إلى أدى ،الوطنية للحدود ةبرالعا ي

شمل  إقليمي ظهورتعاون مي لدو عدةي غر تنت فس افياًإلىج بي المنطقة ن عاون العر  تعاونوال كالت

                                                           

، الأنثرنت على منشورة دراسة، المنظمة الجريمة لمكافحة كأليات الجنائي النص وعالمية عولمة، طيهارأحمد -280
 .http:webcahe.google uzercontent.comالعنوان

 بتطبيق فيالإتفاقية العضو للدولة تسمح إتفاقيات هناك عليهم أوالمحكوم متهمينال بتسليم الخاصة الثنائية ت الإتفاقيا إلى ضافةا-281
 ومنها:، الأخرى الدولة أراضي على قوانينها

 للسفن الأمريكية السلطات بتفتيش تسمح لتي،ا1983/12/13بتاريخ الأمريكية المتحدة والولايات ا بريطاني بين المبرمة الإتفاقية -
 موافقة إنتظار عن ينتج أن يمكن الذي لتفتيش فيا ًللتأخير ةتفاديا مخدر مواد نقلها في والمشتبه ،انيةالبريط للجنسية الحاملة الخاصة

ة مخدر مواد شحنات لتحم السفينة هذه أن ومبرر جدي لبشك تعتقد الأمريكية السلطات كانت متى ،جنسيتها السفينة لتحم التي الدولة
 الأمريكية. المتحدة الولاياتباتجاه 

 المكسيكية السلطات إلتزام ،على تنص التي المخدرات بشأن1970 لسنة الأمريكية المتحدة والولايات المكسيك بين المبرمة الإتفاقية -
 بين مبرم آخر إتفاق لمقاب ،المخدرات قضايا بخصوص المكسيكي الإقليم على الأمريكية السلطات بها تقوم التي التحقيقات لبتسهي

 المكسيك. إلى بإرجاعها والقيام أمريكا في بها المتاجر المكسيكية الآثار عن البحث لبتسهي ةالمتحد الولايات فيه تلتزم البلدين
 التي لتسهيلاتبا ،الدولتين بين التعاون تطور تربط التي1990 سنة وبوليفيا الأمريكية المتحدة الولايات بين المبرمة الثنائية الإتفاقية -

 راضيها.أ على المخدرات مكافحة لمجا في بوليفيا تقدمها
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لات إلى دعى والذي، بيالأورو ظام إيجاد محاو نيقا ن حد مب بين علىنوني مو شترك  ماهو م  هذه كل 
 282ل.الدو

ية: -3 ية الاجرائ لنظم القانون لاف ا نوع واخت سببت لاف ب نوع واخت  نيةنوالقا النظم ت
تكون  قد ما دولة في وفاعليتهاتثبت فائدتها  التيق والمحاكمة والتحقي التحري طرق أن نجد ائيةجرالإ

مة ما ،ائهاجربإ أوقد لا يسمحخرىأ دولة في ئدةالفا عدي  الإلكترونية للمراقبة لنسبةبا لالحا هو ك
 مامن طريقة أعتبرتما فإذا الشبيهة الإجراءات من وغيرها المستترة والعمليات المراقب والتسليم

مع طرق يةقا أنها أوالتحقيق الإستدلالات ج نة دولة في نون  غيرمشروعة طريقةال ذات تكون قد معي
خرى فيدولة يرة ، أ صعوبات كب شكل  فات ت هذه الاختلا  مكافحة في لالأنتربو لمنظمةكل 

ية المنظمة الجريمة ية الاجرائ لنظم القانون ناء اصطدامها بترسانة من ا  في لالدو بين المختلفة خاصة اث
ة، لهذا تعمل منظمة منعدم تسليمه المطلوب المنظمة للجريمة المرتكب لدوليا  المجرممجال تحديد 

مجال مكافحة الجريمة  في الدولي التعاون رجوة منالم الأهداف أهمالانتربول جاهدة من أجل تحقيق 
 يقطر عن الإجرائية القانونية بالنظم المتعلقة والبيانات المعلومات على لبالحصو، والمجرمين

يةالمر المكاتب مع التنسيق ما فهدال هذا ولتحقيق لالدو في للشرطة كز كو أن كان لزا  نهناكي
ظام مةالقا للجهات يسمح لإتصا ن هات لبالإتصا التحقيق على ئ يةأ بج نة او  أدلة لجمع جنب معي

مة  مات مه به  بناءاعلىمعلو سموح  يةالقا النظم فيماهو م مة في الأعضاء لللدو نون  ل،الأنتربو منظ
 فيها الأطراف تشجعما غالبا المتحدة ممالأ عن الصادرة الدولية الصكوك أن خرى نجدأ ومن جهة

 اختلاف النظمو غلو يخفف من الذي الشيء، صةالخا التحقيق تقنيات بعض بإستخدام السماح على
 .لفعّا دوليمام تعاون أ لالمجا ويفتح ئيةوالإجرا نونيةالقا

شكلة إعداد ملفات على وجه الخصوص: م يشمل البطء في الاجراءاتو بطء الاجراءات: -4
سلیم یتم الت ندما  من  اذ ع لب  قبض تط یة ال مة بعمل لة القائ فإن الدو یه،  كوم عل متهم أو مح لى  قبض ع ال

 .للدولة الطالبة ملف التسلیم الوطنيالمكتب المركزي 

                                                           

 عدة تبنى إد، المنظمة الجريمة بمكافحة المتعلقة الجنائية للقواعد إنتاجاً الإقليمية التنظيمات أهم من الأوروبي المجلس يعد  -282
 إتفاقية، 1959 لسنة الجنائي لالمجا في القضائي التعاون إتفاقية لالمثا لسبي على منها، الإجرامية التنظيمات بمكافحة تتعلق إتفاقيات

 الأوروبي المجلس أنشأ كما، الأوروبية الإرهاب مكافحة إتفاقية، 1990 لسنة لالأموا لبغسي الخاصة اسبورغستر
 المستوىالأوروبي. على المنظمة الجريمة مكافحة لمجا في التعاون بدوره لسه الذي1995/7/26بتاريخ"Europol"أيضاًالبوليسالأوروبي
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یة، قد تبدو معقدة إلى حد ما، ناهیك عن  ل كن دورة إعداد هذا الملف تمر بقنوات روتینیة إدار
ه لة لغت لى دو لف إذا كان مرسلا إ قوم إدارة مشكلة ترجمة هذا الم لة ت في هذه الحا ا الرسمیةغیرعربیة، ف

لى  ثم إرسالها إ من  سمیة، واعتماد هذه الترجمة و لة الر غة هذه الدو لى ل بة بالترجمة إ لة الطال بول الدو أنتر
 -الشخص المطلوب  –وزارة الخارجیة، والمفروض أنه أثناء القیام بكل هذه الإجراءات یكون المتهم 

متهم  ویخلىفیها بالاحتجاز المسموح المدةفإذا تأخر إعداد الملف تسقط محبوسا في هذه الدولة،  سبیل ال
 لعدم وصول ملف طلب التسلیم في المدةالمحددة

 لتسلیم الحدیثة في مجال الممارسة العملیة الفنیة المتطورة: اذ يؤثر استخدام الأسالیب عدم اتباع الأسالیب
التدابیر قد ینعكس ،رائم للمحاكمة أو لتنفیذ العقوبةرتكبي الجتأثیرا فعاّلا، وعدم اتباع بعض م المجرمین

یع إجراءات التسلیم وتقدیم كما أن  أثره سلبیا على إجراءات التعاون الدولي وبالتالي عدم التمكن من تسر
یجعل إدارة الأنتربول تواجه مشاكل متعددة تعیق قدرتها في أداء عملها  عدم استخدام هذه الأسالیب

لك بسبب شكل متكاملالمطلوب ب نات وذ مایتعلق بقواعد البیا مة متكاملة فی یة عدم إقامة منظو  الوطن
عدم وجود نظام موحد عالمي وقواعد بیانات مشتركة بین الدول ، والخاصة بالمجرمین DNA لتحدید سمات

ء في الحاسب الآلي، سوا أجهزةعدم تسجیل المعلومات الجنائیة على ن، وكذاتكشف عن قوائم المطلوبی
سلیم بة الت لدول طال سلیم أو ا ها الت لوب من لدول المط سالیب، وا لدول للأ باع ا سال  عدم ات في إر ثة  الحدی

یق الفاكس أو التلغراف طلبات التسلیم سواء عن ط یق الدبلو، نقللو اأر  ي.ماسوإرسالها بالطر

 الاشكالات المرتبطة بالشخص المراد تسليمه: -5
شكآل سليم ا ية الت ترض عمل فض قد تع سلیمية ر ها الت لوب من لة المط یام الدو عدم  الق اّ ل سلیم إم بالت

م یة الح بین الدولة و  جود تعاون سابق بینهاو أو لعدم راء التي یصدرها الانتربولاعترافها بالنشرات الدول
 الطالبة:

مراء:  -أ شرات الح ية للن مة القانون لاعتراف بالقي مةعدم ا طاء القی في إع لدول  بین ا فاوت  ناك ت  ه
لدولي عاون ا جه الت تي توا ئق ال من العوا قا  بر عائ ما یعت مراء، ف شرات الح یة للن شكآليةو القانون مل  ا جه ع توا

القانونیة  الأنتربول هو تصلب الأنظمة القانونیة لبعض الدول في موقفها من جهة عدم اعترافها بالقیمة
لسنة  8التسلیم رقم  وفقا لنص قانون للنشرة الحمراء، حیث لا تعتبرها بمثابة توقیف مؤقت كجزر الباهاما

التي لا تعتبر هذه  لتي لا تقبل طلبات التوقیفیكیة االأمرالولایات المتحدة و لیابان، وروسیا،او 1994
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قم  سلیم ر قانون الت سب  قت ح یف مؤ بة توق شرات بمثا سنة  08الن مة1989ل لاعتراف بالقی عدم ا  ف
 .بالتالي إعاقة عمل الانتربولو  الامتناع عن توقیف المجرم القانونیة لهذه النشرة الحمراء یؤدي حتما إلى

بة -ب لدولتین الطال بولا عاون بینأنتر جود ت سلیمو عدم و ها الت لوب من جود :المط یةإن و  بین اتفاق
تین لى  دول صول ع يد الح هالايف لوب من لة المط من الدو سلیم  يا قرار الت مران تلقائ عى أ جب أن یرُا بل ی  ،

 ب التسلیم حتى یقبل:مهمان أثناء تقدیم طل

لة  - تدهور الحا لائم ك یر م قت غ في و مه  لأن تقدی سب،  قت منا في و سلیم  لب الت قدم ط أن ی
سیةبین لدولتین السیا لى  ا بالقبض ع ما  لة  بة دو قول مطال یر المع من غ نه  ما أ سیرفض، ك لب  ني أن الط یع

لة أن هذه الدو في  سي  ظام السیا ستطیع الن لا ی لذي  قت ا في الو مي نف شخص  ضطرابات یح جود ا سه لو
یقیا(.و  رواندا،و الصومال،و ) كونغو داخله  بورندي في إفر

تعتبر سوابق التعامل بینالدولتین كذلك من المتغیرات التي یجب أن تدرس قبل التقدم بطلب  -
هم  قة ل لا علا شخاص  جرمین أو أ عن م مات  فادة بمعلو بات الإ بة طل لة الطال لت الدو فإذا أهم سلیم.  الت

مة  فالمنطق بالجری سابق،  قت  في و ها  لوب من لة المط ها الدو قدمت ب تي ت سلیم ال بات الت ضت طل أو رف
 .یقتضيأنه سیتم التعامل بالمثل في حالة تلقي طلب القبض على شخص من هذه الدولة الطالبة

هي الحالة التي یصلفیها إلى الدولة المطلوب منها التسلیم أكثر من طلب وتزاحم طلبات التسلیم:-ج
 .من عدة دول تطلب ذات الشخص، سواء كان الطلب یتعلق بنفس الجریمة أو بجرائم أخرى تسلیم

یات یة في تحدیدأولو بات،  فالإشكالیة تكمن في عدم استقرار الاتجاهات الدول التسلیم إذا تزاحمت الطل
یات، بل إن هذه الاختلافات توجد في الدولة الواحدة فالأولتختلف الدول في ترتیب هذه  حیث ي و

 ى.على حد كل اتفاقیة

یة  التسلیم،  فالدولة المطلوب منها التسلیم تأخذ كل الاعتبارات عند تحدید الدولة التي لها أولو
، ولقد عبرّت على ذلك (283)سواء حسب خطورة الجريمة او مكان ارتكابها او تاريخ تقديم الطلبات

ا تلقى احد الطرفين طلب تسلیم الشخص ذاته المجرمین بنصها اذ لتسلیم النموذجیة من الاتفاقیة 16المادة 
 من الدولة الثالثة في آن واحد، فإنه یحدد طبقا لما یراه مناسبا إلى أي من هاتینو من الطرف الآخر

یة عدم إجماع المجتمع الدولي على تحدیدأن  فالملاحظ، ."ینبغي أن یسلم الشخص الدولتین التسلیم في  أولو
                                                           

یة العامة لتسل -283  502،508،ص ص1999المجرمین"،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،مصر، یمعبد الفتاح محمد سراج:" النظر
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في ذلك للدولة المطلوب منها حسب ما تراه مناسبا یعتبر عائقا الخیار حالة تعدد طلبات التسلیم وترك
 المجرمین. یواجه التعاون الدولي في مجال تسلیم

ش -د مة: كآليةا سليم او المحاك بدأ "الت يق م یة ان تطب مة"   فعال سلیم أو المحاك ما الت بدأ " إ یق م تطب
ساعدة القانو بة للتسلیم الم یة للدولة متلقیة الطلب، لأن الأخیرة برفضها تستوجب أن تقدم الدولة الطال ن

ها، ومباشرتها لإ لا شك في جراءتسلیم م واطن ات الملاحقة ضده من خلال سلطاتها المختصة، تكون ب
لف  لى مخت جة إ لةحا بة  الأد كون مرتك شخص ت هذا ال سوبة ل مة المن لأن الجری ها  قر إلی تي تفت مة وال اللاز

ها ضع ا خارج إقلیم غي أن ت یع لذلك ینب بة جم لة الطال نالدو في مت ها  كون بحوزت تي ت لة ال لة الأد ول الدو
سلیم بدأ "الت فإن م تالي  قة، وبال جب الملاح یا لوا ثال فعل من الامت ها  لب لتمكین یة الط لا اأو متلق مة"  لمحاك

على تنفیذه فعلیا إلا إذا صاحبه تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلةمن جانب الدولة الطالبة، فیتعین  یمكن
یرفض تي  لة ال لب والدو یة الط لة متلق ستوى  الدو لى الم ما ع نا فیمابینه سلیم أن تتعاو شأن الت ها ب طلب

 .  (284)القانوني

ثة: إشكالية -ه جنسیة  مدى جواز تسلیم الدولة لشخص یحمل تسليم شخص يحمل جنسية دولة ثال
يع الجزائري فان الدولتین طرفي علاقة التسلیم دولة ثالثة ،بمعنى جنسیة أخرى غیرجنسیة ، بالنسبة للتشر

جنسیتها، بشرط أن  بتسلیم شخص مطلوب لدولة لا یحمل قانون الاجراءات الجزائية تسمح 696المادة 
حتى ولو  جزائرالمتابعة فیها في ال زائريئم التي یجیز القانون الجرایمة موضوع التسلیم من عداد الجتكون الجر 

 ارتكبت من أجنبي في الخارج.  

سيات:  شكاليةإ -و نازع الجن لق بت سیتتع عدد الجن شخص مت سلیم  جواز ت قدم ة، اذ مدى  لم ت
سل كته  ته  حى ذا سیات، والمن نازع الجن شكل ت لا لم سلیمالمجرمین ح قة بت نة المتعل یعاتالوطنیة المقار شر الت

جاملة الدولیة أو لذلك یكون الحل إما وفقا لمبادئ المعاملة بالمثل وقواعد الم ،الاتفاقیاتالدولیة ذات الصلة
بالبحث في القواعد العامة المنظمة للجنسیة في القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التسلیم الذي بموجبه 

بالترجیحیمكن لى  سیات أو ید أي الجن بین، (285)تحد من  نت  كن إذا كا سیة  ل  عة جن سیات المتناز الجن

                                                           

يمة،  - 284 ، مقال منشور في المجلة كآلیة للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المجرمین معوقات نظام تسلیمتدريست كر
 .57الى  30، ص 02، رقم 11ىالنقدية للقانون والعلوم السياسية ، حجم 

 227سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص.  - 285
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ها لوب من لة المط ن الدو لأخیرة أن تمت هذه ا حق ل سلیم، فی سلیمالت عن الت سیات، ع  نت الجن ما إذا كا  أ
 .الفعلیة أو الحقیقیة الترجیح على أساس الجنسیة المتنازعة كلها أجنبیة فالغالب أن یتم

صرفية:  -6 مة صعوبات م مل منظ صعب ع ما ي يث أن  صرفية، ح ية الم سر في ال سا  ثل أسا وتتم
ية لمك ية الدول مل المال عة الع يه مجمو شارة إل ما أ سب  لأنتربول بح في ا من  لأموال تك ييض ا مة تب ي حة جر اف

ية  الحسابات المصرفية لذا فالعائق  يق أمام  الأولالدول التي تتمسك بمبدأ سر الذي يؤدي إلى قطع الطر
تتبني قانونا صارما وجازما منظمة الأنتربول من أجل تتبع الأموال التي تتم عبر المصارف هو الدول التي 

ية المعاملات المصرفية ،وأبش لأصحاب الأموال القذرة  مناالتي تجعل من المؤسسات المالية ملاذا أن سر
 .(286)الصفة الشرعية على أموالهم الذين يبحثون عن مكان لإضفاء

لية آالتعاون الدولي في اطار  آلياتتفعيل  : الصعوبات التي تواجهالثاني المطلب
 والانابات القضائية تبادل المساعدة القضائية

ية على أنها كل اجراء قضائي تقوم به دولة ، من يمكن تعر           يف المساعدة القضائية الدول
شأنه تسهيل مهمة المحاكمة في دولة اخرى بصدد جريمة من الجرائم، كما يرتبط هذا المصطلح على وجه 
لأخرى، كما  سلطات القضائية ا ساعدة من ال صول على الم شكل حصري بالأساليب الرسمية للح الدقة وب

يات التي تتم بين رجال الشركة دون أن يكلفوا بذلك بشكل رسمي.يستخدم   المصطلح لوصف التحر

 العوائق الموضوعية في تكريس صور المساعدة القانونية: الأولالفرع 
بات إن  بادل الانا لى ت لاجراءات ا قل ا لى ن مات ا بادل للمعلو من ت صورها  ضائية ب ساعدة الق الم

بادئ التي ساهمت وتساهم إلى الآن في تعطيل بعض الل تحكمها بعض كالقضائية الدولية ك  آلياتالم
سها ففي التعاون بين الدول خاصة منها السيادة ومبدأ التعامل بالمثل، كذلك تساهم الاتفاقية ونصوصها ن

يق إدراج ازدواجية التجريم.  في تعطيل تكريس المساعدة القانونية المتبادلة ككل عن طر

 

 

                                                           

يمة العالمية ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق  جامعة الجزائر ، ال - 286 سنة لوكال مريم ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في قمع الجر
 .43، ص  2009 -2008الجامعية 
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 عاملة بالمثل:المإشكالية تطبيق مبدأ  -1

كرة   لى ف ساس ع في الأ بدأ  قوم الم ي لدولي، و قانون ا في ال مة  نة مه ثل مكا لة بالم بدأ المعام تل م يح
المساواة القانونية بين أشخاص القانون الدولي، مع ما يكتنف تطبيقه فعليا من صعوبات نظرا للاختلاف 

 (287)بعض الحالات ضربا من المستحيل.ال كبير بين أعضاء الجماعة الدولية، مما يجعل إعمال المبدأ في 

تمكن الدول من تحقيق تقارب في معايير التعاون القضائي الدولي ا تعتبر الاتفاقيات الدولية أطر
كما أنها تحفز الدول على توسيع شبكات المعاهدات في هذا المجال، غير أن المعاملة بالمثل تشكل ارتباطا 

ية  مات الدول ترام الالتزا ند اح تل قانوني ع قف أو تخ كن أن تو من المم تي  قدة ال لأطراف المتعا جة ل نتي
ب لأطراف  حد ا تزام أ عدم ال بأل يةن الم مات الدول ضمانا للالتزا عد  ي(288)دأ ي يه اتفاق شير إل مة  ة، ت الجري

مماثلة عندما تكون لدى الدولة  ةد كل منها الأخرى تبادليا بمساعد... وتم 1فقرة  18المنظمة في مادة 
ب طرف الطال شتباهة ال لة للا فان ل(289)دواع معقو يات  من إيجاب له  ما  بدأ اوك سلبي م جه  ثل و لة بالم لمعام

في  تزم  ية تل لدول المتلق لة إذ أن ا ية المتباد ساعدة القانون جراءات الم يل إ عدم تفع في  ساهمة  في الم صة  خا
م معوقات المساعدة انتظار التزام آخر من الدولة المقدمة للطلب، بذلك يعد مبدأ المعاملة بالمثل احد أه

 القانونية المتبادلة انطلاقا من مبدأ السيادة والمساواة بين الدول في العلاقات الدولية.

 شرط التجريم المزدوجإشكالية  -2
مزدوج أي أن   باليرمو للجريمة المنظمة نجد شرط التجريم ال تي أقرتها اتفاقية  من ضمن الشروط ال

يعرجالفعل يجب أن يكون م   .والمتلقي على حد سواءات البلدين المتقدم بالطلب ما ضمن تشر

حة  ستراتيجية لمكاف ضع إ براء بو من الخ يق  نادى فر جوة  تائج المر لدولي الن قانون ا عاون ال قق الت ليح
توخي  ية، و ساعدة التبادل شرطا للم صفه  مزدوج بو جريم ال بدأ الت عن م لي  ضرورة التخ مة ب مة المنظ الجري

بادل كا في ت سرعة  نة وال لى المرو صدي إ ها للت لدول جهود سق ا حة، وأن تن ساعدة المتا شكال الم فة أ
هة  لة لمواج سيلة فعا لك و صف ذ مة، بو ئدات الجري من عا يدها  ية وتجر بر الوطن ية ع مات الإجرام المنظ

 .الجريمة المنظمة لأجل مصادرة تلك العائدات في حال صدور حكم الإدانة

                                                           

ي خ الاط لاع باس عد ع زت الس عدي، مب دأ التعام ل   -287 متـاح عل ى  55:17السـاعة 12/07/2020لمث ل في تطبي ق القـانون، تار
 . :http://www.ahewar.org/debat/show.art.aspال رابط
 س عد ع زت الس عدي، نفس المرجع.  -288
 .139،جامعة الجزائر، ص 1،العدد  2املة لمثل في القضاء الداخلي، مجلة بجوث، الد بوغزالة محمد الناصر، مبدأ المع  -289

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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مادة   كدت ال قد أ ية ل 24و ية الدول حمن الاتفاق يةمكاف بر الوطن مة ع مة المنظ ضرورة  ه الجري لى  ع
ية في مختلف المجالات تحقيقات المتابعة إجراءات قضائية متى تعلق  ساعدة القانون لأمرتوثيق صور الم  ا

بأي من الجرائم المشمولة بأحكامها وقد أوصى بذلك المؤتمر السابع لمنع جريمة غسيل الأموال بحق الدولة 
جرمين وترتيبات المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في ظل الإجراءات القانونية في معاهدات تسليم الم

ي دارقانونية يغلب عليها الطابع الإإلا أن مسألة المساعدة ال، ر الدولة لحقوق الإنسانيفقا لمعايالعادية و
بدأ واحتراما في الجانب العملي، فهي تعبير عن سيادة الدولة التي تقوم بذلك، بحيث لا يجوز تطب يقا لم

 (290)لسيادة الدول الأخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة. 

 تقييد مجال الانابة القضائية الدولية:-3

التوسع في مجال الانابة القضائية الدولية وذلك بمد موضوع الانابة ليشمل كافة اجراءات التحقيق 
تدائي  يد بصدد اي دعوى جزائية قيد النظر اوفي مرحلة التحقيق الاب او في مرحلة التحري وعدم تقي

 ذلك الا لاعتبارات تمس أمن الدولة أو النظام العام فيها بصورة مباشرة.

 : قلة الاتفاقيات الدولية المنظمة للانابات القضائية الدولية -4

اع وعليه ضرورة التوسع في ابرام الاتفاقيات الدولية التي تنظم موضوع الانابة القضائية الدولية بصدد أنو
محددة من الجرائم بمايتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل من هذه الجرائم مثل جرائم الارهاب، المخدرات 
القرصنة، الاتجار بالبشر، مكافحة الفساد...الخ، فضلا عن ضرورة تضمين هاته الاتفاقيات النصوص 

بال طلبات الانابة ونفقات المنظمة للانابة القضائية الدولية كافة التفاصيل المتعلقة بأسلوب نقل واستق
 التنفيذ وطيفية سدادها بصياغة واضحة ودقيقة تحقيقا للانسياب المطلوب والسرعة اللازمة.

 الفرع الثاني: العوائق الاجرائية في تكريس صورالمساعدة القانونية
جه صورها توا لف  ضائية بمخت ساعدة الق فان الم لاه،  ها اع نوه عن ضوعية الم ئق المو عن العوا ضلا   ف

 مجموعة من العوائق الاجرائية نجملها فيمايلي:

 

                                                           

 وزارة عنر تصد، الكويتية الشرطية والثقافة الدراسات مجلة في بحث، الدولية الجريمة وملاحقة لالأنتربو، عبداهللالقبيس  -290
 .3حة الصف، 1981السنة ، 122العدد ، بالكويت العامة العلاقات بإدارة الداخلية
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 حكام المنظمة للانابة القضائية الدولية:إشكالية التباين في الأ -1

ضمنها  تي تت ية ال بة الدول مة للانا كام المنظ بين الأح لاف  باين والاخت عاة الت ضرورة مرا يه  وعل
لأخرى لدول ا مع ا لة  ها الدو تي تبر عددة ال ية والمت يات الثنائ صوص  الاتفاق بين ن عارض  نب أي ت وتح

شاكل  من م حد  ضوع لل بذات المو ية  ية المعن قانون الوطن صوص ال بين ن لة و ها الدو تي تبرم هدات ال المعا
التطبيق التي قد تنجم عن مثل هذا التعارض، وقد يكون من الأفضل تضمين القانون الوطني القواعد 

ضائية المطبقة في الدول المختلفة على أن تقتصر والاحكام التي لاتختلف باختلاف الأنظمة القانونية والق
صة كام الخا لى الأح ية ع يات الثنائ عد  الاتفاق يد فوا ضرورة توح مع  لدول،  قوانين ا شانها  لف ب تي تخت ال

قد  تي  ية وذلك للتغلب على العقبات البيروقراطية ال ضائية الدول بة الق واجراءات ارسال واستقبال الانا
 ت والقواعد باختلاف الدولة طالبة الانابة.تنجم عن تعدد هذه الاجراءا

 طء في الاجراءات:لبا -2

با قة  يرة متعل صعوبات كب مة  مة المنظ ها للجري في مكافحت جه  لانتربول توا مة ا  لمساعداتان منظ
ية القضا لم ، الدوليةئ يث نع سبة الأ أنح بة الإ لطلباتصل بالن من  الدولية القضائيةنا عد  تي ت هم أوال

ضائي ساعدات الق يصورالم نائي ة الدول جال الج في الم بالطبع أة  هذا  سية و بالطرق الدبلوما كون  سليم ي ن الت
عارض  لذي يت يد وا بالبطء والتعق سم  ها تت سرعةلما نظمةالم الجريمة طبيعة معيجعل من  به  يز   تتم

مة  إنعكسعلى الذيمروهوالأ من لببالس لالأنتربومنظ كذلك  جال  في الكبيرة تباالصعو،  م
ها  التي المتبادلة الدولية ةالقضائي المساعدات كا في المنظمةتواجه مة للجر فحتهام  التباطؤ المنظمةي

يث ، الرد في ية  الدولة أنح ئة  غالبا الطلبمتلق  ببسبسواء  الطلب على الرد فيماتكون متباط
 .بةالإستجاتعقد  التي اءاتجرالإ في أوالفوارقية اللغو الصعوباتنتيجة أو المدربين الموظفين نقص

 والذي الجنائية ةوالعدال الجريمة لمنع عشر الحادي المتحدةمم الألفعل ماأوصى به مؤتمرباوهذا
يز علىحيث أكد ، 2005لأفري25إلى18من الفترة فيد في بانكوك أنعق  السلطات فعاليةضرورة تعز
ية المر ية القا المساعدة لأعما في العةالض المعنيةكز شرة  قنواتمة وإقا، تبادلةالمنون  فيما لللاتصامبا
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مادة اني منالثا فيالبنداسب، ونفس الشيء نجده المن الوقت في الطلباتبينها بغية ضمان تنفيذ   27ل
 .(291)الأوربية الإتفاقية ذاتمن  35والمادةماتي المعلو امجرالإبشأن  الأوربية الإتفاقيةمن 

لى سبيل الاشارة لا الحصر من شأنها أن تعيق عمل منظمة ع ذكرت التي الصعوبات هذهكل 
ها  في مكافحت لانتربول  مة للجرا جة المتبادلة الدولية القضائية عداتإطارالمسا في المنظمةي  لهذه، ونتي

قامت منظمة الانتربول في  المتبادلة القضائية لمساعداتامجال  في الدولي التعاونتواجه  التي لالعراقي
جال   على والسريعةية لفورابة الإستجا في الإلحاحضرورة  على ةالمساعد إلتماس طلبات الردعلىم

جل الطلبات هذه باالخا والإتفاقيات المعاهدات لبيةغا تنص ذلك، لأ  القضائية داتلمساعصة 
 عليهماأكدت وهذا، المساعدة إلتماس طلبات ىعل والسريعةية الفوربة الإستجاضرورة  على المتبادلة

 (292)ماتيالمعلوجرام للإبية الأورتفاقية الإمن 25المادةمن  الثالثة الفقرة

 تنازع القوانين: إشكالية-3

صاصعادة بين اخت قوانين  عا لل ية تناز قات الدول جال العلا في م كون  ضي أو  ما ي قانون القا ل
قانون المطبق باختلاف طبيعة الموضوع وفي مجال الإنابة القضائية اختصاص لقانون الموضوع ويختلف ال

 .استثناء لذلكهل يكون الاختصاص أصيل لقانون القاضي أو يمكن أن يكون هناك 

تي و 09جاءت اتفاقية لاهاي في مادتها  لى قانون الدولة ال بة من حيث شكلها إ أخضعت الإنا
ى من المادة السالفة الذكر، ولا خلاف على الأولسيتم تنفيذ الإنابة على إقليمها وهو ما يفهم من الفقرة 

شكل إ ضوع ال ضي بخ تي تق مة ال عد العا مع القوا ها  عدة لاتفاق لى هذه القا شر ع تي يبا لة ال قانون الدو لى 
قانوني مل ال ها الع لى  (293)إقليم يق ع جب التطب قانون الوا يان ال لى ب صت ع قد حر ية  نت الاتفاق وإذا كا

الشكل فإنها بالمقابل قد سكتت عن بيان القانون الواجب التطبيق على موضوع الإنابة، والذي يتنازع 

                                                           

يد    - 291 طة تحد صالإ نق مل  ت يا  ساعة24 لمدة  تع جرائم المتعلقة التحقيقات في المباشرة المساعدة تؤمن لكي الأسبوع أيام لًطوا يوم  ب
ما، ئمعنالجرانيالإلكترو لالشك في الأدلة لأوإستقبا، والشبكات تناالبيا بتأو ك  تتمكن أن ضرورة لأطرافا لالدو على المادة ذات ج

طة طة السريع لالإتصامن لاالإتص نق يه يتوافر أن على طرف لك ليعم وأن، خرالآ الطرف لإتصا بنق  على ينالقادر بينالمدر الأفراد لد
 .الشبكة لعم لتسهي
سائلطر عن بها المتعلقة أوللإتصالات نةًللمعاو طلبا يوجه أن ئةالطار  الحالات في، طرف للك :" يمكننهعلىأحيث نصت - 292  يق و

يدخل ضمن ذلك و والصحة بالأمن المتعلقة الكافية الشروط لالوسائ هذه تستوفي أن على نيالإلكترو أوالبريد الفاكس مثل يعةالسر لالإتصا
يد مع تأك لأمر،  لزم ا ية اذا  سر بة ال قوم، ذلك في المساعدة منها المطلوب الدولة أقتضت إذا لاحقرسمي الكتا قة الدولة وت  هذا على بالمواف

يق  عن عليه والرد الطلب يعة للإتصا اوسائل احدىطر  ".السر
 .45عبد المنعم زمزم،المرجع السابق ص - 293
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ه الذي يتنازع في حكم الإنابة القضائية من حيث في حكم الإنابة القضائية من حيث الشكل هو نفس
يد  الموضوع، وهو قانون الدولة المنابة وقانون الدولة المنيبة، وإذا كان يجب أن نرجح بين القانونين فإننا نؤ
خضوع الإنابة لقانون الدولة المنابة باعتبارها دولة التنفيذ وباعتبارها أن قانونها يعد أقرب القوانين لحكم 

سبتمبر هذه ا في أول  مؤخرا  له  في أعما صرح  قد  سألة و يث ذه 2006لم كم ،ح هذا الح لدول ب بت ا
 يان قانون الدولة التي يتم فيها التنفيذ على موضوع الإنابة. ر الأعضاء إلى التسليم بس

شكل أو  يث ال من ح سواء  بة  كم الإنا شامل بح صاص ال بة الاخت لة المنا قانون الدو قق ل وهكذا يتح
ضو يث المو بة من ح تائج الإنا لاعتراف بن سبان أن ا في الح خذ  ضرورة الأ ترض  من المف كان  ع، وإذا 

نه  ضائية على أ بة الق مراد اتخاذه بواسطة الإنا لى الإجراء ال نه يجب النظر إ ية ،فإ لة الأجنب قرر في الدو يت
لإج هذا ا بين  نافر  لافي أي ت جب ت ثم ي من  صلية، و لة الأ تابع للدو جراء  بة إ ما بمثا بر دائ تابع يعت راء ال

صلية  لدعوى الأ قانون ا سفة  ضوء فل في  ضائية  بة الق جراء الإنا ضرورة إ ني  ما يع صلية، ب لدعوى الأ وا
 .  (294)هأهدافو

هة المنيبة إجراء الإنابة القضائية في شكل خاص يختلف بطبيعة الحال  ايمكن بناء على طلب الج
قرة ال يه الف صت عل ما ن هو  يذ و لة التنف في دو قرر  شكل الم مادة عن ال من ال ية  هاي  9ثان ية لا من اتفاق

يعد هذا الحكم محاولة للتوفيق بين الاعتبارات التي تتنازع شكل الإنابة بصفة  1970لسنة السالفة الذكر و
عامة فربما ترى الدولة المنيبة أنه من مصلحها تنفيذ الإنابة بالشكل المقرر في قوانينها الداخلية بدلا من 

استفادة النهائية من الإنابة ستقرر على إقليمها وليس على التنفيذ، خاصة أن الشكل المقرر في دولة ال
وتطبيقا لذلك قامت بعض الدول بتعديل قوانينها الداخلية للسماح باستخدام وسائل ، ولة التنفيذإقليم د

يذ الإنا ضاء لتنف لدول الأع عض ا قوانين ب في  فة  ها معرو ها ول كن في قوانين ها  ير معروف يدة غ ية جد بة، فن
لأطراف،  حامي ا سطة م شهود بوا ستجواب ال جة كا نه، نتي سبق بيا ما  جة ل صة الخ تباالصعو هذهونتي ا

ضائية لمساعدابا مة  عملت فيالرد والتباطؤ الدوليةت الق بول الأمنظ سيلة  إيجاد علىنتر قة أوطرو ي
ها  من خلال سلم  سرعة ت سم بال يينبة طلباتالإناتت لا كتع ية مث  أوالسماح، سلطة مركز

ثل  في المختصة المباشربينالجهاتلصالإتبا شكلة  على للقضاء الطلبات هذهنظرم  والتعقيد البطءم
 .نابةطلباتالإتسليم  في
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یة شرطة الجنائ مة ال قول أن منظ كن ال سمى یم ما ی یة أو  ل الدول عد با مة ذات ب هي منظ أنتربول، 
لدو عالمي بین ا لأمني  عاون ا سید الت مدى تج عن  بر  ضاءل وتع لدول ف الأع باقي ا مع  تى  بل ح ها  ی

خاصة ومهما نجحت المنظمة في تحقیق التعاون الأمني بین الدول، إلا أن النجاح الحقیقي والفعلي الأخرى
یتوقف على تسهیل التعاون الأمني بین الدول للوصول إلى الهدف المتوخى  والذي یرضي المجموعة الدولیة

 ن، وأنه القضاء على الجرائم الدولیة أو على الأقل الحد من تنامیهامن تأسیس هذه المنظمة، بما من شأ
يتخذ هذا و  ي في مكافحة الجريمة المنظمةالتعاون القضائي والشرطي يعتبران من أهم صور التعاون الدول

 .صورتان أساسيتان وهما تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلةالتعاون 

ولية للشرطة الجنائية في أليتي تسليم المجرمبن والمساعدة القضائية بمختلف ولتفعيل دور المنظمة الد 
لال صورها  من خ ها  سبق بيان تي  مة وال مل المنط قل ع تي تعر بات ال تذليل العق عين  لدول يت ستجابة ا ا

ضاء شرطة  الأع مة ال طار منظ في إ شرطي  لدولي ال عاون ا یات الت لدول لآل باقي ا مة و في المنظ
الأمر الذي يقتضي انخراط الدول في مسعى مواجهة الجريمة العابرة للحدود، من خلال  ،الجنائیةالدولیة

مع  خرى،  هة أ من ج ية  تب الإقليم هة وكذا المكا من ج ية  تب الوطن مة والمكا بين المنظ سيق  التن
قوانینا تعدیلضرورة یة ل مل  الوطن سهیل ع شأنه ت من  ما  لدول، ب سیماةالمنظم ل سائل ماتعلق بفي لا م

صا جريم ص الاخت شرط الت ثل، و لة بالم بدأ المعام يق م شكآلية تطب مراء وا شرات الح ية للن مة القانون والقي
 المزدوج واختلاف النظم القانونية الاجرائية وكذا بطء الاجراءات.
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 انثاًَ انفظم

 انمىة انثبىحٍت نلأدنت انًخذظهت يٍ أجهسة الاَخربىل

تي يوفرها جهاز  يثةالحد ئيةالجنا ثباتالإلأدلة  القوة الثبوتيةموضوع إن دراسة  الانتربول في ال
ية أصورة  لة علم يرالهين لكو مرلأبا ليسد حث نه يث جديرة بالب شكلة  جدلطالما  م شأنها  فقهي  ثار ب

يةقيمة أو  ساسا بشأنأ تتعلق، ئيعلماء التحقيق الجنا نوني بينوقا ية والمعنو يةالأدلة الماد منكل  حج
الحقيقة  ابها منواقتر صدقهاليلية والتد حسب قوتها في الإثبات الجنائي هاحجيتو، الأدلة وتقدير مراتب

 ماو، وملابسات ظروف مايصاحيها منو ميةالدعوى العمو صروعنا بوقائعطها تباار ومدى ،والواقع
 انة.أو الإد صدارالحكم بالبراءةفي إ ضيالقا وجدانعلى  مؤثرةودلالات  ئنأدلة وقرا من تحتوي عليه

بارة  من للأدلة الجنائية الحديثة ل هخرى أبع صلة  هزةالمتح لانتربول  أج يةفعالية وقوة ا  تؤثر ثبوت
 صدار حكمه.في إ ئيالجناضي على القناعة الشخصية للقا

 أجهزةالمتحصلة من الجنائية  الأدلة ومدى شرعية : طبيعةالأول المبحث
 الانتربول:

 مسرحالمتخلفة في  يةمادر الثاالآ واقع منقد استفادت ما من شك أن وسائل التحقيق الجنائي 
مةالجر ياو، ثار البصماتأك ي ما، وإفرازات الجسم، سلحةر الآلات و الأثاوآ، الشعر بقا لى ت ظهر ك ا

نب هزةأ هذه الأدلة جا ياتذات  ج قةوإ، عالية تقن نات خار  ئيالتحقيق الجنا ساحةأقحمها في  مكا
هدفالتطور العلمي  سهير هو هذا الأخ، المعنويل لدليعلى الالحصو ب و لكن ، نونالمقرر في القا نف

يقة  العلمية الحديثة. جياالتكنولو تطوربتطورعليه ل الحصول أو سب طر

ئي البحث الجنا رجالليقوم  ضرورة حتميةالعلمية ل استخدام الوسائ صبحس أوعلى هذا الأسا
للتجديد  بلةت قاباثعملية الإ ائي يجعلالإثبات الجن مجالفي مها فاستخدا، كمل وجهعلى أبأداء مهامهم 

 ات الإنسانية المستمرة..زوالتطور وفقا للانجا

وأدلة ل التحقيق وسائ جهاتوأعطى ، أساليب الإثبات منبما أن العلم قد استحدث الكثير و
طورةعلمية  ثة ومت ما ،حدي عداد لا  رب يث الت من ح صرها  كن ح شأتها أو يم قف ن يةالاتو في  ستمرار

يقدم وحيث أن جهاز الانتربول ، لهاشكاالوقوف على أهذا يومنالصعب في ا حتى اصبح منالتطور 
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لة لة  الأد عد اد تي ت نات وال عد بيا شكل قوا في  ية  لب الجنائ في مط سنركز  ية ف عة علم لى أذات طبي ول ع
ل هاز ا تي يعتمدها ج ية ال لة التقن في شكل قواأالأد لنتربول  هاز ا ها ج تي يوفر نات ال ثم ، نتربولأعد البيا

 هم تطبيقات الدليل العلمي.أالبصمة الوراثية باعتبارها من نتناول في مطلب ثان

 منظومة قواعد بيانات الانتربول :الأول المطلب
في هذا العصر ومع مطلع القرن الواحد والعشرين في عصر الاتصالات والمعلومات الرقمية فائقة 

بدأ العاملون في مجال التحقيق السرعة وقواعد البيانات الهائلة والتي تحتوي على أنواع شتى من المعلومات 
بات  جال الاث في م فة  مال المعر يف ع ية وبتوظ نات الرقم لى البيا مة ع فة القائ هذه المعر يف  نائي بتوظ الج

 الجنائي.

بات  عة للاث لة الراب من المرح نا  صر انتقل هذا الع لةب في  لوم  الأد يف الع لى توظ مة ع ية والقائ العلم
لى توظيف قواعد البيانات واستخدام أنواع شتى منها في مجال خدمة الطبية والطبيعية في خدمة العدالة إ

نائي، بمصاحبة الثورة العلوماتية التي حدثت في تلك الفترة، حيث ظهر ذلك من  العدالة والاثبات الج
يل معلومات الشخاص وبياناتهم وصفاتهم وصورهم الشخصية وطبعات بصماتهم إلى بيانات  خلال تحو

ية يتم تخزينها  في قواعد خاصة للبيانات ومن ثم استخدامها عند الحاجة في التعرف عليهم، ثم تطور رقم
حيث خطى العالم خطوات هائلة في مجال الاثبات الجنائي باستخدام قواعد البيانات وقواعد  الأمرهذا 

ية ومن ثم تخزين لى أنماط رقم ها إ يل يتم تحو تي  نات والمعلومات ال ية، تنقسم البيا ها على قواعد المعرفة الرقم
 إلى نوعين: تنقسمبيانات خاصة 

  ية صور الفوتوغراف صية، ال مات الشخ ضمن المعلو شخاص: تت صة بالأ نات خا عد بيا قوا
ية،  نات الوراث صفات الجي ية،  سات البيولوج يدين، القيا فوف ال صمات وك عات الب طب

 أشكال قزحية العين.

عاً تعتمد على تلك البيانات والمعلومات يتميز هذا النوع من قواعد البيانات الرقمية بأنها جمي
سائل  عد كو هذه القوا ستخدام  لدول با عض ا بدأت ب يث  شخاص ح قة بالا ذات العلا

 لاثبات وتحقيق الشخصية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 :قواعد بيانات ذات العلاقة بممتلكات الاشخاص والادوات التي يستخدمونها مثل 
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يد الال كترونيقواعد بيانات وسائل ال -  إلخ(.…اتصال )الهاتف النقال، البر

 قواعد بيانات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب النقدي. -

ية، الظرف الفارغة، القذوفات(.أقواعد بيانات ال - ية وتوابعها )الأسلحة النار  سلحة النار

 .غيار(قواعد بيانات وسائل النقل وتوابعها )السيارات والمركبات، الطائرات، قطع ال -

 قواعد البيانات الرقمية للأنتربول كأدلة اثبات: الأولالفرع 
كن  يث تم يا بح ها رقم سلها وتخزين عدادها وترا كن ا نات يم نه بيا مي بأ لدليل الرق يف ا كن تعر يم
يقود الى الواقعة غير  الحاسوب من تأدية مهمة ما او انه الدليل الذي يجد اساسا له في العالم الافتراضي و

شروعة من  الم مأخوذ  لدليل ال نه ا ضا بأ عرف اي ما ي ها، ك هزةومرتكب شكل  أج في  كون  ي لالي و الحاسب ا
موجات او نبضات مغناطيسية او كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا 

قديمالمعلوم مي لت كون رق هو م ضاء و مام الق كن اعتماده ا يل يم شكل دل في  قديمها  يتم ت صة و في خا ات 
بة والصور وال جل الربط أاصوات والاشكال والرسوم وذلك من اشكال متنوعة مثل النصوص المكتو

 .القانون انفاذ أجهزةمام أخذ به أعليه بشكل قانوني يمكن البين الجريمة والمجرم والمجني 

نائي الرقمي هو أي معلومات مخزنة أو منقولة بشكل رقمي وتعد جز ءا من بعبارة أخرى الدليل الج
يقود الى جريمة  .(295)قضية قانونية ما وقد تستخدم كاثبات يجد له أساسا في العالم الافتراضي و

ومن هنا فالدليل الرقمي الذي يمكن اعتماده لاثبات الجريمة المعلوماتية هو عبارة عن معلومات 
ية بترجمة الب ية وقانون طرق علم ها ب يتم الحصول علي يعتمدها العلم  ها العقل و في يقبل سابية المخزنة  نات الح يا

هزة سير أج هايتم تف لالي وملحقات سب ا صور الحا بة او  صوص مكتو شكل ن في  صوات أوأشكال أو أها 
لى ان  مي ا لدليل الرق سميته با سبب ت عود  ي عل، و لى الفا سبتها ا مة ون بات الجري ستخدامها لاث كن ا ويم

 البيانات داخل العالم الافتراضي بجمبع صورها.

عد البأو نان قوا عد يا ها ت يث طبيعت من ح يل أدت  من قب مي  لدليل الرق بر ا ية، اذ يعت لةلة رقم  الأد
 الرقمية حسب اعدادها الى نوعين: الأدلةوتنقسم (296)الفنية أو العلمية

                                                           

ّ ه العبي العازمي، الاجراءات الجنائية المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة ، ص فهد عب - 295  .327د الل
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 جماله فيما يلي:إلرقمية يمكن الة دلأامن ع لنوا اهذت:وثباإسيلة أعدت لتكون ولة أ . أد

 ن ــمت جلاــلسهذه ار ــتعتب، واًــة تلقائيًــلآلاطة ــسابوهاؤاــنشا مــي تــلتت اجلاــلسا
ة جهزأتير او فواتف  لهت اجلا ل س ائها مث نشإي  فن ا لإنسااهم  م يس ي ل لتاة  لآلت امخرجا

 لآلي.الحاسب ا

 ة ــمثلأن  موة  لآلاطة  سابوؤه ا نشإتم ء جزل وخادمنها تم حفظه بالإء لتي جزت السجلاا
امج ــبرنل لاــن خــا مــتمُّ معالجتهــتو ةــلآلاى ــلإا ــخالهإدتم ــي يــلتت ااــلبياناك ــلذ

 ت.لبياناالحسابية على تلك ت العمليااء اكإجرص، خا

لشخص دون إرادة الرقمية نشأ الة دلأامن ع لنوا اهذت:وثباإسيلة ن ولة لم تعد لتكوب . أد
مة  ة بالبص لدلأامن ع لنوا اذيسمى هده، وجووغبا في ن رايكودون أن لجاني اثر يتركه أنها أي أ

لتي يتركها ر الآثااهى تتجسد في ، ولرقميةالمعلوماتية ر ايضاً بالآثاأا يمكن تسميه  ى م ه، وة لرقميا
كافه وي يستقبلها ــلتأو اه ــلة منــلمرساائل ــلرساجيل ــبب تســة بســلمعلوماتيابكة ــلشم اتخدــمس

 لعالمية.ت المعلومااة شبكأو لآلة ل التي تمت من خلات الاتصالاا

ائل ــلوسأن اغير ، عنهر ساسا للحفظ من قبل من صدألة لم يُعد دلأامن ع لنوا اهذأن قع الووا
فالاتصالات وئها ــن نشــة مــمنية زرــد فتــو بعــلوة ــلدلأه اذــبط هــن ضــن مــة تمكــلخاصاة ــلفنيا

لشخص او التي يلقاها كلها يمكن ضبطها بواسطة التي تجرى عبر الانترنت والمراسلات الصادرة عن ا
 تقنية خاصة بذلك.

 :في الاثبات الجنائي بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية قواعد أهمية  -1
تعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية أهم هيئة دولية تعمل في نطاق التصدي للجرائم والبحث عنها 

ف يا  عب دورا محور لاتزال تل بت و يث لع ها و يح لال منظومات من خ جال  تي أهذا الم فة ال ها المختل دوات
لدول  مع ا سيق  في التن ستخدمها  ضاءت شكل  الأع عالم وت بر ال شرة ع ها المنت لال فروع من خ مة و في المنظ

مختلف انماط الجرائم  ةلراهن احد اقوى ادواتها في مجابهقواعد البيانات الخاصة بهذه الهيئة في الوقت ا

                                                                                                                                                                                     

ية الإثبات الجنائي، مقدم ضمن أعمال المؤتمر العلمي د. علي محمود علي حمودة، الأدلة المتحصلة من الوسائل  -296 الال كترونية في أطار نظر
دبي ص  -2003-4-48إلى  4-26الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الال كترونية ونظمته أكاديمية شرطة دبي، في الفترة من 

22.www f-law.com  . 
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صة ت يرة وخا ساد الخط كات والف شخاص والممتل جار بالا يب والات مة والتهر مة المنظ قة بالجري لك المتعل
من  ير  جم ال كب بادل الح سهيل ت مه ت ير  شكل كب عد ب هذه القوا طوير  مت بت يث قا سيبرانية ح جرائم ال وال

رطة وقد بلغ عدد قواعد بيانات الش الأعضاءالبيانات والمعلومات الخاصة بالجرائم والمجرمين بين الدول 
ية  نات تختص 19الجنائية الدول كل منها بجانب من جوانب الاجرام المتعدد الاشكال،مثل  قاعدة بيا

نات ا عدة البيا سي للقا ستغلال الجن صور الا ية ل لانتربول للألدول نات ا عدة بيا فال وقا ية أط مال الفن ع
ظورة سلحة المح سجلات الا لادارة  لانتربول  مة ا سروقة وكذا منظو فاء اث الم نات واقت عدة بيا ها وقا ر

ل جال أا في م يا  عا قو طت دف تي اع عد ال من القوا ها  قودة وغير سروقة والمف سفر الم ثائق ال نتربول لو
 .قيقات الجنائية ومكافحة الجرائمالتح

ساليب المعاصرة لتخزين البيانات واسترجاع معلومات أحدث الأهم وأعد البيانات من تعد قوا
يف لقواعد البيانات التطرق في تطبيقات التجهيز الالي للبيان يقتضي اعطاء تعر ات في كافة المجالات و

يفها الاصطلاحي . يا ثم بيان تعر يفها لغو  الى تعر

يف قواعد بيانات الانتربول: -أ  تعر
غة نات ل عد البيا حو ال :قوا لى الن غة ع في الل نات  عد البيا يف قوا كن تعر ناء يم من الب عدة  تالي: القا

وهي الاساس وقواعد البيت اساسه والبيانات في اللغة جمع بيان والبيان اي  والقواعد جمع قاعدة سهساأ
 (297)ناتبين به الشيء من الدلالة وغيرها وبيان الشيء يبين بيانا وابان الشيء فهو مبين.

صطلاحا نات ا عد البيا ساليب قوا حدث الا من ا سوب  طة بالحا نات المرتب عد البيا بر قوا : تعت
سترجاع خزين وا صرة لت هذا  المعا ستخدم  مات وي ية للمعلو جة الال كترون قات المعال في تطبي مات  المعلو

ستخدم  نه ي ية ل ك سجيلات ببليوغراف من ت يا  قروء ال لف م لى م مة ا صورة عا شارة ب با للا صطلح غال الم
يات خاصة تعرف  تي تديرها رزمة برمج نات المهيكلة ال لى مجموعة مشتركة من البيا بصورة اكثر تحديدا ا

قاعدة البيانات فقاعدة البيانات هي عبارة عن تجميع من البيانات المترابطة فيما بينها ومجموعة بنظام ادارة 
 (298)للمستخدمسن للوصول الى هذه البيانات وتحديثها . من البرامج التي تسمح

                                                           

، وانظرنجيب الشريحي، 748، ص  4جمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية مصر، الطبعة ابراهيم انس واخرون، المعجم الوسيط، م  -297
 .40، ص1العدد  ،22المجلد ، 2013سنة قواعد البيانات وبنوك المعلومات، مجلة رسالة المكتبة، 

مجلة جامعة بابل العلوم الانسانية ، المجلد ، سلوكيات قواعد البيانات في الحفاظ على امنية البيانات المخزنة ، 2013فياض صباح محمد   -298
 .926، ص 3، العدد 21
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يدها  ان قواعد البيانات التي توفرها الامانة العامة للانتربول تتضمن ال كثير من المعلوماتالتي يتم تزو
مادة  سب نص ال نات ح صد بالبيا يق لانتربول و طوي تحت مظلة ا تي تن لدول ال يع ا بل جم لأول  من ق ا

قرة  نة  02ف قائع مكو لق بو صدرها تتع كان م يا  مة ا هي "اي معلو نات  لة البيا لانتربول لمعام ظام ا من ن
قة ها او بملاح شأنها او بمنع قات ب عام او بالتحقي قانون ال يعليها ال سر ية ي مة جزائ بة  لجري ها او بالمعاق مرتكبي

يات جثث.  عليها او باختفاء الاشخاص او تحديد الهو

ى على أن البيانات الشخصية هي اي بيانات تتعلق بشخص الأولونصت الفقرة الثالثة من المادة 
 4طبيعي حددت هويته او يمكن ان تحدد عبر وسائل يمكن اللجوء اليها بشكل معقول كما نصت الفقرة 

على ان منظمة الانتربول للمعلومات هي مجموعة الوسائل المادية والبرمجية المحكمة التنظيم  من ذات النظام
تي  ظورة ال يا المن صالات التكنولوج ية للات ية التحت نات والبن عد البيا لانتربول اي قوا ستخدمها ا تي ي ال

تيح معاملة البيانات عبر قنوات ا أجهزةتستخدم  لمنظمة في اطار الاستشعار والخدمات الاخرى التي ت
 .(299)التعاون الشرطي الدولي

 همية قواعد البيانات في الاثبات الجنائي: أ-ب

عليها  الأعضاءالشرطة للدول  أجهزةظف المنظمة ما يعرف بقواعد البيانات الجنائية، وتضطلع تو 
ي مة وكب مات مه لى معلو عد ع توي هذه القوا ية الناجحة، وتح جراء التحقيقات الدول من إ تتمكن  عن ل رة 

الجرائم والمجرمين كأسمائهم وبصمات أصابعهم، وعن الممتلكات المسروقة كجوازات السفر والمركبات، 
ل كن  يداتها ويم سلحة وتهد عن الأ ناء  أجهزةو عد اث هذه القوا في  حاث  جري أب ية أن ت شرطة الوطن ال

 (300)التحقيقات.

ية الاتصال ، وهي I-7/24ات الشرطية المأمونةوقواعد بيانات الانتربول متاحة عبر المنظومة العالم
إنفاذ القانون في جميع البلدان المرخص لهم بتبادل المعلومات الشرطية  أجهزةالشبكة الفنية التي تربط 

نجاز مهامها في لاكما تعتمد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  .الحساسة والعاجلةمع نظرائهم حول العالم 
برات في هذا المجال بالغة الأهمية في سير  الأدلةمجال مكافحة الجريمة على  الجنائية، وتعد البيانات والخ

 التحقيقات وال كشف عن الجرائم والمجرمين.

                                                           

، الاطار القانوني لمعاملة المعلومات الشرطية عبر قنوات الانتربول، المؤتمر السنوي الثامن للنيابة العامة الفلسطينية، 2018ابو شيمة ابراهيم،   -299
 .03/2018/ 24و 22بيت لحم 

 .124، ص  قسيمة محمد، المرجع السابق  -300
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الجنائية في مسارح الجريمة ولعل أشهرها والمتعارف عليها بصمات الأصابع والبصمة  الأدلةوتتنوع 
يدة أنها تميز قطعا بين مجرم وآخر  الأدلةالوراثية،وما يميز هذه  وتؤكد هويته باعتبارها لا تتكرر وهي فر

ّ ه سبحانه وتعالى في خلقه، وتعتمد العديد من  وخاصة بكل شخص دون أي أوجه تشابه وهي عظمة الل
شيرة  لف التأ يداع م ند إ صابع ع صمات الا خذ ب لى ا لدانها ع لى ب لدخول إ شيرات ا منح تأ ند  لدول ع ا

مجال التعاون الأمني الدولي وفيه من البلدان من هي  ذلك في الأمروالاكيد أنها ستوظفها متى اقتضى 
ها  بر مطارات شخص ع خول أي  ند د عين ع صمة ال خذ ب لى ا مد ع صمات إذ تعت جال الب في م قدما  ثر ت أك

حدة ية المت مارات العرب لة الا في دو به  هو معمول ما  هذا  ية و شرطة  (301)الدول ية لل مة الدول مع المنظ وتج
على ما  ان بصمات الاصابع والبصمات الوراثية وصور عن الوجوه، بناءالجنائية م الأدلةالجنائية هذه 
يضمن من خلالها التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بالربط بين  الأعضاءتوفره الدول  في المنظمة و

 المجرمين ومسارح الجريمة.

الجنائية إذ تحتوي على كما تستغل المنظمة غزارة المعلومات المخزنة لديها في مختلف قواعد البيانات 
الدول الأمنية في جميع أنحاء العالم. وتسعى المنظمة  أجهزةملايين السجلات تحصلت عليها من مختلف 

بملفات التحليل الجنائي" وتحتوي المنظمة على العديد من "لتطوير استغلاها وتحليلها من خلال ما يسمى 
ير  سواق غ خدرات والأ جار بالم لف الت ها م فات من جات المل صيدالنية ومنت جات ال سلع والمنت شروعة لل الم

ية والجريمة المنظمة، وتصنيع القنابل والمتفجرات.  الأحياءالبر

 دوارا مهمة جدا على الصعيد المحلي والعالمي اذ تحتوي على الملايينأتلعب قواعد بيانات الانتربول 
توفر م تي  سجلة ال يود الم سمائهعمن الق لافراد كأ لى ا مة ع مات مه صابعهملو صمات ا لا وب عن   م مث و

عن بات و سفر والمرك جوازات ال سروقة ك كات الم سلحة ال الممتل يداتها كالأ سلحة وتهد يةنالا ضل ، ار فبف
دواتها التقنية وسائر قدراتها الشرطية، يمكن الاطلاع بشكل اني على أد البيانات الانتربول الجنائية وقواع

ية المجرمين  ية تتيح تحديد هو  .(302)الخطرين معلومات حيو

شكلها لذي ي يد ا صدي للتهد في الت يرا  قا كب لانتربول فار نات ا عد بيا حدثت قوا ما أ قاتلون ا ك لم
هو  عالمي و صعيد ال لى ال قانون ع فاذ ال قة بان مات المتعل بادل المعلو شمل ت سائل ت نب بو هابيون الاجا الار

                                                           

ماينو الجيلالي، دور قواعد بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول في التحقيقات الجنائية وال كشف عن الجرائم، مجلة معالم -301
 .82، ص 2019، 2العدد  3للدراساث القانونية والسياسية، المجلد 

 )موقع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(. 4، ص2017شرطة الجنائية الدولية، التقرير السنوي لمنظمة ال  -302
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لمنظمة وقواعد بياناتها ونظامها مايمكن القيام به من خلال استخدام شبكة الاتصالات الامنة الخاصة با
ية ووثائق السفر المسروقة  الخاص بالاشعارات التنبيهية والاجراءات التي تتبعها لتعقب اوراق اثبات الهو

ماأ هو  نب، و هابيين الاجا قاتلين الار ني بالم ها المع هاب وبرنامج حة الار قة بمكاف تدياتها المتعل مزورة ومن  و ال
 .(303)2178ة في قرارها رقم أشادت به هيئة الامم المتحد

الوصول بشكل اني ومباشر الى مجموعة واسعة من قواعد البيانات  الأعضاءيتيح الانتربول لبلدانه 
ية  بات الال ية والمرك صمة الوراث سمات الب صابع و صمات الا قة بب قود المتعل لايين ال لى م توي ع ية تح الجنائ

ية ووثائق السفر المسروقة والمفقودة وغيرها وتوفر قواعد البيانات هذه معلومات  المسروقة والاسلحة النار
 وهي تتميز بمايلي:الأعضاءترد يوميا من البلدان 

ها عبر•  سجلة في مات الم لى المعلو لاع ع كن الاط ميم شرطية ال صالات ال مة الات  24/7مون أمنظو
تمل على سمات امنية تعتمد تكنولوجيا متقدمة تش، ،تتماشى مع المعايير الدولية، تقوم على اسس قانونية

 تتسم بالمرونة ويمكن تكييفها مع الاحتياجات المختلفة.

سي •  ستغلال الجن صور الا قة ب لك المتعل عدا ت فة ما نات كا عد البيا لى قوا صول ا كن الو ويم
مة  يارات منظو حة خ فال،عبر لو لانتربول 24/7-1للاط صل ا يوا نت و لى الانتر يدة ع بة مق هي بوا ، و

ل صول ا طاق الو قانون توسيع ن فاذ ال موظفي ان شمل  ية وي ية الوطن عدى المكاتب المركز ته ليت عد بيانا ى قوا
ل كي يتاح لهم تقصي قواعد البيانات  الأعضاءالعاملين في خط المواجهة مثل حرس الحدود في البلدان 

سم سروقة، ت ية الم بات الال سرقة او المفقودة والمرك سفر الم ثائق ال لوبين وو قة بالاشخاص المط هذه المتعل ح 
في  لانتربول  نات ا عد بيا حدى قوا في ا ية و نات وطن عدة بيا في قا صيات  موظفين باجراءتق لول لل الح

 الوقتنفسه والحصول على نتائج هذه التقصيات في ثوان معدودة .

 قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية:: تصنيف الفرع الثاني
لانتربول ت نات ا عد بيا سي قوا برى أكت ية ك هي هم جرمين و جرائم والم شف ال يق وك جال التحق في م

صالات  مة ات فق منظو ها و مل ب يتم التعا جرائم،  لف ال سب مخت صة بح عددة ومتخص نواع مت ها ا عة ل متنو
 الانتربول المامونة وضمن الضوابط التي حددها القانون الاساسي للمنظمة وكذا نظام تبادل المعلومات 

                                                           

ير  -303 ، انظر الرابط  تم الاطلاع بتاريخ 24/09/2014الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته المنعقدة في  7272التقر
29/08/2019.https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014). 
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عدو من قوا عة  لانتربول مجمو لك ا ها  تمت في موقع هو وارد  سبما  عددها ح صة  نات المتخص البيا
 الأدلةقاعدة منها ماهو متعلق بالنشرات والتنبيهات حول المجرمين ومنها ما هو متعلق ب 19الال كتروني 

ف على صور الوجه، والبعض الاخر منها خاص الوراثية وبصمات الاصابع والتعر الجنائية كالبصمات
ن تتعلق بعضها بالممتلكات المسروقة من يلمفودة والمسروقة والمزورة في حلسفر ابالوثائق الرسمية ووثائق ا

وسوف نورد هذه القواعد اجمالا ثم نتطرق الى بعضها بالتفصيل نظرا  ،سفن وسيارات وممتلكات ثقافية
نات  عدة بيا جد قا ستخدامها فن جال ا سب م ها بح صة ب سمية خا نات ت عدة بيا كل قا لاحظ ل ها، فالم لأهميت

عدةال لوبين، قا سمية للمط نات الا عدة البيا سروقة، قا ية الم ثائق الادار سروقة و ية الم مال الفن نات الاع  بيا
شروع  ير الم جار غ نات الات عدة بيا ية، قا صمة الوراث نات الب عدة بيا صابع، قا صمات الا نات ب عدة بيا قا

ستية  مات البال شبكة المعلو جه،  سمات الو نات  عدة بيا شعاعية، قا نات بالمواد الا عدة بيا قذوفات، قا والم
نات  عدة البيا ية، قا سلحة النار عي للا جدول مرج ية،  صنة البحر نات القر عدة بيا سروقة، قا سلحة الم الا

بوللادارة سجلات الاسلحة المحظورة واقتفاء أتغلال الجنسي للاطفال، منظومة الالدولية، لصور الاس نتر
القواعد قمية للتنبيهات بشان وثائق السفرالمكتبة الر، وفاتأثرها، شبكة الانتربول للمعلومات المتصلة بالمقذ

المسروقة، قواعد بيانات خاصة تتعلق بأعمال اجرامي، ونورد فيمايلي بشيء من التفصيل وظائف بعض 
 (304)هذه القواعد.

 فيمايلي:(305)وتتمثل قواعد البيانات التي توفرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

تتضمن المعلومات الشخصية، الصور الفوتوغرافية، طبعات قة بالاشخاص:قواعد بيانات متعل -1
نات الوراثية، أشكال قزحية  يدين، القياسات البيولوجية، صفات الجي البصمات وكفوف ال

 ، من بينها:العين

 :قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي للاطفال 

لى  ية ع مواد الاباح في ال فال  ستغلال الاط شكل ا ثر ي لانهم اك يا  طرا حقيق نت خ شبكة الانتر
الفئات عرضة للاستدراج لذلك تظافرت الجهود الدولية والوطنية من اجل حماية هذه الطائفة 

لدولية لصور الاستغلال الجنسي الضعيفة في المجتمع اهمها قيام الانتربول بانشاء قاعدة البيانات ا

                                                           

 .82ص  المرجع السابق ماينو الجيلالي،   -304
 سا 13:30على الساعة  24/05/2022تاريخ الاطلاع  www.interpol.intبالموقع الال كتروني للانتربول منشورة  -305
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ية واستقصائيةألل تسمح للمحققين المتخصصين بتقاسم البيانات  طفال والتي تشكل اداة استخبار
نة  برامج لمقار نات  عدة بيا ستخدم قا فال وت لى الاط سي ع تداء الجن صلة بالاع لات المت عن الحا
ماكن  تدين والا ضحايا والمع بين ال لربط  فور ا لى ال قون ع ستطيع المحق يديو ي قاطع الف صور وم ال

ية الجهودو مذكورة ازدواج نات ال عدة البيا فادى قا سماح وتت لال ال من خ مين  قت الث توفر الو
مااذا  خر، او  لد ا في ب عل  صور بالف من ال سلة  يد سل شاف او تحد تم اكت مااذا  فة  قين بمعر للمحق

بلدا  50وتتيح ايضا للمحققين من اكثر من ، كانت تحتوي على خصائص مشابهة لصور اخرى
لم وقد ساعدت قاعدة البيانات تبادل المعلومات وتقاسم البيانات مع زملائهم في جميع انحاء العا

سمبر تاريخ دي تى  ية  2017ح يد هو لى تحد عدل  11988ع يا و 5ضحية بم فال يوم من 5617اط
 الجناة الذين تم تحديد هويتهم أيضا.

 : قاعدة بيانات البصمة الوراثية 

ية في مجال مكافحة الاجرامأعطى انشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية للانتربول د هذه  فعة قو
عام  في ال شاؤها  تم ان تي  عدة ال شرطة (306)2002القا قات ال في تحقي عدة  هذه القا ستخدم  وت

قديمها  تي جرى ت ية الاخرى ال سمات الدول ها مع ال ية ومقارنت سمات البصمة الوراث للبحث عن 
يتم  لم  ثث  شتبه بهم او لج مدانين او لم جرمين  عد او بم ها ب لم يجر حل ترتبط بجرائم  نات  بالنسبة لعي

يات اصحابها او لاشخاص مفقودين ويحتفظ كل بلد بمل كية بيانات السمات، التعر ف على هو
(، 307)ويسيطر على عملية تقديمها او تدميرها او وصول البلدان الاخرى اليها وفقا لقوانينه الوطنية

 وتتميز القاعدة بمايلي:

ية ا- ية الوطن ها الوراث عد بيانات في قوا جودة  ية المو سمات الوراث ضافة ال يةو ا ها الإقليم  ومقارنت
 المشاركة في هذه القاعدة. الأعضاءبالسمات التي تقدمها الدول 

                                                           

 2017ت الدنا ل كن بحلول ديسمبر كانت تتضمن ملفا واحد من سما 2002تعرف هذه القاعدة باسم بوابة الدنا وعندما انشأت سنة   -306
-https://www.interpol.int/INTERPOLدولة عضو، راجع الرابط  84سمة دنا من  173000اصبحت تضم اكثر من 

expertise/Forensics/DNA%20%20%20.%2028-08-2019. 
مال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية المتعلق باستع 19/07/2016المؤرخ في  16/03أنشا المشرع الجزائري بموجب القانون رقم   -307

ية ج.ر العدد  ية للبصمات الوراثية مهمتها ادارة قاعدة بيانات البصمة الوراثية الجزائر  .22/06/2016بتاريخ  37المصلحة المركز
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تتيح قاعدة بيانات الانتربول للبصمة الوراثية القيام بثلاث انواع من عمليات البحث والمقارنة -
وهي مقارنة عينات من اشخاص ومقارنة عينات من اشخاص مع عينات من مسارح الجرائم 

 ن عينات من مسارح جرائم.ومقارنة بي

تمكين المحققين والخبراء من الدخول الى قاعدة بيانات الانتربول للبصمة الوراثية من المكاتب -
لد  كل ب شر ل شكل مبا لانتربول ب ية ل صمة الوراث بة الب لى بوا لوج ا يتم الو يث  ية، ح ية الوطن المركز

 (308)بواسطة منظومة الانتربول للاتصالات الشرطية المامونة.

مع  نات  عدة البيا لى قا ضافة ا نات الم يع البيا نة جم لانتربول بمقار في ا سؤولة  هة الم قوم الج ت
المعنية  الأعضاءالبصمات الوراثية المسجلة فيها وعند العثور على سمات متطابقة تتم افادة الدول 

لدول  كن ل مة، ويم تدابير اللاز خاذ ال سؤولية ات تولى م بدورها ت تي  ضاءال شاركة ق الأع صر الم
 الدخول الى السمات الوراثية الخاصة بها على بلدان معينة او منظمات دولية معينة.

التي تقدمها وتمارس بدورها  الأعضاءتعد السمات الوراثية المكونة لقاعدة البيانات ملكا للدول -
ية الوطنية.  الرقابة على البيانات عبر مكاتبها المركز

رنة جميع البيانات المضافة الى قاعدة البيانات مع البصمات تقوم الجهة المسؤولة بالانتربول بمقا
لدول  فادة ا تتم ا قة  سمات متطاب لى  ثور ع ند الع ها، وع سجلة في ية الم ضاءالوراث تي  الأع ية ال المعن

 بدورها تتولى مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة.

بها على بلدان معينة المشاركة قصر الدخول الى السمات الوراثية الخاصة  الأعضاءيمكن للدول 
 او منظمات دولية معينة.

لدول  عد ا ضاءت حذف او  الأع ية  لك امكان ضمن ذ ها ويت صة ب ها الخا حديث بيانت عن ت سؤولة  م
 (309)تعديل البصمات الوراثية ولايمكن لاي بلد تعديل البيانات المقدمة من بلد اخر.

شخص سم ال جود ا سمات دون و في ال حث  جري الب يث ي نات ح ية البيا يه  سر عود ال لذي ت ا
حال  في  نائي  شكل ث عاون ب لى الت ها ا ية ودعوت لدان المعن لاغ الب يتم اب قة  صول المطاب ند ح وع

 اختارت مواصلة التحقيق.
                                                           

       https://www.interpol.int/INTERPOL.67دليل الانتربول بشأن تبادل بيانات البصمة الوراثية وتطبيقاتها، الطبعة الثانية، ص   -308
 .67الطبعة الثانية، ص ، المرجع السابق، دليل الانتربول بشأن تبادل بيانات البصمة الوراثية وتطبيقاتها،   -309
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 نات عدة البيا مي  :I-Familia قا عالتر صعيد ال لى ال قودين ع شخاص مف ية ا يد هو لى تحد عن ا مي 
يق مقارنة البصمة الوراثية لأفراد الأسرة والمبدأ الذي تقوم عليه هو إنساني: فهي  I-Familia طر

يق مقارنة  تهدف إلى تمكين أسر المفقودين من العثور عليهم أو طي هذه الصفحة نهائيا عن طر
 البصمة الوراثية لأفراد الأسرة.

 :سمية نات ا عدة بيا ناتقا ضا البيا مة أي مع المنظ لذين  تج لأفراد ا ية ل سوابق الجنائ صية وال الشخ
 (310).صدرت بشأنهم طلبات تعاون شرطي دولي

 :منصة مخصصة لتخزين  منظومة الإنتربول لتحديد سمات الوجه توفر قاعدة بيانات سمات الوجه
هدف  ها ب ما بين عة في صيات متقاط جراء تق صور وإ قودين ال ين والمف فارّ شخاص ال ية الأ يد هو تحد

 .والأشخاص الذين يتسمون بأهمية خاصة

 :صابع صمات الا عدة ب لدان قا في الب هم  مرخص ل ستخدمين ال كن للم ضاءم لى  الأع لاع ع الاط
عن  بصمات الأصابع السجلات وإرسالها وإجراء تقصيات متقاطعة فيما بينها في قاعدة بيانات

يق منظومة سهلة الاستخدام هي منظومة التبينّ الآلي لبصمات الأصابع  ..AFIS طر

 :لاشخاص والادوات التي يستخدمونهابممتلكات اقواعد بيانات متعلقة بالاموال و  -2

 تتضمن معلومات حول الممتلكات والاموال، ومن أهمها:

 فنية المسروقة:عمال الأقاعدة بيانات الانتربول لل 

برات والمواقف التي  تعد الممتلكات الثقافية للدول والشعوب رصيدها الدائم من التجاري والخ
تعطي الانسان القدرة على ان يواجه الحاضر ويتصور المستقبل باعتبارها اهم المكونات القدرة 

م ها  لى حمايت لدول ع حرص ا لذلك ت تاريخ  مق ال لى ع تدة ا ية المم شر ية الب طار الطبيع كل الاخ ن 
سترجاع  هود ا يز ج جل تعز من ا لاف، و سرقة والات عرض لل ين تت حروب ا من ال في ز صة  خا
الاعمال الفنية المسروقة انشاالانتربول قاعدة بيانات الانتربول للاعمال الفنية المسروقة وتتضمن 

لأكثرمن صور  صاف وال هذه الاو نات  عدة البيا غرض 50قا لف  نات ، أ عدة البيا هي قا و
يد ية الوح لاغراض الفن عن ا تة  شرطية المثب مات ال ها المعلو ترد في تي  لدولي ال ستوى ا لى الم ة ع
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ن تدرج في قاعدة البيانات أتربول لمعاملة البيانات، لايجوزووفقا لنظام الان، المسروقة والمفقودة
ل قدمها ا تي ت مات ال ن أجهزةسوى المعلو مدة ولايمك لأالمعت لا ا تدرج ا كن أن  تي يم غراض ال

 (311)ف اليها.التعر

 :منظومة الانتربول لادارة سجلات الاسلحة المحظورة واقتفاء أثرها 

مات  بادل المعلو ها ت فاء أثر ظورة واقت سلحة المح سجلات الا لادارة  لانتربول  مة ا سهل منظو ت
بين  عاون  هزةوالت حت  أج ضع ت هي ت ية ف سلحة النار صلة بالا مة المت شأن الجري قانون ب فاذ ال ان

ل هذه ا صرف  قودة  أجهزةت ية المف سلحة النار عن الا ستعلام  لاغ والا ية للاب مة مركز منظو
بة والمتجر بها كما تسهل احالة طلبات تعقب الاسلحة الناية على الصعيد ال دولي والمسروقة والمهر

ن التعقب المنهجي لسلاح أساس عمل هذه المنظومة قائم على أن أومتابعة ما ال اليه وضعها، 
ينطلق من تحديد مكان تصنيعه او استيراده القانوني الى احد البلدان ناري عثر عليه او ضبط 

يعه حازته حيث يتيح تعقب هذه الاسلحة  ووصولا الى اخر جهة على الساعة مرورا بسلسلة توز
ت ية الم يد هو يق جنائي وتحد يفي اطار تحق نار شبوه وسلاح  بين م لربط  ية ا جرين المحتملين االنار

شف ال ية وك سلحة النار يةبالا سلحة النار بة بالأ مة المرتك جال الجري في م هات  كن ، اتجا ويم
ية، ادارة طلبات  تصنيف وظائف هذه المنظومة الى ثلاث فئات: ادارة سجلات الاسلحة النار

 (312)التعقب، ادارة الاحصاءات والتحليلات.

 :شبكة الانتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات 

بادل ا يدة لت ية الوح شبكة الدول صلة باهي ال نات المت هي لبيا سع و طاق وا لى ن قذوفات ع لم
قذوفاتتدعم يان الم لة لتب مة المتكام ية للمنظو شبكة العالم هذا ، ال مع  ية لج ية مركز عدة عالم توفر قا و

ية قيمة  الأدلةتوفر ، النوع من البيانات وتخزينها ومقارنتها المتصلة بالمقذوفات معلومات استخبار
ية على اعتب يدة يتركها على سطح عن الاسلحة النار ية فر ار ان لكل سلاح ناري علامات مجهر

هذه  جودة ل ية ال صور عال قاط  كن الت قذوفات ويم صمات الم ما ب عا  شكل نو فة ت لةالمقذو  الأد
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يعا ب سر ها  صنيفها ومقارنت لةوت فة،  الأد لدان مختل في ب توفرة  لأمرالم جاد  ا لى اي ساعد ع لذي ي ا
 كثر فعالية.الروابط بين الجرائم على نحو أسرع وأ

 : ية  جدول الانتربول المرجعي للأسلحة النار

ية على الانترنت مخصصة لأهو  يقة موحدة  أجهزةداة تفاعل خولين وهو يوفر طر قانون الم فاذ ال ان
ية وتحديد مواصفاتها تتيح للمحققين جمع معلومات مفصلة عن سلاح ناري  لتبيان الاسلحة النار

ية واكثر أمرجع ل 250000الجدول اكثر من معين او التحقق منها، ويتضمن هذا  سلحة نار
مات 57000من  عن العلا صلة  مات مف ية ومعلو سلحة نار لى ال صورة لأ هر ع تي تظ سلحة أال

ية.  (313)النار

 قاعدة بيانات الانتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة: 

فقودة من اجل التاكد من استحدثت قاعدة بيانات الانتربول العالمية لوثائق السفر المسروقة والم
توي قاعدة البيانات هذه على ، صلاحية وثائق السفر عند نقاط مراقبة الحدود يون  84وتح مل

 (314)قيد تقريبا بوثائق سفر قد تكون مفقودة او مسروقة او ملغاة.

ية: تتضمن قاعدة بيانات معلومات عن وثائق السفر  SLTD قاعدة البيانات وثائق السفر والهو
ية   .التي أُبلغ عنها بأنها مسروقة أو مفقودة أو ملغاة أو غير صالحة أو مسروقة قبل ملئهاوالهو

ية المسروقة ية المسروقة (SAD) قاعدة بيانات الوثائق الإدار : تحتوي قاعدة بيانات الوثائق الإدار
سجيل  ثائق ت ثل و ستندات م يد م في تحد ساعد  تي ت سروقة ال سمية الم ثائق الر سجلات الو لى  ع

 .كبات وشهادات تخليص الواردات/الصادراتالمر 

 :قاعدة المركبات الالية المسروقة 

شاملة بينّ  صر ت لى عنا هذه ع نات  عدة البيا توي قا بات الآلية تح صرنة للمرك نات الق عدة بيا قا
ية: طورات و البحر شاحنات والمق سيارات وال ها )ال يع أنواع ياتالبجم لدراجات  آل لة وا الثقي

ية( وكذلك على قطع غيار محددة أُفيد بسرقتها  7,2تتضمن معلومات مفصلة عن حوالي .النار
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عام  في  عالم و حاء ال لف ان في مخت سرقتها  يد ب بة اف لايين مرك حوالي  2016م لى  عرف ع تم الت
 مركبة مسروقة عبر استخدام قاعدة البيانات هذه. 125000

 فن المسروقة: قاعدة بيانات الس 

ية تتيح تعقّب السفن والمحركات المسروقة واقتفاء أثرها  .هي أداة مركز

  :ية  قاعدة بيانات القرصنة البحر

ية تضمن بيانات الاستخبار المتصلة بقضايا القرصنة والسطو المسلح  قاعدة بيانات القرصنة البحر
يد إل كتروني وتفاصيل  في عرض البحر، بما في ذلك بيانات أفراد وأرقام هواتف وعناوين بر

 .حوادث القرصنة وأماكن وقوعها ومعلومات عن الشركات ومعلومات مالية

  : قاعدة الاجانب الارهابيون المقاتلون 

م مشتبه به 16000فيها بيانات عن اكثر من  2015ت في سبتمبر أحليلية انشقاعدة بيانات ت
 (315)بلدا هذه البيانات الاسمية. 51من المقاتلين الارهابيين الاجانب وقد زود 

 معاملة البيانات ضمن قواعد البيانات الشرطية المطلب الثاني: أحكام ومباديء
خيرة الية أنشات هذه الأمن أجل ضمان الاستفادة القصوى من شبكة قواعد بيانات الانتربول 

لة وامنة للاتصالا ية فعا لدول دول ل كم افي منظمة الانتربول الولوج الى  الأعضاءت يمكن من خلالها ل
الهائل من المعطيات التي تتضمنها قواعد اليانات المختلفة، وذلك ضمن ضوابط دقيقة تم النص عليها ضمن 

 (316)نظام الانتربول لمعاملة البيانات.

بوآ :الأول الفرع  ل:لية وضوابط الاستفادة من قواعد بيانات الانتر
شرطية المأمونة  صالات ال ية للات لدان (317)7-1/24المنظومة العالم كل الب لانتربول  تزود منظمة ا

الاععضاء بالوصل الفوري والمباشر لمجموعة واسعة من المعلومات من خلال تشكيلة من قواعد البيانات 

                                                           

 .www.interpol.intللانتربول بالموقع الال كتروني منشورة  -315
 .87ماينو جيلالي ، المرجع السابق ، ص   -316
 .https://www.psd.gov.jo/images/interpol/news/14.pdfانظر الرابط  -317

https://www.interpol.int/ar/4/17/2
https://www.interpol.int/ar/4/17/2
http://www.interpol.intمنشورة


دمة الجنائية الحديثة وقوتها امثبوتيةفاعنيـة دور الانتربول في تحصيل الأ -امباب امثاني  

 

204 

 

تصالات الشرطية للوصل بين وذلك عبر المنظومة العالمية للا(318)التي تتماشى مع المعايير الدولية والقانونية
الذي يتيح للمستخدمين المخولين تبادل البيانات الشرطية  الأمر الأعضاءموظفي انفاذ القانون في بلدانه 

 الهامة فيما بينهم والوصول الى قواعد بيانات منظمة وخدماتها على مدار الساعة .

ة التي تضبط عملية الاستفادة من هم النصوص القانونيأالانتربول لمعاملة البيانات من  يعد نظام
مادة  جاءت ال يث  ية ح ئة الدول هذه الهي نات  عد بيا باب  135قوا كل  ناول  بواب ت مس ا ضمن خ نه  م

باب  نات، فال من جوانب معاملة هذه البيا با  شرطي  الأولجان عاون ال صلة بالت باديء المت لى الم طرق ا ت
نات والمت صلة بمعاملة البيا باديء المت لدولي وكذا الم ية ا سر شفافية وال ية وال شروعية والنوع علقة اساسا بالم

ية  الأمرما الباب الثاني فبين الجهات الفاعلة في هذا المجال ويتعلق أ، (319)والامن أساسا بالمكاتب المركز
الوطنية والامانة العامة للانتربول باعتبارها الجهة المشرفة على ادارة منظومة قواعد البيانات وعلاقتها مع 

ن ضمنا الكيا نات مت لة البيا شروط معام كام و نوان اح حت ع لث ت باب الثا جاء ال لاخرى و ية ا ات الدول
كيفيات استحداث قواعد الببيانات الشرطية وتعديلها والغائها وكيفية تشغيلها وتسجيل البيانات بداخلها 

البيانات  ومدة حفظها وكيفية حذفها وخصص هذا الباب القسم الثالث منه لبيان كيفية الاطلاع على
ض يود المفرو سوالق باب م هذا ال ضمن  ما ت لك ك لى ذ ماتعلقألة أة ع صة  نات خا حق با من البيا دارة 

بالرجوع الى الباب الرابع نجد انه قد عالج التدقيقات المرتبطة بالمستخدمين الوصول للبيانات وسريتها  و
نات وكذا  قة أوالبيا بة المتعل فة واجراءات الرقا تدقيق المختل ية دوات ال تدابير التحفظ نات وال بفحص البيا

اذا مالم يتم احترام شروط معاملة البيانات سواء بالنسبة للمستخدمين او المعلومات الموجودة ضمن قواعد 
 حكام ختامية.أبيانات بينما جاء الباب الخامس بال

لدان  هو أن الب يه  يد عل جب التأك ضاءان ماي من ال الأع يرا  ما كب بادل ك لانتربول تت نات في ا بيا
يضع نظام الانتربول لمعالجة البيانات المباديء العامة والانظمة  المسجلة في منظومة للمعلومات الشرطية و
بين  لدولي  عاون ا جة البيانات كفاءة وجودة الت لانتربول لمعال ظام ا يضمن ن نات و بادل البيا كم ت تي تح ال
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لاحت فل ا يك لانتربول و نوات ا لال ق من خ ية  شرطة الجنائ سية سلطات ال قوق الاسا جب للح رام الوا
 (320)للاشخاص الذين هم رعايا هذا التعاون.

ية  نة التنفيذ من اللج ترخيص  لى  شرطية ا نات ال عد البيا ضمن قوا نات  لة للبيا ضع أي معام تخ
يق الامانة العامة، وتفصيل ذلك فيمايلي:  للانتربول عن طر

ناتتعرض الاما - نة التنفيذية نة العامة علفيما تعلق باستحداث قاعدة بيا ي مشروع يتعلق أى اللج
ية فورا باستحداث  ية المركز لغ المكاتب الوطن با لموافقتها وتب نات شرطية جديدة طل باستحداث قاعدة بيا
اي قاعدة بيانات شرطية وتبلغ الكيانات الدولية بذلك ايضا وفقا لحقوق الوصول الى منظومة الانتربول 

 للمعلومات الممنوحة لها.

من نظام معاملة بيانات الانتربول فانه يمكن  30قاعدة بيانات فوفقا للمادة  ق بتعديلفيما تعل -
ظات  لى محفو بة ع نة الرقا مة راي لج نة العا لتمس الاما شرطية وت نات  عد بيا عديل قوا مة ت نة العا للاما

دة ن يعدل اذا حتوت هذه القاعأنه أيتعلق بتعديل قاعدة بيانات ومن شالانتربول بشان اي مشروع 
ن لى اللج مة ع نة العا نات.وتعرض الاما من البيا نوع  هذا ال صلة ب لى  نت ع صية او كا نات شخ ية بيا ة التنفيذ

روع يتعلق بتعديل قاعدة بيانات يمكن ان يؤدي الى تعديل الخصائص العامة لهذه شطلبا لموافقتها اي م
 القاعدة.

املة معلومات الانتربول فان الغاء من نظام مع 31وفقا للمادة  فيما تعلق بالغاء قاعدة بيانات -
يرا الى لجنة الرقابة على المحفوظات باي الغاء  قاعدة بيانات موجودة يتعين على الامانة العامة ان ترفع تقر
متوقع لقاعدة بيانات معينة ولمعاملة البيانات المدرجة في هذه القاعدة، وتعرض الامانة العامة على اللجنة 

 لق بالغاء قاعدة بيانات معينة طلبا لموافقتها.التنفيذية اي مشروع يتع

قا للمادة  بالتراخيص  32طب يرا  يا تقر مة سنو ية العا لى الجمع فع ا ية تر نة التنفيذ فان اللج ظام  من الن
التي منحتها لاستحداث قواعد بيانات شرطية للمنظمة او تعديلها او الغائها مع الاشارة بشكل خاص الى 

ضمن منظومة الانتربول للمعلومات والغرض منها والى طبيعة البيانات المسجلة موقع قواعد البيانات هذه 
 فيها وحقوق المعاملة المتصلة بكل قاعدة بيانات.
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من نظام معاملة معلومات الانتربول فان الامانة العامة تضع سجلا لقواعد البيانات 33وفقا للمادة 
ية الاطلاع على هذا السجل في اي وقت اما الكيانات الدولية  الموجودة، وبمكن للمكاتب الوطنية المركز

 فيمكنها الاطلاع على قسم منه حسب حقوق الوصول الى منظومة الانتربول للمعلومات الممنوحة لها.

من هذا النظام وقبل تسجيل اي بيانات في  5فائدة البيانات بالنسبة للتعاون الشرطي وفقا للمادة 
لى ال عين ع شرطية يت نات  عدة بيا هذه قا كد ان ل لدولي التا لوطني او ا يان ا لوطني او الك تب المركزي ا مك

 البيانات فائدة بالنسبة للتعاون الشرطي الدولي، وتقيم مراعاة شرط التسجيل هذا وفقا لمايلي:

 من هذا النظام. 10/2الاغراض الخاصة بالتعاون الشرطي الدولي المبينة في المادة -

ية او الكيانات الطابع الدولي للبيانات ولاسي- ما امكانية استخدامها من قبل المكاتب الوطنية المركز
 الوطنية او الكيانات الدولية غير مصدرها.

 :(321)من النظام فان الخصائص العامة لقواعد البيانات تتمثل فيمايلي 36وفقا للمادة 

 الغرض المحدد لقاعدة البيانات.-

نا- عدة البيا ضمنها قا تي تت نات ال عة البيا كان طبي سيما اذا  لأمرت ولا صية او  ا نات شخ لق ببيا يتع
 بيانات بالغة الحساسية .

 المصادر التي من شانها تزويد قاعدة البيانات بالبيانات.-

ية المطبقة.- يات السر  مستو

 نوع القيود المفروضة.-

 التدابير الامنية المتبعة.-

نات ال- نات الوطنية والكيا ية الوطنية والكيا تي يمكن ان تسجل البيانات في المكاتب المركز ية ال دول
 قاعدة البيانات.

 الشروط الدنيا لتسجيل البيانات.-

                                                           

 .82ص  المرجع السابق ينو الجيلالي، ما - 321
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ظرا - سجيل ن ند الت ها ع ضع ل صة تخ لة خا سيما اي معام نات ولا سجيل البيا شروط ت كام و اح
 لطبيعتها.

 احكام وشروط تحديث البيانات المسجلة.-

 حددة لتمديد مدة حفظها اوحذفها.ية للبيانات والاحكام والشروط المالأولمدة الحفظ -

 التحقق من تطابق البيانات. آلياتاجراءات و-

ية الوطنية والكيانات الوطنية او الدولية التي يمكن ان تطلع على قاعدة البيانات.-  المكاتب المركز

ها او - نواع الوصول المباشر الي لى قاعدة البيانات ولاسيما اي نوع من ا احكام وشروط الوصول ا
يلها.اي   عملية لربط البيانات ال كترونيا او لتحميلها او تنز

 احكام وشروط استخدام البيانات.-

عدة - في قا سجلة  نات م لى بيا ستنادا ا قات ا صدرت مطاب ها اذا  جب مراعات لاجراءات الوا ا
 البيانات.

 من هذا النظام . 61البيانات التي يمكن اطلاع عامة الناس عليها وفقا للمادة -

نات وتحدد الخ عدة بيا كل قا ساري على  قانوني ال ها النظام ال مذكورة اعلاه بمجمل مة ال صائص العا
 .(322)من قواعد البيانات الشرطية للمنظمة

 معاملة البيانات ضمن قواعد البيانات الشرطية:الثاني: الفرع
يد العهد تجسد الدور المركزي الذي تضطلع به البيانات في أنشطة الإنتربول في التزام المنظمة البع

 باحترام الخصوصية.

 / مباديء معاملة البيانات ضمن قواعد البيانات الشرطية:1

لذي  لدور المركزي ا سد ا لإنتربول، ويتج ية ا صميم ولا في  شرطية  مات ال منظم للمعلو بادل ال قع الت ي
 تضطلع به البيانات في أنشطة المنظمة في التزامها البعيد العهد باحترام الخصوصية.

                                                           

بو - 322  ل.نظام معاملة بيانات الانتربول منشور بموقع الانتر
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عندما اعتمدت  1974رام الخصوصية في عمليات الإنتربول معترف بها رسميا منذ عام أهمية احت
نة  ية الوطنية والأما لإنتربول قرارا بعنوان خصوصية المعلومات حثت فيه المكاتب المركز الجمعية العامة ل

نفكت قواعد العامة على احترام خصوصية الأفراد عند تبادل المعلومات في سياق القضايا الجنائية، وما ا
ش طور ب نات تت ية البيا جال حما في م لإنتربول  يةا يات الدول مع الاتفاق ية  ،كل متزامن  برام الاتفاق يد إ وبعُ

با  108رقم  استحدث الإنتربول  -ملُزمة في مجال حماية البيانات وهي أول اتفاقية دولية  -لمجلس أورو
 .لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربولهيئة مستقلة مكلفة بحماية البيانات تعُرفَ اليوم باسم 

ية في مجال معاملة البيانات  اعتمدتها  -نظام معاملة البيانات  -إن مجموعة قواعد الإنتربول الحالية السار
عام  في  لإنتربول  مة ل ية العا عام  2011الجمع في  فاذ  زّ الن لت حي جر2012ودخ ستمرار . وي حديثها با ي ت

منذئذ لمواكبة التطورات التكنولوجية وتغيرّ المعايير الدولية لحماية البيانات، ويحكم نظام معاملة البيانات 
جميع عمليات معاملة البيانات في منظومة الإنتربول للمعلومات، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار النشرات 

ها من الق، وتعميم نة  عة المتي هذه المجمو بين و لدولي  عاون ا جودة الت فاءة و ضمان ك لى  هدف إ عد ت وا
هذا  ضوع  شخاص مو سية للأ قوق الأسا ترام الح لإنتربول واح نوات ا بر ق ية ع شرطة الجنائ سلطات ال

 .التعاون

لانتربول  نات ا لة بيا ظام معام حدد ن قد  نات (323)ل عد البيا ضمن قوا نات  لة البيا باديء معام هم م أ
 الشرطية والمتمثلة في:

على القانون الساري في المكتب المركزي الوطني والكيان الوطني والكيان الدولي أن روعيةالمش :
يتيحمعاملة البيانات في منظومة الإنتربول للمعلومات، ويتعين أن تحترم هذه المعاملة الحقوق الاساسية 

قوق وللاعلان ا(324)من القانون الاساسي للمنظمة 2للاشخاص موضوع التعاون، وفقا للمادة  عالمي لح ل
 الانسان الذي تُحيل إليه المادة المذكورة.

يع  شروعية جم لة م ية كفا نات الدول ية والكيا نات الوطن ية والكيا ية الوطن تب المركز لى المكا عين ع ويت
ية  نات الوطن ية والكيا ية الوطن تب المركز مات، والمكا لإنتربول للمعلو مة ا في منظو ها  ها وإدراج بيانات

                                                           

 .RES-2011-AG07للجمعية العامة القــرار  80نات تم اقراره في الدورة ال  نظام معاملة البيا  -323
من القانون الاساسي للمنظمة : " أهدافها: تامين وتنمية التعاون المتبادل على اوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في  02المادة  -324

عالمي لحقوق الانسان، انشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية اطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الاعلان ال
 من جرائم القانون العام وفي مكافحتها" .

https://www.interpol.int/ar/3/CCF
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ية  لة مشروعية الاطلاع على المعلومات المسجلّة في منظومة الانتربول والكيانات الدول مكلفة أيضا بكفا
 (325)للمعلومات.

يــة لالنوع مة ا في منظو مل  تي تعا نات ال لى البيا مة: ع قة وملائ كون دقي مات أن ت  إنتربول للمعلو
ية الوطنية و الكيانات الوطنية وذات صلة بالاغراض ومحدّثة،مماييسر استخدامها من قبل المكاتب المركز

ية الوطنية والكيانات الوطنية والكيانات الدولية مسؤولية  والكيانات الدولية، وتقع على عاتق المكاتب المركز
 آلياتضمان نوعية بياناتها التي تسجلها في منظومة الإنتربول للمعلومات، ويتعين على الامانة العامة وضع 

ية الوطنية والكيانات الوطنية وأدوات تضمن احترام نوعية البيانات على  الدوام، وتتحمل المكاتب المركز
مادة  من نوعية البيانات قبل استخدامهاوالكيانات الدولية مسؤولية التحقق  ضمن الشروط المحددة في ال

 من هذا النظام. 63

شفافية يال ية الوطن تب المركز ضمن للمكا مات ت لإنتربول للمعلو مة ا نات منظو لة البيا لى معام ة : ع
 بياناتها وفقا لأحكام هذا النظاموالكيانات الوطنية والكيانات الدولية، على الدوام، احترام حقوق معاملة 

نات  عد بيا شغيل قوا نات وت لة البيا صعيد معام لى  شفافية ع ضمان ال عن  سؤولة  مة م نة العا كون الاما وت
ل ظات ا لى محفو بة ع نة الرقا مة رأي لج نة العا لتمس الأما مة، اذ ت لة المنظ يات معام شأن عمل إنتربول ب

مواد  في ال مذكورِة  ها وال يام ب تزم الق تي تع صية ال نات الشخ لى  27البيا مواد  31إ  68و61و56و 55وال
 من هذا النظام. 97/3و 73/2د(و4)

لع ال ظات أتط لى محفو بة ع نة الرقا به رأي لج فق  لإنتربول وتر ظات ا لى محفو بة ع نة الرقا مة لج نة العا ما
ما لإنتربول كل ل ا ظام ذ هذا الن ضى  ياقت ية تقر نة التنفيذ قدّم اللج ضمن رك. وت مة تت ية العا لى الجمع ا ا

 من هذا النظام.55التراخيص التي منحتها ضمن الشروط المحددة في المادة 

نة التنفيذية على التدابير المتخذة تطبيقا للمواد  من هذا  28و 4/ 68و 59تطلع الامانة العامة اللج
 النظام.

ية الوطنية والكيانات الوطنية والكيانات التي منحت حقسجل المكا الوصول الى منظومة  تب المركز
 الإنتربول للمعلومات أو التي وفرت البيانات التي تعامل في المنظومة ويشمل:

 سجل قواعد البيانات الشرطية للمنظمة، بما في ذلك ملفات التحليل. -
                                                           

بول لمعاملة البياناتمن  11المادة   -325  ) الموقع الال كتروني للانتربول (. نظام الانتر
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 ’سجل عمليات الربط الال كتروني  -

يل البيانات وتحميلها سجل عمل -  ’يات تنز

 سجل عمليات معاملة المعلومات المسجلة في قواعد البيانات.  -

 سجل الادوات التي وضعتها الامانة العامة لادارة البيانات.  -

 غراض التدقيق.أسجل عمليات المقارنة ل -

كن قت، ويم في اي و سجلات  هذه ال لى  لاع ع ية الاط ية الوطن تب المركز كن للمكا ضا  ويم اي
يق  للكيانات الدولية الاطلاع عليها وفقا لحقوق الوصول الممنوحة لها، وكذلك للكيانات الوطنية عن طر

ية الوطنية المعنية.  المكاتب المركز

ـــــة لانتربول السريــــــــ مة ا في منظو مل  تي تعا نات ال ية البيا سر ستوى  يد م عين تحد : يت
قد يف تي  خاطر ال ساس الم لى ا مات ع ضوع للمعلو شخاص مو من الا كل  لى  نات، ع هذه البيا ميم  ضها تع ر

التعاون والمصادر والمنظمة، ويتعين الا يتمكن من الاطلاع على هذه البيانات الا الاشخاص المصرح لهم 
 (326)بذلك.

ية الوطنية والكيانات الوطنية وا مستوى لكيانات الدولية مسؤولة عن تحديدو تكون المكاتب المركز
ية بياناتها  ية هذه البيانات التي تطلع عليها سر التي تدرجها في منظومة الانتربول للمعلومات وعناحترام سر

مادة  في ال حددة  شروط الم ضمن ال مة  خارج المنظو ها  ستخدمها لمعاملت ها او ت هذا 112او تحيل من  ها  ومايلي
علومات وفق مستوى النظام، وتحرص الامانة العامة على تعامل جميع البيانات في منظومة الإنتربول للم

ية الذي حدده لها المكتب الوطني المركزي او الكيان الدولي او الكيان الخاص الذي قام بمعاملتها.  السر

ية  وتتخذ الامانة العامة وفقا لاحكام هذا النظام جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتعزيزمستوى السر
م ضها تع قد يفر تي  خاطر ال لدرأ الم نات  نوح للبيا ضوع المم شخاص مو من الا كل  لى  نات ع هذه البيا يم 

 التعاون والمصادر والمنظمة.

                                                           

 من نظام معاملة بيانات الانتربول . 14المادة  -326
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يتعين حماية البيانات التي تعامل في منظومة الإنتربول للمعلومات من المخاطر التي مــــــنأال :
ية  ية الوطن تب المركز لدوام للمكا لى ا حة ع نات متا هذه البيا قى  عين ان تب سريتها ويت سلامتها و مس  قد ت

 يانات الوطنية والكيانات الدولية التي تملك حق الوصول المباشر الى منظومة الانتربول للمعلومات. والك

نة نى الاما لادارة وتع مة  طوير المنظو مة بت مع أالعا شاور  ية وبالت هذه الغا قا ل مات وتحقي من المعلو
ية المشكلة لهذه  ية الوطنية اومع ممثليها في الهيئات الاستشار الغاية تقوم بوضع سياسة امنية المكاتب المركز

وتحديثها بشكل منتظم مستندة في ذلك الى المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي والى تقييم المخاطر التي 
 قد تنشأ.

يانات التي تهدف الى الحفاظ على مانة العامة بارساءالبنية التحتية للاتصالات وقواعدالبأوتعنى ال
لى السياأ ناءا ع نات ب حددة، من البيا ية الم حدد السة الامن ها أوت منح موظفي جراءات  ضا ا مة اي نة العا ما

ية البيانات ضمن الشروط المحددة في المادة  يات سر الاهلية او التراخيص الامنية لكل مستوى من مستو
 ومايليها من هذا النظام.112

تي  قوق ال ية مسؤولة عن الح ية والكيانات الدول ية الوطن تمنحها للوصول الى وتكون المكاتب المركز
منظومة الانتربول للمعلومات وعن امن المرافق التي تتيح الوصول الى هذه المنظومة وعن احترام القواعد 
نة  ضه الاما لذي تفر ستوى ا عن الم قل  نات لاي ني للبيا ستوى ام لى م فاظ ع عن الح حددة، و ية الم الامن

ومات، وتتخذ الامانة العامة، وفقا لأحكام هذا العامة عند معاملة البيانات خارج منظومة الانتربول للمعل
لانتربول  مة ا في منظو مل  تي تعا نات ال من البيا لى ا فاظ ع سبة للح تدابير المنا يع ال ظام جم الن

 .(327)للمعلومات.

 / ضمانات الانتربول لحماية المعلومات الشرطية:2
 : انشاء لجنة مراقبة محفوظات الانتربول -أ 

قر الموقعة سنة من أسباب تعديل اتفاقية ا قانون  1972لم إصرار الحكومة الفرنسية على تطبيق ال
في  صادر  لام 1978جانفي  6ال لق بالإع مة و المتع نة العا ها الأما تي تحوز مات ال لى المعلو يات ع الحر

ي ضرورة خضوعها لمراقبة اللجن ة الوطنية للإعلامو لمنظمة الأنتربول على الإقليم الفرنسي لمنشأة ات اوالحر
صيبمو طابع الشخ نات ذات ال ي ة البيا هدف حما ن ون ب هذا القا لأنتربول و جب  مة ا ضته منظ ما رف هو 

                                                           

بو 14المادة   -327  لمن نظام معاملة بيانات الانتربول منشور بموقع الانتر
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لدان  لك للب مات م هذه المعلو ما أن  سببين ه ضاء ول يق الأع ها وتطب ستودع ل جرد م لا م هي إ ما  مة  المنظ
قانون  لدان  1978ال لك أن الب لدولي ذ شرطي ا عاون ال هدد الت كن أن ي مة يم ثائق المنظ لى و ضاءاع  لأع

ل ضح ل من أن تفت فا  شرطية خو مات  سليم معلو صل  أجهزةسترفض ت سائل تو بادل للر عد ت سية، ب الفرن
 1982الطرفان إلى حل وهو إنشاء جهاز للمراقبة الداخلية لمحفوظات أمانة الأنتربول وهو ما تحقق سنة 

مادة و عاون (328)إ.م8ما تؤكده ال ظام المتعلقبالت بة الن نة الرقا نت لج ما تب لدولي، ك شرطي ا بة و ال مراق
عاون ظام الت كذلك ن سمى  لأنتربول الم ية (329)محفوظات ا ضمانات الكاف قديم ال هذا ت كل  من  هدف  ال

يات الأساسيةو من أي استعمال سيء للمعلومات الشرطية يمس بحقوق الإنسان الأعضاءللبلدان   الحر
 .ن.أ2نص المادة و هو ما يتوافقو

 :مهام لجنة المراقبة -ب

 معالجتهاو التحصل عليها التي بحوزة الأمانة من حيث كيفيةمراقب: تقوم بمراقبة الوثائق دور ال• 
هاو ها،و  حفظ عد معالجت مة ب فس المعلو بة ن مادة و كذلك مراق نص ال في  جاء  ما  لأولهو  ظام ا من الن ى 

لدولي شرطي ا عاون ال لق بالت يات معاو المتع قب أن عمل نة أن ترا لأنتربول:" للج فات ا بة مل جة مراق ل
يع التي تهدف لإنشاء ملفات جديدة و المعلومات ذات الطابع الشخصي من قبل المنظمة خاصة المشار

مادة  ها ال شير إلي تي ت شخاص ال سية للأ يات الأسا مس بالحر لا ت شر،  يدة للن طرق جد بادئ و ن.أ2أو  الم
ية البيانات لة من خلال فو ."العامة في ميدان حما نة الرقابة مراقبة فعا لأفراد تمارس لج حص شكاوى ا

فـات إذا  هذه المل عديل  لب ت ستطيع ط ها ت تى أن ه م، ح ي ة تخص نـات شخص م لك بيا مة ت حول أن المنظ
ثبت صحة ادعاءات الجهة المشتكية أو حتى تدميرها إذا رأت أن معاملتها مخالفة للنصوص المعنية، فمثلا 

دولة بحيث صرحت أنه رغم أن  طلبت لجنة الرقابة إتلاف نشرة حمراء تتضمن معلومات حول رئيس
قا للمادة  شكل خر لا ت مات  هذه المعلو مذكرة 3معاملة  لى  ستندة إ شرة م هذه الن مت  ما دا نه  لا أ ن.أ إ

                                                           

328 - L’article 8 stipule que : « Soumis au control interne mis en œuvre par l’organisation selon les règles général 
fixées par l’échange de lettres avec le gouvernement de la république française ».. 

و دخل حيز  ) 1982( 51في دورة الجمعية العامة  RES/51/AGN/1وهو عبارة عن ملحق للنظام العام للمنظمة اعتمد بموجب القرار  -329
يه عدة نقائص ما جعل المنظمة تلغي العمل بالمواد من  بموجب قرار الجمعية العامة رقم  14-1التنفيذ إلا أن هذا الأخير تعتر

04/RES/2003/AGN  08بموجب قرار الجمعية العامة رقم  27-19و كذا المواد من/RES/2004/AGN  بتداءا من  2005جانفي  1إ
ية الفرنسية . المصدر: لجنة الرقابة على محفوظات الأنتربول  :بانتظار تعديل اتفاقية المقر بين منظمة الأنتربول و حكومة الجمهور

http://www.IINTERPOL.int/public/ccf/defaultfr.asp. 
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يقاف لا يمكن تنفيذها بسبب حصانة الرؤساء لذا فإنه لافائدة من معالجتها  وبعد دراسة كل هذه (330)إ
ضمنه ير ت شكل تقر لى  صياتها ع نة تو قدم اللج سائل ت ضوعية الم سائل المو بل و الم من ق بة  طاء المرتك الأخ

 الحلول المقترحة لتلافيها مستقبلا.و موظفي الأمانة

نة الرقابة المشورة بمبادرتها الشخصية في إطار فحص الشكاوى أو فحص •  دور المستشار:تقدم لج
يع أو مسائل محددة تمس بعملية معالجة البو البيانات أو بطلب من المنظمة القواعد و ياناتتدرس مشار

 .(331)تقدم توصيات بشانهاو التي تؤطرها

 علاقة لجنة الرقابة بمنظمة الانتربول: -ج
المنظمة  أجهزةلا يستقيم عمل لجنة الرقابة إلا إذا حصلت على التعاون اللامشروط من قبل كل 

فاق لأخيرة ات هذه ا مت  قد أبر في و ف فاذ  يز الن خل ح لذي د مة ا نة العا حدد او  1997الأما كام ي لأح
 العملية لتجسيد التدابير المتعلقة بالسير الحسن لأعمال اللجنة.

:علاقة لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول بالامانة العامة لمنظمة الانتربول 

في مقر المنظمة  فات الموجودة  مة بالمل بة قائ نة الرقا طاء لج لأنتربول إع مة لمنظمة ا نة العا على الأما
أن تضمن و أن تمكنها من الحصول على كل ملفات المنظمةو المعلومات المتوفرة لديهاكل و  للجنة الرقابة

ها يام بوظائف مة للق ية اللاز ها الميزان ستقلاليتهاو ل ضمان ا مة ل لإجراءات الملائ كل ا خاذ  ها ات سيير و علي ت
أن تقدم و اهان.ت(، كما تلتزم بتبليغها بكل الشكاوى الفردية التي تتلق7وصولها لكل الملفات )المادة 

جة  غاء نتي ها أو الإل طرأت علي تي  عديلات ال مة أو الت فات المنظ في مل سجلة  قة م كل وثي عن  سخة  ها ن ل
 (332)دورة اللجنة التنفيذية التالية . .لشكاوى فردية قبل انعقاد 

 :ية الوطنية  علاقة لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول بالمكاتب المركز

                                                           

ير النشاط السنوي للجنة الرقابة على محفوظات الأنتربول لسنة   -330  .11،ص  2005الأمانة العامة للم.د.ش.ج، تقر
331 - PEZARD (A), Op.Cit, pp 572-573. 

 .http://www.iINTERPOL.int/public/ccf/defaultfr.asp لجنة الرقابة على محفوظات الأنتربول  -332
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مادة  قا لل كن11طب شتكي  ن.ت يم يغ م لم.م.و لتبل من ا ترخيص  لب  بة بط نة الرقا جه لج أن تتو
ن.ت لها أن تراجع 5طبقا للمادة و بصفة عامةو  فحوى المعلومات ذات الطابع الشخصي التي بحوزتها،

 (333)المعلومات مع هذه المكاتب أينما وجدت ملفات معيبة لضمان السير الحسن لأعمالها.

ت الانتربول باللجنة التنفيذية: علاقة لجنة الرقابة على محفوظا 

 .يمكن لها في كل وقت مراقبة أعمال اللجنة التنفيذية بعد استشارة الأمين العام  -

 .تقوم لجنة الرقابة بتقديم تقرير سنوي للجنة التنفيذية -

يرا للجمعية العامة - بة تقر نة الرقا نة التنفيذية بو توجه لج عد قد يكون مرفقا بتعليقات تضيفها اللج
 .عرضه عليها

  :استقلالية لجنة مراقبة محفوظات الانتربول عن منظمة الانتربول:عدة عوامل تجعل هذا جليا -د

من  - شكل  هي تت شكيلتها، ف يث ت مدة 5من ح ضاء ل لى 3أع ما ع ستقلين تما منهم م سنوات، ثلاثة 
هم موظفين سامين في المنظمة يختارون من بين الأشخاص ذوي الخبرة في مجال حماية البيانات أو ل كون

نة التنفيذية بالإضافة لخبير في الإعلام الآلي،و  الشرطة أو القضاء، يكونون و  يعين عضو من طرف اللج
 من جنسيات مختلفة قدر الإمكان.

 .1996تتمتع بنظام خاص بها دخل حيز النفاذ سنة  -

ية الوصول إلى كل ملفات الو تتمتع بسلطات واسعة في التحقيق -  . منظمةتتمتع بحر

 .الم.م.و منبع معلومات المنظمة لمراقبة سير أعمالهماوترجع على اللجنة التنفيذية -

ى من نوعها فإلى غاية اليوم لم تضع منظمة أخرى الأولتعتبر مثل هذه الأحكام مستحدثة فهي  -
بني الشفافية في غير منظمة الأنتربول مثل هذه التدابير لمراقبة محفوظاتها ما يدل على عزم المنظمة على ت

 . في الإبقاء الأعضاءإدارة نشاطاتها، من دون المساس بحق البلدان 

ية. -  (334)على المعلومات الشرطية التي تقدمها قيد السر

                                                           

 .http://www.iINTERPOL.int/public/ccf/defaultfr.asp على محفوظات الأنتربوللجنة الرقابة   -333
334 -  PEZARD (A), Op.Cit, p 575. 
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 الانتربول  أجهزةالمتحصلة من  الأدلةني:حجية الثا المبحث
 وسلطة القاضي الجزائي في تقديرها

ه تي يسود في ية ال سائل المدن ها على خلاف الم ية يسود في سائل الجنائ ا نظام الإثبات المقيد، فان الم
ية الإثبات، في   العلمية الهائلةرة فطلا كبيرة نتيجةطوراتتالمواد الجزائية فيتلإثبااعلىدطرأتقو نظام حر

نتت، لإثبال اسائو تي مك متهم لعلاقة ط ابرحاسمة توعة طلة قادبألجنائي القاضي د امن م ال بين ال
 راءةلبأو انة دابالإ فنية يؤسس عليها الأحكاملة دكأ ء يعول عليهاالقضاصبح ، وأعنه تنفيهاأو  والجريمة

 البيولوجية. الأدلةالتقنية و الأدلة العلميةلة دلأاومن هذه 

لى  صدد ا هذا ال في  شارة  ماد أمع الإ لى اعت مه ع في مها سا  مد أسا لانتربول يعت هاز ا لةن ج  الأد
ه سنركز دراستنا على نوعين لال اعتماده على قواعد البيانات وعليالعلمية ووسائل الإثبات الحديثة من خ

البيولوجية مع تركيز  الأدلةالرقمية لاسيما قواعد البيانات و الأدلةالتي تعتمدها المنظمة وهما  من الأدلة
ية، فا صمة الوراث لى الب سة ع ميالدرا لدليل الرق ية وا صمة الوراث هم  لب ثة تلإثباا لسائومن أ لتي ا الحدي

قة م ئرالجت اثباإفي  سعق وااطعلى نل تستعم عن الحقي شف   في للفاعا لىإ ولصولواوال ك
ير من ئرالجا نمال كث كن  لبصمةا لخلام ف ية يم طة  راتلإشاابين ما لعلاقةا تثباإالوراث ية الملتق البيولوج

 فيالمفقودين  صللأشخاالجثث المشوهة أو  عليهملمجنيأو ا المشتبه بهم صلأشخاابين ماو من المكان
ضانات  حالة ية كالفي كوارث الطبيع مع لازلواال  مة  سرح الجري من م صلة  لة المتح زل، وكذا مقارنة الأد

 نتربول.أالواردة في قواعد بيانات جهاز ال الأدلة

المتحصلة من جهاز  العلمية لةدلأرایدتق لجنائي فيا لقاضيا ةطسلومن هنا جاءت أهمية 
على  الجزائية يأتيور لأمالقاضي في ع افإقناث، یدلحاجنائي لت الإثباافي  أهميةن منتربول لما لها أال

يصون  لةدالعل كن كمبدأ يحمي او ، ليس كوسيلة منهاتلإثبال اسائرأس و  رلآثاا ضبع نم لقاضياو
 على داءلاعتا دح لىإ لتص دق لتيوا تلإثباا فيالعلمية الحديثة  لسائولا دامستخا وءس نم بترتت لتيا

يات ول الدليل العلمي لاسيما البصمة الوراثية والدليل قب في لقاضيا ةطسل ىعل وءلضالتسليط و ،الحر
ية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي. الرقمي، فما  مدى تقييد هذه الوسائل الحديثة لحر
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 العلمية المتحصلة  سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة: الأولالمطلب 
 من جهاز الانتربول

ي عة الوجدان بر القنا سلوب تعت مع أ فق  تي تت بات أل ية الاث بادئ نظر هم م من أ ئي  ضي الجزا ة للقا
التيقدمت إليه في الدعوى وسلطته  حيث يحكم القاضي حسب اقتناعه بالأدلةالتفكير العادي والمنطقي، 

ق استبعاد أي دليل لا يرتاح عليه ضميره ووجدانه ولو ح واسعة ومطلقة في تحري الحقيقة حسبما يمليه
ية كاملة في وزن الأدلةسلطو إليه ية التامة في اته التقدير المعروضة امامه،  لتنسيق بين الأدلة، ولو الحر

ير براءة وإدانة المتهم، هذه  يجب ان  الأدلةوأن يستخلص منها نتيجة منطقية يمكن الاعتماد عليها في تقر
هو صلاحي نة  يل الادا ناع، لأن جوهر دل في الاق عالم قوته  ها م بين طيات ضية، تحمل  سم الق فرده لح ته بم

 بتقدير أدلة رقمية فرضت نفسها على رجال القانون الأمروتزداد أهمية القناعة الوجدانية للقاضي إذا تعلق 
ضاءو لة و الق باقي أد بول  بة لق شروط المطلو عن ال ها  نة لاتختلففيأغلب شروطا معي كدليل  ها  لب لقبول تتط

احيانا بصدقية قد تتجاوز الدليل العادي مما قد يجعل منها إن كانت تتمتع و الاثبات في المجال الجزائي،
ية.  قيدا على سلطة القاضي التقدير

 القناعة القضائية :الأولالفرع 
ية القاضي الجنائي"  يحكمها مبدأالأدلة  تقديرفي  زائيالجسلطة القاضيإن  اقتناعه  تكوينفي  حر

طورإلا  مع ت نه و صعابا، كنولوجيةة والتالعلميل العلوم واعتماد الوسائ أ جه  وعقبات  أصبح القاضي يوا
يةأولهما هي  نتيجتينإلى  يؤدين هذا المبدأ أو، في أداء رسالته لكشف الحقيقة ل في قبو ضيالقا حر

ماول الدلي ضعل أن الدلي ثانيه قديرلمطلق  يخ نهأي أن القا، ضيالقا ت ني أن  ضي يمك  تيإقتناعه الذايب
 (335).ثباتالإ صراعنمن على أي عنصر  أن يؤسس حكمهو

يفالبعض إلى  يذهبولهذا  يةالسلطة التقد تعر ما" بأ ئيللقاضي الجنا ير ها  ضي القا بهيتمتع  ن
يار مايطرحإلى ل والنشاط الذهني الذي يسلكه بغية الوصمناخت ضاياعليه  حل  تاج، من ق عملية  وتح

قدير كوينأن يلتزم القاضي في لالدلي ت قيقتناعه بأسلوب عقلي وا ت الاستقرار  على مديعت، منط
قد  مالم يكنإليها ل وهو لا يص ،إلى الحقيقة حقيقية بهدف الوصولذهنية صورة والاستنباط لتجميع 

 تكون لديه يقين بحدوثها."اقتنع بها و 

                                                           

 .18، .17ص،1996، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الفني في المواد الجنائية والمدنيةل حجية الدلية، عبد الحكيم فود  -335
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 :/مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي1
له للفصل  المقدمة الأدلةالقاضي بأخذ " إلى مسألة بما مدى القناعة القضائيةوينصرف مصطلح "

أنه راضي بما ، رضي الشخص بما قسم لههذا المضمار فالقناعة لغة تعني في و ،في القضية المعروضة عليه
قانع هو  طى ف به، أع ضى  شئ أي ر قال إقتنعبال ي لآراء، وو من ا ضي  ما ير نع  ها المق ما ، وغير أ

يةإصطلاحا وهذا من بين الأدلة ه ن إليئالأخذ بأي دليل يطم فالقناعة القضائية مفادها أن للقاضي حر
ية في إنتقاء المقدم إليه ا بسلطة التنسيق بين هذه كذو  وزنهاالأدلة وففي هذه الحالة فهو يتمتع بسلطة تقدير

بأن وذلك تطبيقا للمبدأ القاضي ، هذا من أجل إثبات التهمة أو نفيها على الشخص محل الإتهامالأدلةو
 .الشخص بريء حتى تثبت إدانته

يق إستعمال هذا ، حالة ذهنية ذاتيةلذا فالإقناع  متصلة بالقاضي ذاته دون غيره، وخاصة عن طر
ها جل بحث من أ يه  ضة عل ضية المعرو قة بالق قائع المتعل حص الو في تف كره  لأخير لف ضي ، وا برز القا نا ي ه

ففي هذا المضمار يقوم بوزن ، وزنها حتى يتوصل إلى الحقيقةو رجاحة عقله في فهم الوقائعو كفاءته
صرقو كل عن من  ستمدة  بات الم خر، ة الإث لى آ يل ع ترجيح دل نه  ما بإمكا ية ، ك بدأ حر لا بم هذا عم و

ير صادر من ، القاضي في تقييم عناصر الإثبات في الدعوى المعروضة عليه كما يمكن له الإستناد على تقر
كم صدر الح ها أن ت مة ل ضمار، فالمحك هذا الم عه.وفي  عارض م خرى تت لة أ جود أد غم و ير ر نة  خب بالإدا

متهم الو ويجدر هنا الذكر أن أنصار مبدأ القناعة ، اقف أمامها هو من إرتكب الجريمةعندما تقتنع بأن ال
حر بات ال صحاب مذهب الإث هم أ مام القاضي، القضائية  باب واسعا أ فتح ال لذي ي تع و  ا من التم نه  يمك

قدير  في ت سعة  سلطة وا لة، وب بدالأد هذا الم جدت  تي أو سباب ال هم الأ ها أ تي يحمي صالح ال لك الم هي ت أ 
، توجيه الأسئلةالأدلة وبالإضافة إلى الدور الذي يقوم به القاضي الجزائري وذلك عند مناقشة ، القانون

نة أو تبرئة الشخص محل المحاكمة الجزائية يع الجوانب التي تمكن من إدا من وراء  هادفا، وهذا من جم
 .كل ذلك إلى تحقيق العدل

ضمار  لذاتي في هذا الم قين ا كرة الي ضائية أن : "ف عة الق بدأ القنا صوص م يا" بخ يه "بيكار يرى الفق
بة في المواد الجزائية لا يمكن أن تتقيد بقواعد إثبات محددة سلفا تسلبها حقيقة مضمونها .. ولا  المطلو

جزم قة ب لى الحقي صول إ كن الو من و  يم قة  ئرة مغل في دا ضي  صر القا قين إن إنح لةي حدد الأد تي ي ها ال
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عام الذي ينبني ، القانون " بدأ ال وهذا الفقيه يسانده في أفكاره الأستاذ "فيلانجيري" الذي يرى أن "الم
 عليه الحكم ألا وهو اليقين الذاتي .

يعات الوطنية لعدة ، (مبدأ القناعة القضائيةونظرا لأهمية هذا المبدأ ) فقد أخدت به معظم التشر
بدأ القناعة مادة  دول، فالجزائر أخذت بم ئي في ال قانون  212القضائية خاصة بالنسبة للقاضي الجزا من 

يق من طرق الإثبات بات الجرائم بأي طر تي نصت على مايلي "يجوز إث ية ال عدا ، الإجراءات الجزائ ما
كذا في ، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص"و الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك

مادة  قدموا  من 307ال ضاة أن ي من الق لب  لا يط قانون  لي : " .. إن ال ما ي جاء في تي  قانون ال فس ال ن
تدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير و حسابا على الوسائل التي بها أن يسألوا أنفسهم في صمت

متهم الأدلةقد أحدثته في إدراكهم  سندة إلى ال لدفاع عنهاو الم قانوو أوجه ا ن سوى هذا لم يضع لهم ال
 السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم إقتناع شخصي؟".

ية الاقتناع/ 2  :نطاق حر
الأدلة سلطة القاضي الجنائي في تقديرالأدلة إلا أن الجنائية تخضع لمبدأ تكافؤالأدلة بالرغم من أن 

يدلا ،العلمية الحديثة قول تق منأو  ن حد  جبإلا ، هذه السلطة ت نه ي عي أن  ئيلجناا ضيعلى القا أ يرا
 هما: يكون ضمن مجالين أساسيينذلك  ومراعاة، علمية دقيقةباعتبارها مسائل هذه الأدلة  خصوصية

 ل.القيمة العلمية للدلي -

 ل.فيها الدلي وجدت التي بساالظروف والملا -

ها لطة وس جد مجال ية ت ضي التقدير ثاني ل في المجاالقا ية على اعتبار أن لا ل دون الأوال حر
قائقفي  ضيللقا شة الح تةالعلمية الثا مناق على عكس ، هاعلمية دقيقة لا اعتراض علي مورلأنها أ، ب

 (336)طبيعة عمله. من إذ أن هذا نطاق تقديره الذاتيفي نها تدخلفأل الدليوجد بها الظروف التي 

ية التزام القا•  صةل الفن قائق والأ تةوالعلمية الثاضي بالح  قطع التقدم التقني والعلمي : لقدب
لة طوات هائ من لذلك ئيالجنال في المجا خ جأالضروري أن  كان  ستعانة القاضي إلى  يل الا

هل صىالنزاعات لالخبرةلفصبأ سائل يستع يه م عرض عل ندما ت فة فمن المنطقي أن ، عليه فهمهاع ثقا
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شاكل  يع الم ستوعب جم لايمكن ان ت سعة  نت وا ما كا ضي مه عرضالتي القا عد على القضاة  ت صة ب خا
طور ال ية، الت شر شهدته الب لذي  مي ا مافنية ل وظهور وسائعل ثة م يا اللجوء إلى الخبرة ل يجع حدي ضرور

 ي الفني ثانيا.أالرقابة القانونية للر ثم نبين، مفهوم الخبرة أولا بهذا نحددو

 وهو الذي،بير هو أمر متروك لتقدير القاضيالرقابة القانونية للرأي الفني:إن الاستعانة بالخ• 
ن الخبير رفضه لطلب تعيي ذلك متى كانعليه في  معقبولا، مها الإجراء أو عدم لزوهذ يقدر لزوم

كنلا  نهلإشارة إلى أا نهتجدرإلا أ ،مبررةقائما على أسباب  الخبير في  يحل نفسه محلأن  ضيللقا يم
 لكن، القانونيةل المسائ يفقهأن القاضي  نتائج حاسمة باعتبارفيها إلى  صوللا يستطيع الو مسألة معينة

سععمله لا  ضرورةالفنية والتقنية وهو ل سائالم ي ل بالنسبة للمسائ ماأ، الخبرةل أه ندبإلى  مايؤديبال
قومالتي يمكن للقاضي أن  خرىالفنية الأ تهبتقديرها اعتمادا على  ي به وخبرا قديرها والتي لا تجار ير ت يث

 .(337)الاستعانة بالخبيرفيها دون ل لفصاخلافات فانه يمكنه 

قدير التقدير والسلطة الكاملة في رقااضي للق كانوإذا  نهالخبير واستمداد اقتناعه بة ت فإن ، م
نه فالقاضي لا  حدود، لهذه السلطة سفيةهذه السلطة ل استعمايمك صورة تع ماوإ، ب حرى عليه أن  ن يت

 العلم. يقرهاالمنطقي التي ل ستدلافي ذلك أساليب الامدى جدية التقريرمتبعا 

ستنادا وعليه و ضعفإن رأي الخبير  ئيالجزا ضيقناع الشخصي للقالمبدأ الإا  ضيلتقدير القا يخ
لأخرىالأدلة معويزن تقرير الخبرة ،الذي له أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها المتوفرة في  ا

الخبرة  تقدير: "أن  بحيث قضتالمحكمة العليا  أكدتهالذي  الأمر وهو تيةيقدر قيمته الثبو ثم،الدعوى
 ".الموضوعة قضا لتقديرلمناقشة الأطراف و يخضعالإقناع  من عناصر ليس إلا عنصر

ير إن  " تهاقرارا احدالمحكمة العليا في  كما نصت أيضا قضاة الموضوع يقيد لزوما الخبرة لا تقر
 ".ومتروك لتقديرهم وقناعتهممحيص للمناقشة والت قابلأدلة الإثبات  كغيره منوإنما هو 

قول  كن ال لأخير يم في ا برأيزام أن التو ضي  بدأ الخبير لا  القا من م الإقناع القضائي ينقص 
تهأداء فيه وراقب  ثقهو الذي انتدب الخبير وو ضيفالقا تهللتأ مهم مدى جدي من  بر ولذلك ، كد  يعت

ير طرحالأدلة التي  منالخبير دليلا  تقر قدير ، للمناقشة ت في ت ضع  لسلطة المحكمة  كدليلقيمته ويخ
باقيفي ذلك  شأنه جةلا ضيلمبدأ الإقناع الشخصي فإن القا اواستناد ،الأدلة شأن  ما بالنتي كون ملز  ي
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يرهالتي أتاها الخبير في  جردالذي  تقر قى م ثم(338)رأي استشاري. يب من  نت و مة كا بة رقاالقاضي ال مه
يةالح ضيوتطبيقا لذلك فللقا، هو الخبير الأعلى في الدعوى اضيقن المكاو للرأي الفني القانونية في  ر

برأ أن نهالخبير  ييأخذ  له او جزء م ياوقد  ك ستبعده كل خرىيقة إذا رأى في إظهار الحق ي  أو وسيلة أ
 .ندب خبير أخر

يةكمة السلطة التقدفللمح قديرفي  بر مئنالخبير ول عم ت ما يط خذ ب جدانهاإليه  أ الذي  مرالأ، و
ينهم الفقهاء و بعضوهو الذي انتقده ، ستشارة فنيةوإنما احكما أن رأي الخبير ليس  يؤكد الفقيه من ب

يرعتبار أن با، الخبير الأعلىضي فكرة أن القال الصعب قبو من أنه يرىالذي  جارو الخبير  تقر
 ابةالخبير عن رق يخرج تقديرعمله  بمجالفإلمام الخبير ، اضي بهاللق مسائل لا اختصاصتقدير يتضمن 

 (339).ضيللقا ة ملزمةحجن لرأي الخبير هذا المنطق طالب بعض الفقهاء بأن يكو منو، ضيالقا

قة  في الحقي قدير  أنو لةت عة الأد لى القنا ستنادا ا لايعني  ا ئي  ضي الجزا صية للقا كم أالشخ ن يح
ن يحل محله أوالمنطق، فلايستطيع القاضي  ن عملية التقدير تخضع دائما للعقلأالقاضي حسب هواه، بل 

 كانت وجاهتها. دلة النفي تخميناته او تصوراته الشخصية مهماأدلة الاثبات او أ

قائق م القاضي الجنائي إن التزال: للظروف والملابسات التي وجد فيها الدلي تقدير القاضي• بالح
صول يةالعلمية لا  والا بة القانون سلطة الرقا نه  سلب م صر ىعل ي ن القاضي كافإذا ، الدعوى كل عنا

فانه و فيما ، ودقيقة أسس مؤكدةمها على مناقشة الحقائق العلمية الثابتةلقياالجنائي لا يملك الحرية في 
 صيلالأ ختصاصالا تدخل ضمنفإنها ، فيها وجدوالظروف التي ل على الدليل حصوطريقة اليخص

كاوتخضع أيضا لمبدأ  ئيالجنا ضيللقا كنإذ ، ةفؤ الأدلت علمي ل هنا أن يستبعد أي دلي ضيللقا يم
 (340).وملابساتهاظروف الواقعة  مع ناسبلا يت وجد أنه

مجال كشف الجريمة  لايؤثر على التطور العلمي في  نة بمعطياتأن الاستعال القو يمكنهنا من و
ته كوين عقيد في ت ضي  ية القا قدير في  يةالحر ضيإذ يبقى للقا، مبدأحر لأدلة الدعوى القوة التدليلية ت
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 مباديءعلى  يقومعلمي ل دلي حتى لو كان ،مالم يقتنع بهوطرح  خذ ماهو مناسبوأ، عليه ضةالمعرو
 س دقيقة.وأس

ثبات باعتبار الإ مجالات فيما أحدثه العلم من تطورات أن ينكر  حدوفي الحقيقة لا يمكن لأ
، المتهم بينعلاقة بينها و كما يؤكد وجود، يمةوقوع الجر مايؤكدإلى يتوصل أن  يمكنهالعلمي  لأن الدلي

جدإلا أ قد يو علفي الدعوى  نه  نعالقاضي  مايج يدعوولو يقت قد خرن شخصا آإلى الشك بأ احتمالا
ضرورة ،ارتكب الجريمة ما يؤكد  وعدم التسليم بصفة ، العلمي لإعطاء القاضي سلطة تقدير الدلي م

قة كوينفي  ضيللقا يةوإفساح الحر مطل منإ، اقتناعه ت بالتيقن  كاب المتهم للجريمة فيحكم ارت ما 
 ءته. إسنادها إليه فيحكم ببرا بعدمأو الاقتناع أو الشك ، بالادانة

طور ننا أن لا يمك من ت لم  ثه الع كر ماأحد جافي نن علمية ل فاستحداث وسائ، ثباتلات الإم
ستطيع حاأن تتغلب على جديدةت في تقريب  ضحله أثره الوا كانالعدالة ل ولات المتهم لتضليكلم
هاولكن ليس بالدرجة التي تنبأ ، الحقيقة الواقعية نه، ضعيةأنصار المدرسة الو ب ظامسيكون  من ا  ن

مع وجود القرينة للاقتناع القضائي  نه لا مكانوأ، الاقتناع القضائييحل مكان سوف  نهوأل المستقب
بات لا ل،على قمة هذه الوسائ يأتيلأن اقتناع القاضي ، العلمية سائل الاث من و سيلة  بدأ وإكو ما كم ن
 العلمية في الإثبات. ئلعلى استخدام الوسا ترتبتالآثار التي  من القاضي يصون

ل الدلي مما يجعل، الثقة منلها قدر عالي  تعطي نتائجالعلمية المتنوعة قد ائل فبالرغم من أن الوس
مامالعلمي  لا أ وفي الحقيقة لا  نهإلا أ، ثبات الجزائيويمكن الاعتماد عليه في الإ، المحكمة مقبو

 (341)إلى الحقيقة.ل القاضي بهدف الوصو يقوم بهاعن العملية الذهنية التي يغني

بالرغسابقا ذكرنا  وكما قد  نه وقوع الجريمة إلا أ ما يؤكدإلى  يتوصلالعلمي قد ل أن الدليم من و
لا يوجد في الدعوى  لو احتما نع و ضي يقت عل القا قد ارتكب  خرشخصا آ بأنلشك يدعو إلى امايج

قديرالقاء إلى إعطاما يدعو الجريمة وهو  ية للقا يفسحالذي  مرالعلمي الأل الدلي ضي سلطة ت ضي حر
كوين نهواقتناعه  في ت تالي يمك جدوذلك عند، الناحية العلمية من غم قطعيتهرل طرح الدلي بال أن  ما ي
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يا  سق منطق جوده لايت جدمع الظروف والملابسات التي و منل فيها الدلي و ناهنا  و أن ل القو يمكن
ية القاضي في تكوين اقتناعه.الإثبات العلمي  زحف  (342)لم ينل من مبدأ حر

طورن كاوإذا  مةالج ت هةالموا يةحتميفرض  ري علمية الل إلا أن استخدام الوسائ، العلمية لها ج
سألة والأدلة الناتجة عنها يه لا  م ستقر عل مع ماا عارض  ظام في ل العمتت خذ بن ن أو، الإثبات الحرالأ

 العلمية.من القرائن الاستفادة  مجالفي يتعدى كونه نوعا من التوسع العلمي لا نة بالدليل الاستعا

يةأن للقال إلى القو نخلصو ن بحيث تكو، كلها الأدلة تكوين قناعتهفي  ضي الجنائي مطلق الحر
سة هذه القناعة هي الأساس في قاملى اعتبار أن ع، في الإثبات بيدوره الايجا ممار هذه القناعة  ت

قةان يتم استظهار الحقاعلى أساس علمي و ي ية بطر عة الاستقراء والاستنتاج  ئق القانون مايؤدي بطبي م
 مان جنبا الى جنب.النظا عمليأن  ضرورةإلى ل الحا

 ائيزمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجالثاني: نطاق تطبيق  الفرع
 في التشريع الجزائري 

بق  ضي الجيط صي للقا ناع الشخ بدأ الإقت هة زم من ج هة و من ج ية  حاكم الجزائ فة الم مام كا ئي أ ا
فرنسا إلى شمولية تطبيق مبدأ  أخرى خلال كافة مراحل الدعوى الجنائية، ولقد إتجه الفقه والقضاء في

يق  الإقتناع الشخصي أمام جميع جهات الحكم الجنائية من محكمة الجنايات والجنح والمخالفات دون تفر
مادة  جد أن ال سي ن بات الفرن لإجراءات العقو قانون ا لى  بالرجوع إ فين، و ضاة والمحل قرة  353بين الق الف

نصت على تطبيقه أمام محكمة الجنح،  427نايات والمادة ى نصت على تطبيق المبدأ أمام محكمة الجالأول
 .لى تطبيقه أمام محاكم المخالفاتنصت ع 536والمادة 

 الاقتناع الشخصي: أموقف المشرع الجزائري من مبد/ 1
سألة هذه الم في  سي  شرع الفرن طوات الم فس خ ئري ن شرع الجزا فى الم قد ق لال و ول من خ لك  ذ

قانون الإجراءات ال لى  يةالرجوع إ كم"، جزائ ثاني منه تحت عنوان "في جهات الح  حيث نجد الكتاب ال
يقصد بذلك أحكام مشتركة بين محكمة الجنايات الأولالباب و محكمة و منه بعنوان "أحكام مشتركة" و
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جنح فاتو ال صل ، والمخال لأولفي الف مادة  ا جد ال طرق الإثبات"ن نوان " نه بع بدأ و 212م كرس م تي ت ال
 اضي الجنائي .الإقناع الشخصي للق

يةزمحاكم الجو عليه فإن المبدأ الأخير يطبق أمام كافة أنواع ال خير أال أوعليه فان مبد، ائية الجزائر
ية لزنواع المحاكم الجةأمام كافأيطبق  حكام أتحت عنوان  تن المادة المتعلقة بالإثبات جاءأائية الجزائر
حداث أال ةمحكمتتعداها الى انما  ،م العادية فحسبكم لا تشمل المحاكن هذه المحاأوجدير بالذكر  ةمشترك

موا ستقراء ال لال ا من خ ضح  يث يت بالمجرمين الح صة  قة والخا لاجراءات أد المتعل قانون ا في  حداث 
ل ية ا يق  الجزائ في التحق سواء  يةأحداث  سلطه تقدير له  يت  كم اعط ف و الح خاذ كا لاجراءات  ةفي ات ا

ية، المنحرفين ،لتي تتعلق بالأحداثحكام اأالواصدار  والمادة  307المادة  كدتأولقد  ،المحكمة العسكر
ف 284 من ن لأخيرة  قرة ا قانون الف ئريأس ال شرع الجزا ف ن الم يلم ي في كيف فين  ضاة والمحل بين الق  ةرق 

 هم.عوين اقتناتك

م  لرغم  مام وعلى ا بدأ ا يق الم شمولية تطب ضاء ان  لا زلجالق ئي ا ها أا يات  ةمام محكمأن تطبيق الجنا
مام هذه المحكمة أيطبق باستثناءات  المبدأف، والمخالفاتح الجن ةكثر وضوحا وتطبيقا بالنسبة لمحكميبدو ا

 254من قانون الاجراءات الجزائية والمادة  216ح طبقا للمادة خيرة فلدينا مثلا محاضر بعض الجنالأ
 ات الجزائية .من قانون الاجراء 400وكذلك محاضر مخالفات طبقا للمادة قانون الجمارك 

ذلك ك، ثبات الى ان يثبت عكسها بالتزويرخاصة في الا ةهذه المحاضر جعل لها المشرع حجي وكل
سبة  مادة بالن قا لل سبقا طب ها م سائل اثبات شرع و ها الم حدد ل تي  نا ال مة الز ي بات جر قانون  341لاث من 

ضائي قرار الق متهم او ال عن ال صادر  قرار  ضائي او ا ضر ق هي مح بات و سائل  ،العقو بات الم لى اث ضافة ا إ
لدعوالغير  اثبات المقررة في القانون ن القاضي ملزم باتباع طرق الأحيث  ،المدنية ىجنائية المتعلقة با

خاص  هذ ال في  يه ف بدوعل يق م كن تطب لا يم ستثناءات  م أه الا مام محك صي ا ناع الشخ جنح ة الاقت ال
 الجنايات . ةبرر ان تطبيقه يكون اوسع في محكممما ي ،والمخالفات

مجالا لتطبيقه الا  دبعض الفقه انه لا يجفيرى ما نطاق تطبيق المبدأ في مراحل الدعوى الجزائية أ
ج ،المحاكمة دون المراحل الاخرى وفي مرحل التي قدموها ان دور مأموري الضبط ينحصر في جمع  ةوالح

قرارات صدار  ستدلالات دون ا لة والا ل، أالأد في مرح فان  ةما  يق  لدعوى التحق يك ا سلطات تحر
ها او او ية وحفظ بدالعموم ضع لم ها تخ ها فان صرف في مر الت م أا عةملائ ق ة المتاب لا علا لذي  بد ةا  أله بم
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صيتالاق ما مرحل ،ناع الشخ فان سلط ةا يق  ية ة التحق قدر كفا لةالتحقيق ت من  الأد ها  من عدم كفايت
له او اصدار  المحاكمة فان تطبيق  ةوفي مرحل، الشخصيةطبقا لقناعتها لأوجه للمتابعة  الأمراجل الاحا

 مختلف فيه.  بدأ غيرالم

ناع الشخصي  أتطبيق مبد ةي السائد في الفقه هو شموليأالر نأ فأالاقت لدعوى  ةمام كا مراحل ا
 ةمحاكمة ؛ فانه يطبق كذلك في مرحلوحسب المشرع الجزائري فان المبدأ كما يطبق في مرحلة الالجزائية 
يق يث ان ، التحق لح صدر ا يق ت صيأسلطات التحق ناع الشخ عا للاقت قرارات تب لال  وامر وال من خ

ها ضة علي قائع المعرو شف ،الو هذا يست مواد  و لاجراءات 166 -164-163من ال قانون ا ية  من  الجزائ
 .بنفس القانون بالنسبة لغرفة الاتهام 197-196-195ومواد  بالنسبة لقاضي التحقيق

ل في ا قول  بدأخير أيمكن ال صي للقاضي الج أن م ناع الشخ لزالاقت في مرح قه  كن تطبي ئي لا يم  ةا
ل ستدلالات  مع الا ضأج هزةن ال من أج هاز  ست ج ضائية لي ضاء  بطية الق سي او الق هاز بولي هي ج ما  ان

شرط هاز  صف ةج لون  لا يحم ضائها  فان اع تالي  سلطاتهم  ةوبال طرق ل كن الت لا يم تالي  نا وبال ضي قانو القا
ية التحقيق فان سلطات  ةما في مرحل، أالشخصي لمأمور الضبطع لقول بمبدا الاقتنااو لا مجال ل التقدير

من عدمه وفقا لاقتناعهم الشخصي الا ان هذا التقدير لا يشترط فيه  ية الأدلةامدى كفالتحقيق تقدر 
المتهم في توافر دلائل تفيد بوجود الشك لاتهام الوصول الى الجزم واليقين كما في مرحله المحاكمة انما يك

 ن الشك في هذه المرحلة يفسر ضد المتهم وليس لصالحه .أبالجريمة ل

ية الاقتناع القضائي في التشريع الجزائري:/ 2  شروط وضوابط حر
هاتي تهدف العملية القضائية ال للالج ضيالقا يجري صل تزائي نشاط ل فك، قيقة الواقعيةإلى الحو

فإذا ، ئع كما حدثتالوقوف على الوقا نبغي من ورائهيهذه العملية  يبذله القاضي خلالذهني  جهدأو 
ضميرهرت لديه تلك الحقيقة واستق تاح  نتللصورة الذهنية التي  ار ضي أن القل له يمكننا القو تكو ا

 الاقتناع. حالةإلى  وصل

ية القاضي الجنائي  يةهو الذي  ضيي أن القاتعنوبماأن حر حة أمامه قيمة الأدلة المطرو يقدر بحر
سب لى ح ليدون أن ، تناعه الشخصياق ع حددة عليه المشرع  يم سائل م باع و مه بات نة يلز هة معي وج

مة، للكشف عن الحقيقة  عدة عا نىفليس كقا ناءايؤسس اقتناعه  ضيذلك أن القا مع على عواطفه  ب
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تضمن حق ، وضمانات معينةهذا الاقتناع بشروط  أن يتحدد نما يجبوإ، الشخصية تخميناته وتصوراتهو
 (343)من ناحية أخرى.هذا المبدأ تمنع تحكم و ناحيةالمتهم من 

 واليقين. الجزم على ضي مبنياالقا اقتناع يكون أنأ/
كون لكي  سليمةقناعة القات قديرهافي  ضي  جب، للأدلة ت كونأن  ي صلالنتيجة التي  ت إليها  تو

قة  كون مطاب طق، وت قل والمن مع الع فق  عليه  مايطلقوهو نون للنموذج المنصوص عليه في القاتت
ية (344)الحقيقة الواقعية مع ها أن تتفقوالتي يشترط في بالحقيقة القضائية القاضي الجنائي أن لا فحر

مه ني حك جردعلى  يب نيل وبشك، كديجب التأ بلالظن والتخمين  م تهم الم بأنعلى اليقين  جازم مب
الظن  مجردليقين لالا بافالحقيقة لا يمكن توافرها إ، المجرمل الفع بارتكابقام  منهو  أمامهل الماث

 (345).الاحتمالو

نيأن  -عتبار أن هذا الشرط با كاالأ تب بة  ما هو إلا نتيجة -م واليقينم على الجزح مترت
ية فيعلى قاعدة ومنطق صل  كامفالأ، الإنسان البراءة الأ ججألا  بالبراءةالصادرة  ح لى ح لا ع قى ا  تب

يةق ثار ت تفيد الجزم واليقين فإذاالثبو طع نوفي نفس القا ما منضي  جب الشك  ع  عليه أن يفسره و
قةاليقيني هو الذي لفالدليلمصلحة المتهم سد حقي يداالمحكمة  مامالواقعة أ يج في لا  تأك يداخلها 

 ل.عليها الدليل دكما الواقعة  بحدوثفتقتنع حقيقته شك 

لذكر الجدو الذي يتكون ، الشخصي فحسب في هذا المقام أن اليقين المطلوب ليس اليقينير با
لقضائي الذي يفرض يجب توفر اليقين ال ب، إليه ضميره مايطمئن اليه ومايرتاحالقاضي وان من وجد

 عوى.أدلة الد والمنطق إلى ليتطلعون بالعقكافة من وعلى  ضيعلى القا نفسه

ثه وفي الحقيقة إن لاتتطور في من  العلم ماأحد اضح في تقريب الإثبات له أثره الو مجا
 ضي كانتفي الما نهالقضاة الأمريكيين أ يقول أحدوفي ذلك ، الواقعية حقيقةال منالحقيقة القضائية 

ما، العلميةل لوسائباعلم الحديث ال جاءولكن ، د على شهادة الإنسان فقطتعتم كمالمحا أدى إلى  م
                                                           

الناشر دار النهضة ، دون طبعة، في تسبب الأحكام الجنائيةحرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره ، محمد عيد الغريب  -343
 .129ص.، 2008، القاهرة، العربية
دار الهدى ، دون الطبعة، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، صقرل نبي، العربي شحط عبد القادر  -344

 .34ص.، 2006، الجزائر، عين مليلة، للطباعة والنشر
، دار الطباعة الحديثة، مجلة المحاماة، الإثبات الجنائي ومدى حرية القاضي في تكوين عقيدته، ناجي عبد الحكيم هاشم محمد  -345

 .146ص.، 1991، العددان التاسع والعاشر
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قةقلب مهمة المحكمة إلى  صلنا بد ظام يو لال إلى الحقيقة وذلك ن هزة الأ من خ هذه ، العلميةج
كونالداعي لأن  بنظام الإثبات الحر خذفي الأل استقر عليه العمماعلى التي لا تتعارض  خيرةالأ  ي
يةعقيدته  اضيالق لدليل العلمي لاتتعدى كونها نوعا من التوسع في ، بكامل حر بار أن الاستعانة با باعت

، بالسلطة التقديرية للقاضيل إطار العم تحتإدخالها  يجب والتي، العلميةمجال الاستفادة من القرائن 
صة  يةة بحماية الحرية الفردفي الدعوى قد يثير المساس ببعض الضمانات اللصيقل وان الفص خا

 .القاضيغير يحسن تقديرها التي لا ، الإنسانية مةوالكرا

 "أن يفسر الشك لمصلحة المتهم."صلية أقاعدة البراءة ال/2ب

نائي لا في مجال الاثبات الج لدليل العلمي قد أحدث تطورا هائ مما يجعله مقبولا  بالرغم من أن ا
أنه قد يوجد في الدعوى مايجعل القاضي يقتنع ولو احتمالا بوجود شك بأن شخصا إلا ،المحكمة أمام

، أن يقتنع اقتناعا يقينيا بارتكاب المتهم للتهمة ضيعلى القا يجبولذلك فإنه اخر قد ارتكب الجريمة، 
شكا لم فإذ من ال نوع  يه  ثار لد نع و راءته تطبيقا لقاعدة أن الشك يفسر عليه أن يقض بب جبو، يقت

من  متهملمصلحة ال نه المعروف و نا ا سلامة يكفي قانو القاضي في مرحلة ك الحكم بالبراءة أن يشل
ر لمصلحة المتهم بمبدأ أن الشكيفس لاتأخذلا أن محكمة النقص الفرنسية إ، إسناد التهمة إلى المتهم

حدهفالشك في الأدلة لا يكفي ،إلا في نطاق ضيق جب، رئة المتهملتب و أن يستند هذا الشك  بل ي
 (346)على أدلة قاطعة.

ت الجزائية على جراءاالإ نونلم ينص في قا من أنهأن المشرع الجزائري بالرغم حين نجد في 
يا بدأ عمل يق الم ية تطب نهضاء المحكمة العليا استقر على إلا أن ق، كيف صل:"إذا لم  أ  القضائيةالجهة  تتو

لال نهأل إلى المتهم المسائ أي يقين بإسناد التهمة، لديها إلى اليقين الأدلة المجتمعة من خ ها فا  مام
 بالبراءة".أن تقضي يتعين عليها 

 :  تسبيب الأحكامج/
أي أنه حر في أن يستمد  ائي السيادة التامة في تكوين اقتناعهزالج ضيالمقرر أن للقا من

صدر أي منعقيدته  مئن م ضي فالق، بساط البحث في الجلسة مطروح على  إليه ضميره ما دام يط ا
نتالتي  اقتناعه وبيان العناصر  بتسبيبلايقوم  لاقتناعه  نهإذا أنه يكتفي بإعلا، ذا الاقتناعه كو

                                                           

 2003.، الجزائر، دار هومةل، الجزء الأو، محاضرات في الإثبات الجنائي،مروك نصر الدين، مروك نصر الدين  -346
 .. 518، .517ص، 
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سبيب القاضي ءوالجدير بالذكر في هذا المقام أن إعفا،أو عدم صدقهلبصدق الدلي لا ، اقتناعه من ت
مهيعفيه  سبيب أحكا يبفتس من ت مدى ة وتقدير القاضي للأدلل تفاصيالاقتناع يتطلب بيان  ب يد  تحد

ها كل من كونالطريقة التي ل وتحلي يرهعلى ضم تأثير  كامأ، بها اقتناعه ي سبيب الأح هو إثبات ف ما ت
يةد الواقعة الإجراجوو ستقر عليه قضاة المحكمة العليا :" أن قناعة القضاة مشروطة مااهذا و(347).م

التي دارت  والمناقشاتالموجودة بملف الدعوى  بضرورة تسبيب قرارهم دون تناقض مع العناصر
لذلك ، الجزائري اءات الجزائيةجرقانون الإ من 379المادة كذلك مانصت عليه  وهو، "حولها أمامهم

كم ل يجب أن يشم يع على  ءةالقاضي الصادر بالإدانة أو البراح ني الأسباب التي جم  ،عليها الحكمينب
ضوئه  علىجبة وكذلك نص القانون الذي حكم الوا بةواقعة والعقو كلظروف ل كما يجب أن يشم

نة كانإذا  ضيالقا بذكر  لذلك فإن(348).صادرا بالادا لزم  ضي م نت دلة التي اعتمد عليها والأالقا كا
صدرا هذهعلة إق بتحديد ملزمولكنه غير ، لاقتناعه م عه ب لزم غير أي ، الأدلة تنا د لماذا اقتنع بتحديم

طاقفي  لباعتبار ذلك يدخ جردولذلك لا يكفي ، التقديرية طتهسل ن لتي استند الإشارة إلى الأدلة ا م
بل إليها القاضي ف مه  ضمونها يجب سرد ي حك بين بطريقة واقعية م مدى تأييده للواقعة التي اقتنع ت

 بها.

ساتها  اب الجريمة أو الكشف عنالعلمية والتقنية في ارتك لوالواقع أن استخدام الوسائ ملاب
ضي عاتق القا لى  ضاف ع يد  أ مه بتحد ئا ألز  ضمانةلأن في ذلك ،صدوره أسباب اتخاذ الحكم وعلة عب

تخلف مثل هذا الاجراء من شأنه أن بالذكر هنا أن   والجدير، القانون للعدالة الجنائية مهاتلزاس أساسية
 من4/500نصت عليه المادةماوهو أمام محكمة القانون ضي إلى الطعن فيه بالنقض القايعرض الحكم 

في  إلى الدقة والحرصيعتبر وسيلة تدفع القاضي م حكاالأ تسبيبأن  ، وبمالإجراءات الجزائيةن اقانو
يه الذييب والمنطق لهذا فالتسبل قواعد العق مع تقدير الأدلة تقديرا يتماشى جده القاضي  يجر ن

 يتضمن جانبين:

عرضأن  ل:الأو يع القاضي في  ي مه جم صدار لى الأسباب الواقعية والقانونية التي قادته إحك إ
 حكمه

                                                           

 .634ص ، المرجع السابق، مروك نصر الدين  -347
، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى للطباعة، دون طبعة، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالإقناع الذاتي للقاضي الجزائي، أغليس بوزيد  -348

 .125ص.، 2010.
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 (349).معينةالقاضي لنتيجة  وصل بها تيأن تعبر هذه الأسباب عن العملية العقلية ال :لثانيا
 

 الانتربول  أجهزةالمتحصلة من  العلمية تقييد الأدلة مدى الثاني: طلبالم
 لقناعة القاضي الجزائي:

بدأ  ستنادا لم لةا فان الأد ضائية  عة الق م القنا بنفس القي تع  ية تتم طرق العلم سائر  مع  ية  ة القانون
بأ خذ  في الا سعة  سلطة وا له  لأخرى  بات ا مالاث يل اط قة، أي دل لى الحقي صل ا من التو نه  له ويمك ن 
واستنادا الى  ةوقطعي ةميز بالدقة وتوصل الى نتائج دقيقاضافة الى ذلك تعد هذه القرينة كدليل علمي تت

قا بل الح من ق هددا  صي للقاضي م ناع الشخ صبح الاقت لك أ تي ذ ها وال شكيك في بل للت ية الغير قا ئق العلم
يه القاضي الجزائري في تكوين قناعته الشخصية.  سوف تعمل على تقليص حر

في ته یرحوئي زالجاللقاضي  صيلشخع الاقتنااالى تحديد ماهية ول لأا بحثلماصلنا في وما تدبعو
حثل خلان مول لة سنحادلأر ایدتق مي تقییدى مثبح هذا المب لدليل العل ة طسلت ولإثباایة رحلد ا
 لقاضيا

قواعد البيانات الرقمية : سلطة القاضي الجزائي في تقدير وقبول الأول فرعال
 للأنتربول كأدلة اثبات

مي بل اكث لدليل العل من تطبيقات ا قا  مي تطبي لدليل الرق بر ا في يعت ية  ية حج لة العلم باتر الأد  الاث
يل مما أق قواعد علمية حسابية لاتقبل التحكم وفوذلك لما يتميز به من موضوعية وحياد وكفاءة وهو م  و

كثر الى تحقيق العدالة أخطاء القضائية والاقتراب أفي التقليل من ال يقوي من يقينيته ويساعد القاضي
لك والت قة ذ لى الحقي ثر ا جة اك صل بدر ية العأو لةن التقن مع الأد قة لج قا دقي توفر طر قد  ية  قوة  لم تع ب تتم

س بات عك صعب اث ية ي صحيحا  ،اهعلم كان  كن اذا  لا أل  ثل نق ية يم ته العلم كم طبيع مي وبح لدليل الرق ن ا
نه  ستبعاد كو لاينفي ا هذا  لا ان  ته ا ياده وكفاء ضوعيته وح بار علميتهومو قع باعت صادقا للوا بارا  واخ

 (350)خرى.أصحة الاجراءات المتبعة من ناحية موضوع شك من حيث سلامته من العبث من ناحية و 

                                                           

 .126ص.، المرجع السابق، اغليس بوزيد -349
يمة المعلوماتية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم القانونية، جامعة مولود سعيد نعيم، آليات البحث و التحري عن   -350 الجر

 .215، ص. 2013/  2012تيزي وزو، السنة الجامعية  22معمري 
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في أناذ  شك  نه ل كن ال ستقلة ع مل م كن بعوا ضمونه ول  لايتعلق بم مي  لدليل الرق في ا تؤثر  ها 
لأمر فان ا لذلك  صداقيته  ق م من الحقي به  مي لتقري لدليل الرق في ا شروط  من ال عة  لب مجمو له يتط ة وقبو

 حكام البراءة او الادانة :أكدليل اثبات تبنى عليه 

 الدليل الرقمي: / شروط1

ك       نة تح ضوابط معي ناك  لةم ه لان  الأد فادي بط ضاء لت ها الق تزم ب عام يل شكل  ية ب الرقم
لاج يه ا لأطراف، وعل قوق ا ية ح لدعم وحما في راءات و نة  شروط معي توافر  جوب  ية، و لة الرقم الأد

سوف ن لةو في الأد ها  لازم توافر شروط ال ية قا بين ال سب حج ية لتكت مواد الرقم في ال بات  لة اث ية كأد نون
يعتبر باطلا اذا لم تتوافر فيه الشروط التالية: ائية، والدليل الرقميالجز  لايكون مشروعا و

 / مشروعية الدليل الرقمي:أ

ته ي  قانونأشترط في مقبولي قة لل شروعة مواف طرق م يه ب صول عل يتم الح ستخدام، ن  فان ا يه   وعل
لة لى الأد صول ع شروعة للح ير م سائل غ ل و لان ا ها بط تب علي ية يتر صلاحيتهاالرقم عدم  لأن  اجراءات و

كون  ئي انأت ضي الجزا لى القا ية فع مواد الجزائ في ال نة  لة ادا لال  د من خ كم  في الح ته  ستقي قناع لة أي د
شروعة لةأ، م يدة ا ما الأد جاءت ول تي  ية ال ير قانون جب أجراءات غ ها وي ماد علي لايجوز الاعت لة ف و باط

اعد العامة التي توجب على المحاكم طرحها نهائيا فاقتناع القاضي القائم على الدليل الصحيح هو تطبيق للقو
نه لايكفي لسلامة الحكم ان يكون الدليل صادقا متى كان أعتراف الا بالاجراءات المشروعة وعدم الا

د منه ويبطل الحكم الذي بني عليه وعلى ن الاجراء الباطل يبطل الدليل المستمأغير مشروع لوليد اجراء
ية المتحصلة من الوسائل الال كترونية اذا خالفت القواعد الرق ساس فان اجراءات جمع الأدلةأهذا ال م

ل صلح  ها لات صول علي ية الح تنظم كيف تي  ية ال كون أالاجرائ مواد أن ت في ال نة  ها الادا نى علي لة تب د
 (351)الجزائية

 مبدأ يقينية الدليل الرقمي:ب/ 

في  قين  شرط الي بر  كأيعت ية ح لة تقليد نت الأد سواء كا عام  شرط  نة  ثةو حأام الادا لدليل دي ، فا
ن يكون غير قابل للشك اذ ان هذا الاخير يفسر لصالح المتهم واذا كان القاضي في الجرائم أالرقمي يجب 

                                                           

، 2021، 1العدد  ، 7بلجراف سامية، سلطة القاضي الجز ائي في قبول و تقدير الدليل الرقمي، مجلة الدراسات القانونية المقارنة المجلد   -351
 .696 -678ص 
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ستنتاج يل والا نة والتحل حس والمعاي يق ال عن طر قين  لى الي صول ا ستطيع الو ية ي في ، التقليد جزم  فان ال
تاج من القاضي نوعا اخر من ال ن الجهل أاذ معرفة العلمية بالأمور المعلوماتيةوقوع الجريمة المعلوماتية يح

 مور يؤدي الى التشكيك في قيمة الدليل.أبهذه ال

كثر باخضاعها للتقييم الفني بوسائل فنية من طبيعة هذا الدليل تمكن أدلة الرقمية أين للويتحقق اليق
من ا ها  صول علي في الح عة  لاجراءات المتب صحة ا سلامته وكذا  من  كد  صه للتأ لك من فح فادي ت جل ت

يه فانه العيوب التي قد تشوبه، فمثلما يخضع الدليل الرقمي لقواعد واجراءات معينة تحكم طرق الحصول عل
 خضع لقواعد اخرى للحكم على قيمته التدليلية من الناحية العلمية وذلك راجع للطبيعة الفنية لهذا الدليل.ي

 شرط مناقشة الدليل الرقميج/ 

ضابط و هذا ال صد ب يق لةجو من الأد ته  ضي لقناع ستخلاص القا تي  وب ا لك ال ضائية أي ت الق
ية القاضي في الاقتناع يحقق  طرحت في الجلسة بحضور الخصوم وبصورة علنية وهذا الضابط لمبدأ حر

يضمن الدفاع من يكشف الحقيقة و مام الخصوم فيما يقدم أخلال فتح باب المناقشة العلنية  العدالة و
في اأدمن  لايكفي  لة لة و قدم ألأد صأن ت كن الخ سة وان يم ناء الجل صورة عوث شتها ب من مناق بل م  ية  لن

 (352)صل في أوراق الدعوى.ألها ن يكون ألابد للاستناد اليها من 

لاجراءاتأمن  عد ا لى  هم قوا لا ع مه ا لايبني حك ضي  حت أان القا لة طر سة، أد في الجل مه  ما
يترتب عن ذلك  ليه عن تمنح للخصوم فرصة للاطلاع أالدعوى ووراق أصل ثابت في أن يكون للدليل أو

مادة  به ال ضت  هو ماق شته و ية 2/ 212ومناق لاجراءات الجزائ لى و، قانون ا كذلك ع ماينطبق  هو 
لدليل لدليلاا لك ا شكل ذ كان  يا  لى ، لرقمي ا لدليل ع شة ا قوم مناق نين أوت صة أمرين اث حة الفر ما اتا وله

لرد  مي وا لدليل الرق لى ا لاع ع صوم للاط ستيللخ من ا صوم  من الخ يتمكن  تى  يه ح لدفاع عل قوق ا فاء ح
لة هذه الأد هة  لأمر، أومواج ثاني  ما ا لدليل الرقأال كون ل في أمي ن ي لك حأصل  لدعوى وذ تى وراق ا

ناع القاضي مبني على  قد أيكون اقت ئري مبدأ الدأساس ول شرع الجزا ضماناأو وجاهيةرج الم ت حاطه ب
 من قانون الاجراءات الجزائية. 100/101في المادتين  منصوص عليها

                                                           

يعة والقانون، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية   -352 ية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية ،مجلة الشر دوح خليل البحر، نطاق حر
بية المتحدة ، العدد  يعة والقانون جامعة الامارات العر  .353،ص  2004، يونيو  21الشر
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يه لايستطيع القاضي  لم يطرح أوعل يل  في أن يبني حكمه على دل مامه في الجلسة لأنه ليس حرا 
ن يستند القاضي في أ، ولذلك يجب تكوين عقيدته من أي دليل حتى ولو لم يطرح للمناقشة في الجلسة

ن يكون لهذا الدليل أ، كما يجب ناقشتهحكمه بالادانة الى دليل عرض في الجلسة على الخصوم وتمت م
صل في اوراق الدعوى فاذا لم يكن كذلك كان الحكم معيبا موجبا للنقض، ويرجع ذلك الى كون أ

سه عن نف لدفاع  من ا نه  بأن تمك ضمانا للمتهم  توفر  ية  جب ، العلن جراء مو شة ا لدليل للمناق طرح ا عدم  و
ة بما يمكنه من استجلاء ستي بالتحقيق الذي يتخذه في الجلان يستكمل اقتناعه الذأكما يجوز للقاضي للبطلان

ئي  الحقيقة لة حتى لايحكم القاضي الجزا مة وأكيدة للعدا بر ضمانة ها لدليل تعت شة ا عدة وجوب مناق فقا
لى رب ناءا ع صية او ب ته الشخ يرأمعلوما ني (353)ي الغ هذا يع لةأ، و يا  ن الأد ئة تكنولوج من بي صلة  المتح

عرض في الجلسة ليس من خلال ملف الدعوىفي التحقيق الابتدائي ل كن بصفة المعلومات يجب ان ت
 .مباشرة أمام القاضي

وبيانات معروضة أسوب والانترنت سواء كانت مطبوعة المتحصلة من الحا ن الأدلةأوهذا يعني 
شرطة أو اتخذت شكل أبيانات مدرجة في حاملات بيانات  على شاشة الحاسوب والانترنت او كانت

طة قأو ضوئية أراص ممغن سأو  هذه  ية كل  صغرات فيلم ند الو م شة ع حل مناق ها كأتكون م لة أخذ ب د
مات أاثبات  ئة تكنولوجيا المعلو من خلال بي يه  صول عل يتم الح يل  فان كل دل لى ذلك  مام المحكمة وع

لدعوى في التحقيق الابتدائي  ل كن بصفة مباشرة يجب ان يعرض في الجلسة ليس من خلال ملف ا
 (354)القاضي  مامأ

 مع الدليل الرقمي)قواعد البيانات الرقمية للأنتربول(القاضي الجزائي / تعامل 2

ية للقاضي الا يحكمها مب سلطة القاضي في تقدير الأدلة نإ نه مع تطور العلوم أدأ السلطة التقدير
علمي سيحل محل نظام الاثبات الطرح التساؤل حول مااذا كان  ،واعتماد الوسائل العلمية والتكنولوجية

مي بقيمة  الأدلة لدليل العل تع ا هل يتم غم الاقناعية و عادي، وفي الحقيقة ر لدليل ال بات تتجاوز ا في الاث
ضيأما ية للقا عة الوجدان بدأ القنا لى م يؤثر ع لم  نه  لا ا طور ا من ت لم  ثه الع ية أفرغم  ،حد سائل العلم ن الو

نها لاتغني عن العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي أالا  ،للاثبات قد تعطي نتائج لها قدر عالي من الثقة

                                                           

 .349.  348لمرجع السابق، ص.ص ممدوح خليل البحر، ا  -353
 .215سعيداني نعيم، المرجع السابق، ص.   -354
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ففي الدول التي تتبنى نظام الاثبات المقيد لايمكن الاعتراف بالدليل (355)بهدف الوصول الى الحقيقة
ذا الأساس الاثبات، وعلى ه ةدلألقانون عليه صراحة ضمن قائمة الرقمي بأي قيمة اثباتية، مالم ينص ا

التي يمكن الاستناد عليها لاصدار الاحكام القضائية فانه  الأدلةالرقمية كأحد  لأدلةاذا لم يذكر المشرع ا
يطاني في قانون ، سيهدر قيمته الاثباتية مهما توفرت فيه من شروط وتطبيقا لذلك فقد نص المشرع البر

يطانيا الرقمية وحدد قيمتها الاثباتية وذلك على اع في المواد الجزائية على قبول الأدلة الاثبات تبار ان بر
ية في الاثبات، وفي الولايات المتحدة  لنظم القانون يكية فقد جاء الأمرقد تبنت هذا النظام في اطار ا

جات الحاسوب مقبولة وذلك بوصفها ليقر بأن مخر 1984من قانون الحاسوب لسنة  716نص المادة 
 (356)دلة اثبات بالنسبة للبرامج والبيانات المخزنة في الحاسوب.أ

لدليل الرقمي حسب طبيعة نظزتحدد سلطة القاضي الجت ام الاثبات السائد وتنقسم ائي في قبول ا
 نظمة الى النظام اللاتيني والنظام الانجلوساسكسوني وهذا كمايلي:أهذه ال

لاتيني - ظام ال لةالن ظام الأد يه بن لق عل يه أ : يط حر( وف بات ال ظام الاث ية ) ن شرع الاقناع ن الم
ية للقاضي في تأسيس حدلة الاثألايحدد بدون بات ووسائله بل يترك الحر كمه وفقا لاقتناعه الشخصي و

يعان يفرض عأ نجد كلامن الفرنسي والجزائري والمصري حيث أن  تليه دليل معين، ومن هذه التشر
شرع  بدالم كرس الم ئري  مادة  أالجزا نص ال طور دور  212/1في  ية، وبت لاجراءات الجزائ قانون ا من 

بات ال فالاث ضي  عل القا مي، ج لدليل الرق هور ا مع ظ مي  لةعل مع الأد مل  ضطر للتعا ظام ي هذا الن  ي 
يد ب ير مق فان القاضي غ بدأ  هذا الم جة ل جرائم ونتي شاف ال ية اكت ستحدثة بغ لةالم قدمها ا الأد تي ي طراف أل

سه ل بادر بنف من حقه ان ي لدعوى لأن  لةا ثا عن الأد لاجراءات بح يع ا ك اتخاذ جم ية لت وين الال كترون
(357)قناعته

. 

                                                           

، 2011،2012لسنة الجامعية بن لاغية، حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة، رسالة ماجستير فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية ا -355
 .130ص

يع، الاردن محمد الاسدي، مدى فاعلية احكام القانون الجنائي في م  -356 يمة المعلوماتية )دراسة مقارنة( ، دار حامد للنشر والتوز كافحة الجر
 .259، ص 2015
 رياض رمزي ،36،ص2005.،الإسكندرية،المعارف الناشر منشأة ،طبعة دون ،الجنائي القاضي نيقي ،الجابري علي محمد إيمان - 357

 سلطة ،حمد م زيدان لفاض، 89،ص2000 القاهرة ،العربية نهضةال دار ،طبعة وند ،الأدلة تقدير في الجنائي القاضي سلطة ،عوض
 .101، ص201.، عمان، والتوزيع للنشر دارالثقافة، الثالثة الطبعة، الجنائية الأدلة تقدير من الجنائي القاضي
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ظام الانجلوساكسوني - ظام الن حدد او ن بات الم ظام الاث يه ن لق عل لة: يط يث ان  الأد ية ح القانون
يه  شرع يحدد ف لةالم ها الأد ضي ان يخرج علي لايجوز للقا سبقا ف لى ، م لدليل ع توافر ا لة  في حا نه  يه فا وعل

وان كان القاضي غير مقتنع به شروط حددها وقيدها المشرع يكون القاضي ملزما بتأسيس حكمه حتى 
عدتان  ظام قا هذا الن في  لدليل  كم ا يا، ويح يق نوب افر كا وج ترا وامري به انجل خذت  تي ا لدول ال من ا و

 ى قاعدة استبعاد شهادة السماع والثانية قاعدة الدليل الأفضل.الأول

النظام كمبدأ عام ما اذا لم ينص القانون على قبول الدليل الرقمي في الاثبات فان الدليل في هذا أ
 تحكمه قاعدتان:

: والمقصود بها الشهادة التي يكون الشاهد الذي ادلى بها قد سمعها قاعدة استبعاد شهادة السماع -
ولم يشارك في وضعها بحواسه واعتبر الدليل الرقمي شهادة سماع كونه يتضمن اقوالا ومواد قام بوضعها 

وبالتالي يتم استبعادها الا ان هناك حالات استثنائية  الانسان في الحاسوب فهي حدثت خارج المحكمة
يتم فيها قبول شهادة السماع كدليل في الدعوى الجزائية اهمها البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها 

 في العديد من المناسبات . الأدلةلقضاء الانجليزي هذا النوع من من الكمبيوتر وقد قبل ا

لدليل الافضل - ن: والمقصود بها قاعدة ا بة ه لأأ يات كتا فان  ،و صورةأو سجل أجل اثبات محتو
با اأو السجل أصل الكتابة أ نه مع ظهور المستندات الال كترونية حدث تعديل ألا و الصورة يكون مطلو

همية التي تحظى أبع هذا النظام سمح بالاعتراف بالأدلة الال كترونية كي تحظى بذات الفي القوانين التي تت
ها لة ب لاخرى الأد صورة أ، وا في  هاز  خل الج جودة دا بة المو يل صبحت الكتا من قب سية  كهرومغناطي

 (358)فضل.أل الصلية وبالتالي لاتصطدم مع قاعدة الدليأالنسخة ال

ية الأدلة الال كترونية في  ر صعوبات خذ بنظام الاثبات الحر فلاتثيأنظمة الاثبات التي تأأما حج
يةنظرا ل مواد أفي تقدير هذه الأدلة ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها القاضي الجزائي  حر دلة اثبات في ال
ية هو ، الجزائ ساس  لةفالأ هذه الأد قدير  في ت ضي  ية القا قه الفر حر يدرس الف حت و ية ت هذه الحج سي  ن

ية القاضي في الاقتناع الذاتي،  نطاق قبول الأدلة الناشئة عن الالة او الأدلة العلمية فكلها خاضعة لحر
رغم قطعيتها من الناحية العلمية وذلك عندما يجد  ون في مقدوره ان يطرح مثل هذه الأدلةحيث يكب

 ان الدليل الال كتروني لايتسق منطقيا مع ظروف الواقعة وملابساتها.

                                                           

 .327ممدوح خليل البحر، المرجع السابق ، ص.  -358
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التي قدمت في الدعوى وسلطته في ذلك واسعة ومطلقة في  فالقاضي يحكم حسب اقتناعه بالأدلة
سبما يمل قة ح حري الحقي يهت تاح ال يل لاير ستبعاد اي دل في ا حق  له ال نه، و ضميره ووجدا يه  له ، يه عل و

ية التامة في التنسيق بين  المعروضة امامه، وان يستخلص منها نتيجة منطقية يمكنه الاعتماد  الأدلةالحر
متهم، فالقاضي حر في تكوين عقيدته نة ال ير براءة او ادا اع نت، ولايهم ان يكون مصدر الاقعليها في تقر

ن أته في الاقناع لالا ان الدليل يجب ان يحمل في طياته معالم قو، دليلا يقدمه الاتهام او يقدمه الدفاع
بين جوهر دليل الادانة هو صلاحيته بمفرده لحسم القضية وذلك من خلا ل وجود علاقة بين الجريمة و

ن قبولها أالى الاقتناع التام وة حتى تدعو صالح ن تكون الأدلةأمعين يسند اليه ارتكابها، فلابد شخص 
 (359)يكون طبقا للعقل والمنطق.

بالبحث لا عن الحقيقة القانونية وانما على الحقيقة  فان القاضي مكلف ،كذلك ولما كان الأمر
في الادعاء أالواقعية  له و المادية  كل الوسائل دون أو لى  أنن يستعين ب كي يصل ا بدليل محدد ل  يتقيد 

جريمة وظروفها، والمجرم وحالته الاجرامية ليحدد الوصف الصحيح للجريمة والجزاء دق معرفة ممكنة بالأ
صل البراءة وافتراض عكسه الا عندما يصل اقتناع القاضي الى أنه لامحل لدحض ألها، ذلك  المناسب

ساس أالقاضي عقيدته على  ين يبنأ، فالمطلوب ن هذا الجزم ليس مطلقا بل نسبياأ، وحد الجزم واليقين
قة، من الث ية  جة عال لى در لات ع جب  احتما كن ي ها أول  ضها ألا يهز خرأو يناق مال ا ، ي احت

بفا ها  نةلايمكن اقامت جألادا لى م لاحوال ع من ا حال  نون ي  بأرد الظ فالقول  نات  ضي ن الأو التخمي قا
ية تقدير الأدلة ناع ليس معناه ا الجزائي يملك حر ية الاقت بدأ حر نوفقا لم كم بالادا ة على غير نه يملك الح

ير أ قين، غ بت والي ية القأساس التث لةن حر ناع بالأد في الاقت ضي  شارة  ا سبق الا ما  يه ك حة عل المطرو
ية تحكمية أن تفهم على أباليهلايج ية لها و غير منضبطةأنها حر صول وضوابط وحدود يجب أ، بل هي حر

 مراعاتها واتباعها حرصا على صيانة وقدسية الحقوق وحسن تطبيق القانون.

ف فه  كم القاضي وانحرا مة ازاء تح يود ضمانة ها بر هذه الق ية للوتعت لةأي ممارسة سلطته التقدير كما  د
خلاقي في المجتمع أا في تحقيق التوازن القانوني والساسيألحماية القاضي نفسه، وتلعب دورا تشكل وسيلة 

موازنة بين هذه السلطة من جهة وتؤدي دورا نفسيا بالنسبة للجميع للاقتناع بعدالة القضاء وتعمل على ال
 خرى.أين حماية الحقوق الفردية من جهة وب
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لاجراءات الجزائية على مبدأ من قانون ا 212خذ بنظام الاثبات الحر وقد نصت المادة أتوالجزائر 
مادة جواز صت ال يع طرق الاثبات كما ن قانون على  307الاثبات بجم بل أمن نفس ال لرئيس ق لو ا ن يت

س غادرة الجل تي تم ية ال مات الات في ة التعلي يرة  حروف كب لك ب عن ذ ضلا  لق ف فة أع في غر كان  هر م ظ
لة قد ، المداو حدى قرارأو في ا يا  مة العل ها كدت المحك ضوع تأات ضي المو كن لقا عه أنه " يم سيس اقتنا

ج لى الو شتها أداني ع صلت مناق جة ح سارتأية ح شيء  فس ال مه"، ون سية  ما لنقض الفرن مة ا يه محك عل
يةقيمة عناصر الاثبات التي طرحت في المداولة والتي أت من حق القضاة قرأحيث  ن يقدروا بكل حر

 (360)يستند عليها اقتناعهم الشخصي.

قانون رقم  لال ال ية من خ ية التعاملات الرقم شرع لحما في  09/04كما تدخل الم مؤرخ  وت أ 05ال
ص 2009 جرائم المت من ال ية  صة للوقا عد الخا ضمن القوا صال لة بتكنوالمت لام والات يا الاع ها و لوج مكافحت

يقة ضبط الأدلة 06درج المشرع في المادة اومن خلال هذا القانون   الرقمية والتي تتخذ صورتين منه طر
على دعامة تخزين  ى تكمن في نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمهاالأولالصورة 

حراز حسب ماهو أيجعلها قابلة لحجزها ووضعها في  ة بشكلأن تكون هذه المعطيات مهيأال كترونية على 
ية لاجراءات الجزائ قانون ا في  ها  صوص علي لدليل المن يز ا عد تحر في قوا قرر  في ، م ثل  ية تتم صورة الثان وال

شخاص المرخص لهم باستعمال المنظمة المعلوماتية من الوصول الى أال الاستعانة بالتقنيات المناسبة لمنع
يكون ذلك في حالة صعوبة الحصول على هذهأتحويها هذه المنظومة  عطيات التيالم  و القيام بنسخها و

 (361)ى.الأدلة وفقا للصورة الأول

ية في قبول الدليل ومن هنا فان للقاضي الجزائي كامل ا زنه وتقدير يا كان نوعه ووألسلطة التقدير
ن يترك أضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي قاالرقمية لاتقبل بطبيعتها اخضاع ال قيمته في الاثبات والأدلة

 وتحديد قيمة الدليلأفي فرض دليل في تقديرها لمحض سلطة القاضي، ولا دخل لارادة المشرع  الأمر
ية القاضي في الاقتناع مطلقة وانما مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة  ومع ذلك ليست حر

 تراقبها جهة الطعن.

                                                           

 .511، ص.  1999محمد مروان، نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ،طبعة   -360
حتها يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكاف 2009غشت  05المؤرخ في  09/04القانون   -361

 .7، ص  47الجريدة الرسمية العدد 
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توصل اليه بطرق مشروعة ومن قبل مختصين وفنيين فانه يتمتع من حيث والدليل الرقمي اذا تم ال
قد  مة  ية بقي ته الاثبات شأن قو شأنه  قين  جة الي لى در صل ا لةباقي  ت صمات والأد ية كالب لة العلم  الأد

لةالبيو ية مقبو نة قانون كون بي ي ضوع الاستناد الي، لوجية و من يجوز لمحكمة المو لرغم  نة وعلى ا في الادا ها 
يدخل ضمن ف ذلك ان مجرد تقديم الدليل الال كتروني يعطي للمحكمة الصلاحية المطلقة لتقدير الدليل و

ية للقاضي مع التأكيد ان القاضي لايمكنه استبعاد الدليل الرقمي الا بدليل رقمي اخر يولد  السلطة التقدير
الدليل الرقمي من  طرح القاضي حوال فانأوفي مطلق ال،قناعة لدى القاضي بعدم صحة الدليل المقدم

لة ستبع الأد يه ااوا عدم ده عل سباب  يده بأ يؤ قراره و سبب  لدلأن ي في خذه با يه  جاء لد ما  وراق أيل ب
 الدعوى.

ش لذي ي شك ا بين ال لط  لى ضرورة عدم الخ من الاشارة ا بد  سبب وأخيرا لا مي ب لدليل الرق وب ا
بين قيمته أالدليل لوجود خلل بالجهاز الذي  و الخطا في استخلاصأالعبث به  خذ منه الدليل الرقمي و

ضي ح صدار القا يه لا ستناد ال كن الا ية كدليل يم لى الاقناع مه ع لة أك لأن الحا سه  لأولسا لك ا ى لايم
سألة  ها م ها لأن صل في قدير القاضي الف لى ت جع ا ية تر فان أفن به  بث  من الع لدليل  فاذا سلم ا برة  هل الخ

سلطته ا ضع ل بات ويخ سيقبله كدليل للاث ضي  يةالقا لدورالفعال وال(362)لتقدير كار ا لايمكن ان سي ساأو
في مقابل ذلك لايمكن اغفال مدى نه أ، غير فيه أرا لندرة الخطائي نظزللدليل الرقمي في الاثبات الج

 (363)ثير هذا الدليل على الخصوصية المعلوماتية باعتبار الدليل الرقمي ذو طبيعة تقنية.أت

قول ستطيع ال نا ن نا فان من ه ع و ية أن قوا ضي عمل لى القا سهل ع لانتربول ت ية ل نات الرقم د البيا
استخلاص الدليل اذ أنها تعد من الأدلة المعدة للاثبات مسبقا، وعليه فان القاضي في غنى عن مناقشة 
يقينيته لاسيما وان قواعد البيانات تخضع لنظام محكم وهو نظام مهاملة البيانات  مدى مشروعية الدليل و

نه المعلومات الشرطية ، وماعليه الا مناقشة الدليل في اطار الوجاهية، فضلا عن ذلك أوهو ضمانة لحماية 
ق في ن صدقية  من  مي  لدليل الرق به ا مايتمتع  غم  لا ر قائع ا ية أل الو سلطة التقدير لك لل غم ذ ضع ر نه يخ

بول  نا بق خول قانو هو الم ضي و ية لأللقا سلطة التقدير قوم ال يث ت ته ح قدير حجي لدليل وت فض ا ضي و ر لقا
يل الحقيقة العلمية الى حقيقة قضائية.  بتحو

                                                           

 .169لينا محمد الأسدي، المرجع السابق، ص   -362
، 1ن العدد11عيدة بلعابد، الدليل الرقمي بين حتمية الاثبات الجنائي والخصوصية المعلوماتية، مجلة الافاق العلمية، المجلد  -363
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 الثاني: سلطة القاضي الجزائي في تقدير وقبول  فرعال
 الدليل البيولوجي )البصمة الوراثية(

العلمية التي توفرها قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة  هم الأدلةأان البصمة الوراثية تعد من 
را لأهميتها بلدا عضوا، ونظ 84من سمات البصمة الوراثية من 247000تضم حالياً أكثر من الجنائية، 

يحدد توصيات لانشاء قاعدة بيانات وطنية (364)ولتها المنظمة عناية بوضع دليل للممارسات الفضلىأفقد 
 للحمض النووي.

سع  ية، فبو صمات الوراث صة بالب لإنتربول الخا نات ا عدة بيا سبة لقا هزةبالن لدان  أج في الب شرطة  ال
ضاءال سارح  أع ناة وم من الج ية  ية المتأت صمات الوراث هذه الب لإنتربول  نات ا عدة بيا لى قا يل إ أن تح

بة  ئت قاعدة البيانات هذه المعروفة باسم بوا ية، وأنشِ ثث المجهولة الهو الجرائم والأشخاص المفقودين والج
لوراثية ل كن بنهاية وكانت تتضمن حينذاك ملفاً واحداً من البصمات ا 2002البصمات الوراثية عام 

بلداً عضواً، وهي  67بصمة وراثية مرسلة من  136000كانت قاعدة البيانات تضم أكثر من  2012
ً  84ألفاً من سمات البصمة الوراثية من 247000تضم حالياً أكثر من   .الأعضاءمن البلدان  بلدا

لدان  ثابر الب نات البصمات  الأعضاءوت عدة بيا ساهمة على استخدام قا في الم الوراثية كوسيلة عمل 
من  ية واردة  صمات وراث بين ب لة  قات محتم شف مطاب ياً ك لك دور عن ذ نتج  ية، وي ها الجنائ تحقيقات

مطابقة  84إلى  الأعضاءأدت التقصيات التي أجرتها البلدان ، 2012وخلال عام  - الأعضاءالبلدان 
بيانات عبر منظومة الإنتربول العالمية الوصول إلى قاعدة ال الأعضاءعلى الصعيد الدولي ويمكن للبلدان 

توسيع نطاق الوصول إلى قاعدة البيانات بما  ويمكن أيضا، بناءً على طلبهاI-24/7 للاتصالات الشرطية
ية الوطنية ليشمل مراكز ومختبرات   .الأعضاءالجنائية في البلدان  الأدلةيتعدى المكاتب المركز

م بادل المعلو ناة لت جرد ق هو م لإنتربول  ية وا مة بأ حتفظ المنظ لا ت ها، و جال ومقارنت هذا الم في  ات 
بط البصمات الوراثية بشخص مابيانات اسمية تت والبصمات الوراثية هي مجرد قائمة أرقام تُحدد  ،يح ر

استناداً إلى نموذج البصمة الوراثية الخاصة بشخص ما، وتعطي رمزاً رقمياً يمكن استخدامه للتمييز بين 
ضم لا تت شخاص. و سية لالأ ية أو النف صمات البدن عن الب مات  صمة أي معلو هذه الب شخص أو ن  ل

مرض ته لل ضه أو قابلي لدان  ، أمرا حتفظ الب ضاءوت ية  الأع ية بمل ك صمات الوراث بة الب ستخدم بوا تي ت ال
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الأخرى إليها  الأعضاءبيانات البصمات وتتحكم وفقاً لقوانينها الوطنية في إمكان إحالتها ووصول البلدان 
 افها.وإتل

لإل كتروني  قل ا سير الن هدف تي ياً ب ها دول ترف ب عايير المع قاً للم ية وف صمات الوراث بة الب ورِّت بوا طُ
ية ، وهي الأعضاءللبيانات الخاصة بالبصمة الوراثية بين الإنتربول وبلدانه  متوافقة مع اتفاقية بروم السار

عام  قت  بادرة أطل هي م لأوروبي )و حاد ا با 2005في الات سيط ت حاد لتب لدان الات بين ب مات  دل المعلو
نامج  ستخدم بر لدان ت لى ب ية إ صمات الوراث لدولي للب صدير ا تارة للت عايير المخ مع الم لأوروبي( و ا

 .من تصميم مكتب التحقيقات الاتحاديرنامج لمطابقة البصمات الوراثيةوهو ب(365)كوديس

سان  ية الإن لى هو تدل ع تي  ية ال ية الجين هي البن ية  صمة الوراث صفات الب يزه ب يره وتم نه دون غ بعي
وراثية تخصه، إذ يمكن الحصول على البصمة الجينية من الأجزاء التي تحتوي على خلايا الجسم الإنساني 

فالبصمة الوراثية تلعب دورا أساسيا  .....كالدم، العظام، الأظافر، الشعر، اللعاب المخاط، المني، الأسنان
 كشف المجرمين إذا ما توافرت على مجموعة من الضمانات العلميةو  ئمفي تحقيق السيطرة الأمنية على الجرا

لة أو اتهام شخص بري القانونية، كي لا يترك مجالا لهروبو بارتكاب الجريمة، ورغم  ءالمجرم من العدا
يعات وذلك من خلا ية هذه التقناعتبار ل أن البصمة الوراثية قد أخذت حيزا هاما من اهتمام التشر

عا  لا قاط جرائمدلي بات ال قات  في إث لب الأو في غا نه  لا أ ضه، إ يه أو دح شكيك ف كن الت لا يم يث  ح
ش فإن الإ لذلك  سبيا  لا ن ها دلي ية باعتبار ضي التقدير سلطة القا ضع ل صمة  كآليةتخ ية الب مدى حج ما  في

 .(366)الوراثية في إثبات الجريمة؟

 الاثبات الجنائيشروط وكيفيات استخدام البصمة الوراثية في  /1

ها إن لى مرتكبي مة إ سناد الجري حده لإ في و لا يك ية  صمة الوراث ية الب عن تقن شف  ها و ال ك قبول
 كدليلجنائي في إثبات إدانة أو براءة المتهم، بل لابد من توافر مجموعة من الشروط التي حددها القانون

 المتمثلة أساسا في الآتي:و

                                                           

والمعايير التي وضعها  I-24/7 شبكة طلب التقصي بشأن البصمات الوراثية العائدة إلى مجموعة البلدان الثمانية تستخدم منظومة الإنتربول  -365
 بشأن البصمات الوراثية لإحالة البصمات بين البلدان الأعضاء في مجموعة البلدان الثمانية.

يمة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد  بن -366  ،2020، 01، العدد 5طاية زوليخة وسامي كحلول، حجية البصمة الوراثية في اثبات الجر
ية، العدد ،78 ص  البصمات فوازصالح دور، 225، ص 4جادي فايزة، القضاء الجنائي وتقنية البصمة الوراثية، مجلة البحوث السياسية والادار

 .25، ص 2007ل الأو العدد،دمشق جامعة،الحقوق  كلية،الاقتصادية و القانونية  للعلوم دمشق مجلة،الجزائية  القضايا في ةالوراثي
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مادة سدية تنص ال صة والسلامة الج ياة الخا مة الح ضمن 40 احترام حر ئري: "ت  من الدستور الجزا
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساسبال كرامة"، كما تنص  ،الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان

يات وعلى ما يمس بسلامة الإنسان البدنية  41المادة  على قمع جميع المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحر
ية وتضيف المادة  ياة الخاصة للمواطن وحرمة شرفه، قد ظهرت بعض على صيانة حرمة  46والمعنو الح

المخاوف على أساس إمكانية المساس بحرمة الحياة الخاصة نظرا لأن الفحص الجيني يفتح المجال للبحث 
صة  يات خا سا بمعط شكل مسا هذا ي تالي ف ضعين وبال شخاص الخا ية للأ ية والوراث صائص الجين عن الخ

هو  ما  فوق  صي ت مات ذات طابع شخ مادة ومعلو له ال صدت  لاعتراض ت فة الحقيقة، هذا ا لوب لمعر مط
قانون  03 لى  03-16من ال عرف ع ضائية والت لإجراءات الق في ا ية  صمة الوراث ستعمال الب لق با المتع

صمة  ستعمال الب ية وا نات البيولوج خذ العي حل أ يع مرا في جم عى  نه يرا لى أ صت ع تي ن شخاص ال الأ
حياته الخاصة ومعلوماته الشخصية وفقا لما هو منصوص عليه  الوراثية احترام كرامة الأشخاص وحرمة

ية المفعول، مما يعكس حرص المشرع علىتوفير ضمانات كافية من أجل حماية الحق  ضمن القوانين السار
 (367)في الخصوصية الجينية للأفراد .

ينات صدور أمر قضائي باستثناء الأشخاص المتطوعين، اشترط المشرع صراحة لإمكانية أخذ ع• 
يل  من وك بذلك  مر  صدور أ ية،  صمة وراث لى ب صول ع ية للح لات الوراث جراء التحلي صد إ ية ق بيولوج

ية أو قاضيالتحقيق أو قاضي الحكم وفقا للشروط المحددة في القانون  وقانون الإجراءات  03-16الجمهور
ية نات بيول، الجزائ خذ عي لب أ حري ط طار الت في إ ضائية  شرطة الق ضباط ال كن ل ما يم ية ك وج

للقيامبالتحليلات اللازمة شرط الحصول على إذن قضائي بذلك، ل كن أخذ عينات بيولوجية من طفل 
يجب أن يكون بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا 

لق  صة، وعندما يتع مة المخت بة العا ثل النيا لك بحضور مم لة عدم إمكان ذ لأمروفي حا كوم ب ا محبوسين مح
خذ  ية بدائرة اختصاصها، كما يمكن أ تي توجد المؤسسة العقاب بة ال باذن من النيا يايتم أخذ العينات عليهمنهائ

 العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة.

                                                           

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية وفي المواثيق الدولية والقانون  03-16كسال سامية، حماية الحق في الخصوصية الجينية في القانون رقم   -367
 .33، ص2017، جامعة تيزي وزو، 01 ة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العددالفرنسي ، المجل
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الأشخاص اللذين يجوز (368)03-16من القانون  05الفئات المعنية بأخذ العينات حددت المادة •
 ة منهم قصد الحصول على البصمة الوراثية ب :أخذ عينات بيولوجي

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب  _ 
مومي أو ظام الع لأموال أو الن مة أو ا في قانون العا ها  صوص علي جرائم المن قانون ال خدرات أو  حة الم مكاف

لأموال ييض ا حة تب هاب أو مكاف يل الإر ضائية تمو هة الق خرى إذا رأت الج حة أ ية أو جن و أي جنا
 المختصة ضرورة ذلك.

 هذه جل  من أ يا  كوم عليهمنهائ فال أو المح لى الأط تداءات ع كابهم اع في ارت شتبه  شخاص الم الأ
 الأفعال.

.ضحايا الجرائم 

 ثرهم عن المشتبه فيهمأالأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة لتمييز.  

ية لمدة تتجاوز ثلاثة سنوات لارتكابهم جنايات أو المحبوسي بة سالبة للحر ن المحكوم عليهم نهائيا بعقو
جرائم  مومي أو ال ظام الع لأموال أو الن مة أو ا لآداب العا شخاص أو ا ضد الأ لة أو  من الدو ضد أ جنح 

يل الإرو المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال هاب أو أي تمو
  . جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك

هويتهم  حول  مات  لاء بمعلو كنهم الإد لا يم لذين  شخاص ا ية منالأ نات بيولوج خذ عي كن أ ما يم ك
، بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية

ية، المفقودين أو أصولهمالمتوفين مجهولي ا  (369)المتطوعين. فروعهمو لهو

كل الفئات المذكورة أعلاه للامتثال لتحليل الحمض النووي حيث ترك  03-16ولم يلزم القانون 
ية اختيار ذلك لبعض الفئات ل كنه في المقابل ألزم الفئات المشار إليها في المطات ،على  5، 4، 2، 1حر

 (370)الة صدور أمر قضائي.إجراء التحليلات اللازمة في ح

                                                           

،المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على  2016جوان  19المؤرخ في  16/03من القانون  04المادة -368
 . 22/06/2016مؤرخة في  37ر عدد  الاشخاص ج

 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية. 16/03ون من القان 05المادة   -369
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تحديد الغرض من استعمال البصمة لإضفاء مزيد من الضمانات على الاستخدام السليم للبصمة 
ثي  يل ورا جراء تحل جوز إ تي ي ناطق ال قة الم ئري بد شرع الجزا حدد الم ضائية،  لإجراءات الق في ا ية  الوراث

كما حصر .المسؤولة عن تحديد الجنس، عليها، وهي المناطق غير المشفرة من الحمض النووي دون المنطقة
قب  ضحيث يعا في غير الأغرا ها  ية المتحصل علي صمات الوراث نات البيولوجية أو الب شرع استعمال العي الم

بالحبس من سنة 16/03المنصوص عليها في القانون  للاجراءاتعلى كل انحراف في استخدام أو خرق 
 (371).دج 300000دج إلى 100000إلى سنوات وبغرامة من 

ية لإحاطة عملية أخذ العينات البيولوجية بغية الحصول على بصمة  التقيد بالمقاييس العلمية والسر
على ضرورة احترام المقاييس العلمية المتعارف عليها في هذا 03-16من القانون  06وراثية نصت المادة 

براء  خابر وخ طرف م من  بة  لات المطلو يام بالتحلي مة الق سند مه ما أ جال، ك يع الم شر قا للت مدين طب معت
ية المهنية فكل من يفشي 18المعمول به، كما حرصت المادة من نفس القانون على ضرورة احترام السر

ية للبصمات  المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المسيرة من طرف المصلحة المركز
من  حبس  بة ال عرض لعقو ية، يت لى  06الوراث شهر إ من سنوات و  03أ مة  لى  60000بغرا دج إ

 .دج300000

 / تعامل القاضي مع البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي:2

قد  ثل حول أ شات  من النقا ير  نائي ال كث بات الج جال الإث في م نووي  مض ال ية الح ستخدام تقن ار ا
 :أثيرها على اقتناعه الشخصيتوائيزتزام القاضي الجمدى حجيتها في الإثبات ومدى ال

 :مجال الاثبات الجنائيثبوتية للبصمة الوراثية في القوة ال - أ

 ة:في إثبات الجريم طعيلبصمة الوراثية كدليل قا 

ستجدات وإن موضوع الهندسة ا ية من الم ية،  لهلوراث صادية وقانون ية واقت لى جوانب اجتماع ير ع ثر كب أ
وانطلاقا زه عن الآخرة خاصة به تميوقد أثبتت الاكتشافات الطبية الحديثة أن لكل إنسان بصمة وراثي

                                                                                                                                                                                     

بالتعرف على البصمة الوراثية للحبس من سنة إلى  حيث يتعرض كل شخص يتقاعس أو يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح  -370
بغرامة مالية من  يعية التي تجيز إجبار دج وبذلك يكون المشرع قد تماشى مع الاتجاهات الفقهية  100000دج إلى  30000سنتين و والتشر

 الشخص على الخضوع للتحاليل البيولوجية لل كشف عن الحقيقة.
 زناندة عبد الرحمن، قراءة في القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على الاشخاص، مجلة الدراسات  -371

 .39ص  ، 2016اسية، جامعة الشلف، ديسمبر القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السي
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ية سائلة مثل الدمو من أهم خصائص البصمة الوراثية  اللعابو التي يمكن عملها من أي مخلفات بشر
لد ثل الج سجة م ني أو أن شعر، والم ظم، ال للو الع مل التح نووي لعوا مض ال مة الح ترات و مقاو لتعفن لف ا

يلة تصل إلى عدة شهور، فإن البصمة الوراثية من الناحية الع لمية وسيلة لاتكاد تخطيء في التحقيق طو
 ا.لنسبة الجرائم لمرتكبيه

ية  ثل الهو ها تم مي كون ضمونه العل لال م من خ برز  لا ي صفها دلي ية بو صمة الوراث ية الب عل قطع ول
بل للتكرار وبنسبة حاسمة تصل  ية بشكل منفرد غير قا تي تعكس خصائصه الوراث البيولوجية للإنسان ال

لا يمكن دحضه و تعتبر البصمة الوراثية دليلا قاطعا لا يمكن التشكيك فيه من أجل ذلك، 99.9%.ىإل
يقة سليمة إذا ما تم  من جهة أخرى مدىتاثير العوامل البيولوجية و من جهة،تحليل الحمض النووي بطر

ية الموجودة فيها انطباعات هذه البصمات فعلى سبيل و لعوامل المتعلقة بالطقسوا (372) الظروف الجو
ثال  حاراالم قس  كان الط ما  هيو كل ما  صمة ك ثر الب قاء أ في ب لك  ساهم ذ فا  قد و جا صحيح ف كس  الع

ثر البصمة ضوح أ مه،و تؤثرالأمطار على درجة و ما تؤدي إلى طمس معال في و رب قد ساهمت البيولوجيا 
و التي يتركها الجاني على مسرح الجريمة من دماء أالاثارى الجاني الحقيقي من خلال تحليل الوصول إل

ية، شر ية ب شعر أو أي خل نوي أو  سائل م عاب أو  فع المخو ل كذا ير ناته صون العي مة ت سرح الجري  من م
مطابقتها على البصمات الوراثية للمتهمين بعد و إجراء تحاليل البصمة الوراثية على تلك العينات المأخوذةو

ية صماته الوراث لى ب ية ع صات المخبر جراء الفحو مأخو إ نة ال قت العي تى تطاب مع م مة  حل الجري من م وذة 
لة  مين هذا في حا مة دون غيره من المته نه مرتكب الجري نه يكاد يجزم أ البصمة الوراثية لأحد المتهمينفإ

يقتضي اتخاذ  الأمركون الجاني واحدا، وفي حالة وجود أكثر من بصمة وراثية في محل الحادث فأن 
،لأن البصمة الوراثية لا تعدو في هذه أقصى درجات الدقة في تحديد بصمة الشخص مرتكب الجريمة 

مة بالرغم من كونه دليلا قاطعا على أن هذا  لا ضنيا على تحديد شخص مرتكب الجري لة سوى دلي الحا
الشخص كان موجودا في محل ارتكاب الجريمة إلا أن ذلك لا يعني أنه هو الجاني ذلك أن البصمة قد 

 (373)محتفظة بخصائصها لفترة من الوقت. صمة تبقىلى قبل وقوع الحادث لأن هذه البإثارها آتعود 

 

 
                                                           

 .243صفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، منشورات زين الحقوقية، دون بلد نشر دون طبعة، دون سنة، ص   -372
يع، الأردن، طبعة،ص   -373  .214طه كاسب الدروبي، المدخل إلى علم البصمات، دار الثقافة للنشر و التوز



دمة الجنائية الحديثة وقوتها امثبوتيةفاعنيـة دور الانتربول في تحصيل الأ -امباب امثاني  

 

253 

 

 نسبية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي: 

يق صفاته الوراثية المرتبة  ية الحقيقية للإنسان، عن طر على الرغم من كون البصمة الوراثية محققة الهو
ا قطعيا في فإنه مع ذلك لم ترق ل كي تكون دليل جسمه في تسلسل عجيب داخل كل خلية من خلايا

الإثبات، حيث يرى جانب من الفقه أن البصمة الوراثية دليلا علميا يندرج تحت عنوان الخبرة، .مجال
ية للقاضي  الأدلة إذ أنه تعد مثل باقي  .(374)التي تكون خاضعة للسلطة التقدير

رغم  لأن هذه التقنية أول وهلةمطلقا ل دليلال فالتحاليل الجينية لا تشكل بأي حال من الأحوا
قة  ترض الد ية تف لات الطب لأن التحلي ها،  خذ ب صارمة للأ شروط  ها ب ضي إحاطت سيتها تقت حسا

وما يؤكد أن ايجابية  .في أخذ العينات وتحليلها حتى يمكن الحصول على نتائج سليمة نسبيا،(375)والصرامة
من شأنه مور  جد أ قة، إذ تو ست مطل ئي لي بات الجزا في مجال الإث ية  صمة الوراث لأن  االب مة تق من قي ل 

نووي مض ال ير  في الح مس الخب كأن يل خرى  نات أ ها بعي نات أو اختلاط لوث العي مال ت بات كاحت الإث
ومن المآخذ التي من ، مثلا العينة المأخوذة من مسرح الجريمة بيده أو أن شعره سقط على هذه العينة 

يق ، مع ط لتالتأثير أو يقوم الخبير بفحص عدة عينات على طاولة واحدة فتخ اشأنه عدم إمكانية التفر
بين البصمة الوراثية للتوائم المتطابقة، فضلا عن ذلك فإن نتائج فحص الحمض النووي لا تكون دقيقة 

التحليل العينات من حيث رفعها  أجهزةارد نتيجة نقص في ووارد  ،%أي أن احتمال الخطأ فيها 100
يقة إرسالها إلى المختبرات   تحصل أثناء التعامل معخطاء الفنية التي قد يث الأومن ح ،وحفظها وطر

نات نووي العي مض ال يل الح ستنتج أن تحال كذا ن جة يقينيةوه لى نتي صل إ كن التو لا يم لة  هذه الحا في  ، ف
ية ضمانات القانون نا إذا تمتوفقا لل جة يقي طي النتي هي و تع ها  قد تتخلل تي  سائط ال قررة، غير أن الو ية الم الفن

هذا  مة  من قي لل  تي تق جةال سلامة النتي من  لدليل أي  هاو ا يةو دقت شر طاء الب لك الأخ يةو من ذ  العمل
لأمورو من ا ها  بات و غير جال الإث في م ية  صمة الوراث مة الب من قي تنقص  شأنها أن  من  تي  مل ال العوا

 .الجزائي

                                                           

حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار   -374
ية، دون طبعة،   .571،ص  2009الفكر الجامعي، الإسكندر

ي العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية توفيق سلطاني، حجية البصمة الوراثية في الإثبات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف  -375
يع، الأردن، طبع15،ص  2010/2011باتنة ، 45.، ص2004ة . طه كاسب الدروبي، المدخل إلى علم البصمات، دار الثقافة للنشر و التوز

لفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات دراسة مقارنة بين ا
ية، دون طبعة،   .108، ص. 2009الجامعي، الإسكندر



دمة الجنائية الحديثة وقوتها امثبوتيةفاعنيـة دور الانتربول في تحصيل الأ -امباب امثاني  

 

254 

 

 حجية البصمة الوراثية: القاضي  منموقف  - ب
لال  قانون من خ كام ال ستقراء أح ستعمال ا 16/03ا لق با لإجراءات المتع في ا ية  صمة الوراث لب

ية صمة الوراث ية للب مة الإثبات بين القي لم ي نه  جد أ شخاص، ن لى الأ عرف ع ضائية والت سم و الق لم يح
 موقفهباعتبارها دليلا قاطعا أو أنه كباقي طرق الإثبات الجنائي الخاضعة لتقدير واقتناع القاضي الجزائي.

ق يد ال عدم تحد لى  ئري ع شرع الجزا سكوت الم باره إن  لى اعت يدل ع ية،  صمة الوراث ية للب وة التدليل
باقي أدلة الإثبات الأخرى، بعبارة  ية للقاضي مثلها مثل لهذه الأخيرة دليلا نسبيا يخضع للسلطة التقدير
ني  يطة أن يب شر نائي  ضي الج صي للقا ناع الشخ بدأ الاقت نووي لم مض ال يل الح ضوع دل من خ بد  أدق لا

في مجال تحليل البصمة و تبعا لذلكو ،تساندة لا يعتريها تناقض أو غموضهذاالأخير اقتناعه على أدلة م
لا أن  ية، إ شروط القانون قا لل ية وف صمة الوراث يل الب جراء تحال لى إ مل ع مي يع بر عل ضع مخ تم و ية  الوراث

م لوجي في يل البيو يق التحل عن طر ها  صل علي تائج المتو حول الن ثور  ساؤل ي لى  االت فرض ع نت ت إذا كا
ضي ل قة القا في الحقي ستبعدها ؟  نه أن ي نه بامكا قاطع أم أ بات  ية كدليل إث ية العلم من الناح ها  اعتبار

ضي خ بار القا جة لاعت بات الجونتي جال الإث في م براء  ير الخ يل زب من تحال ها  صل إلي تائج المتو فإن الن ئي،  ا
في ق ية للقاضي  سلطة التقدير ضعة لل ضائية الخا برة الق تائج الخ ية كن صمة الوراث ها أو استبعادهاالب مع ، بول

 .تسبيب حكمه تسبيبا كافيا

قدم  ما ت لى  ستنادا إ عا، وا لا قاط برا دلي ية تعت صمة الوراث قول أن الب كن ال ية  يم من الناح هذا  و
ية صها النظر ية فح لا إذا تمت عمل يل قطعي إ لى دل قى إ ية فلا يمكن أن تر ية العمل ما من الناح أخذها و أ

قرائن أخرى تؤدي إلى إثبات و جهة أخرى إذا تم تعزيزها بدلائل بصورة صحيحة هذا من جهة، ومن
 (376).ما أكده دليل البصمة

صمات م صة بالب لانتربول الخا نات ا عد بيا لى قوا ئي ع ضي الجزا ماد القا لى أن اعت شارة ا ع الا
يث  تداءامن ح نات اب عدة البيا في قا ثل  مي المتم لدليل الرق عرض ل ضي الت بات يقت ية كدليل اث الوراث

تي ال ية ال صمة الوراث ية للب لة ثان في مرح عرض  ثم الت ية،  طار الوجاه في ا شته  ية ومناق شروعية واليقين م
شات مع الا نات،  عدة البيا ضمنها قا لى أن ت صدد ا هذا ال في  لانتربول يحكمهارة  نات ا عد بيا ظام قوا ن

يا نجد ان القاضي والذي يشكل ضمانة لحماية المعلومات الشرطية، وعليه  الانتربول لمعاملة البيانات فعمل

                                                           

ية، العدد   -376  .225، ص 4جادي فايزة، القضاء الجنائي وتقنية البصمة الوراثية، مجلة البحوث السياسية والادار
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في  لتمحص  لانتربول دون ا نات ا عد بيا في قوا لواردة  شرطية ا مات ال لى المعلو شرة ع مد مبا ئي يعت الجزا
نه  سبق بيا ما  نات ك لة البيا صارم لمعام ظام  لاخيرة لن ته ا ضوع ها ظرا لخ ية ن شروعية واليقين صري الم عن

م ئي ي ضي الجزا فان القا يه  صرين وعل هذين العت توافر  ضمن  صمة ي ية الب مدى حج شة  لى مناق شرة ا ر مبا
دلة اخرى وهيعملية استخلاص الدليل ارضه مع أالوراثية كدليل مطروح امامه مع امكانية تظافره أو تع

  التي يقوم بها القاضي.
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 انفظم انثاًَ خلاطت

 

جال مكا في م ها  جاز مهام ية لإن شرطة الجنائ ية لل مة الدول مد المنظ لتعت لى الأد مة ع حة الجري تي ة ف ال
الجنائية في مسارح الجريمة ولعل أشهرها والمتعارف عليها  الأدلةتتضمنها قواعد البيانات الشرطية وتتنوع 

هذه  ية  شرطة الجنائ ية لل مة الدول مع المنظ ية وتج صمة الوراث لةالب لدول  الأد توفره ا ما  لى  ناءا ع ية ب الجنائ
ف الأعضاء لدولي  ها التعاون ا يضمن من خلال جرمين في المنظمة و بين الم بالربط  مة  ي مجال مكافحة الجري

 ومسارح الجريمة وتسعى المنظمة لتطوير استغلاها وتحليلها من خلال ما يسمى "ملفات التحليل الجنائي".
العلمية ووسائل الإثبات الحديثة من  الأدلةن جهاز الانتربول يعتمد أساسا في مهامه على أوحيث 

نا عد البيا لى قوا ماده ع لال اعت يز ت خ تم الترك قد  من ف نوعين  لى  لةع ما  الأد مة وه مدها المنظ تي تعت ال
 في صورة البصمة الوراثية. البيولوجية  الأدلةو الجنائية الرقمية لاسيما قواعد البيانات الأدلة

قاد ف لى الاعت لبعض ا نائي تدفع ا ثة في الاثبات الج ية الحدي يز بها الاساليب العلم تي تتم السمات ال
ية للقاضي ومن السبأنها تقلل  ثير على تكوين درجة اقتناعه الى أن لديها القدرة الذاتية في التألطة التقدير

الحد الذي يفرضه هذا الاقتناع، بماتسفر عنه نتائج البحوث العلمية من نتائج قطعية الثبوت تخلو من شبهة 
 الظن.

له لأألا إ ولا القيمة العليمة أ احيتينمن ننه يجب النظر الى هذا الأمرن هذا التصور ليس في مح
ى تخرج الأول النسبة للناحيةبابسات التي وجد فيها الدليل، فالناطقة للدليل العلمي وثانيا الظروف والمل

ية ل سلطة التقدير قوم على عن ال لدليل ت في ألقاضي لأن قيمة ا ية  قة ليس للقاضي الحر ية دقي سس علم
تي سات ال ظروف والملاب كس ال ها بع شة حقائق سلطة التقدرير  مناق ضع لل ها تخ لدليل فان ها ا جد في ة يو

ن يطرح هذا الدليل جانبا على الرغم من ثبوت أبيعة عمله، بحيث يكون في مقدوره للقاضي لأنها من ط
عة،  سات الواق ظروف وملاب مع  لاخير  هذا ا ناقض  لك اذا ت ية وذ ية العلم من الناح ته  فان قطعي يه  وعل

ية للقاضي الجزائي.  -على غرار الأدلة العلمية-ول بالمتحصلة من جهاز الانتر  الأدلة  تخضع للسلطة التقدير
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 الخــــــاتمة:

ا مة الدولية للشرطة الجنائية تعبيررونالد نوبل، الامين العام السابق للمنظوفي الختام، حسب مقولة 
بي  عن صورة الأنتربول في عقول وقلوب الناس حول العالم وخاصة في العالم صورة لمنظمة "إنها فالعر

ما  ظنهم في سن  ند ح كون ع هدفنا أن ن قات و كل الأو في  كان  في أي م شيء  كل  عل  ستطيع أن تف ت
يتعلق بالأنتربول وكما تصورنا أفلام السينما ككيان قادر على فعل أي شيء في أي مكان وفي أي وقت، 

لدينا  يرة لأن  لى القيام بأعمال كب قدرة ع لدينا ال قع  لدينا في الوا ية و يرة كمنظمة دول نات كب  180إمكا
دولة عضوا ولكل دولة إسهام واحد وصوت واحد وليس لدينا مجلس أمن ولا يوجد حق الفيتو لأي 
دولة والكل يتعاون بصورة طوعية وبالتالي فهذه الصورة المثالية جعلت الناس يؤلفون كتبا عظيمة عن 

يصنعون أفلاما عنها ول كننا لسوء  الحظ لسنا كما تصورنا ال كتب ولا الأفلام إلا في بعض الأنتربول و
 (377)الحالات فقط."

يا فالمنظمة  نا جل ية للشرطة الجنائيةكما يظهر ل بول-الدول تعتبر من  1923التي تأسست سنة  -أنتر
لدولي، تي أفرزها عصر التنظيم ا ية ال شرطي و أقدم المنظمات الدول لدول للتعاون ال ما كانت حاجة ا ب لر

ف لدولي  شائها،ا سي لإن سبب الرئي ساتي ال طار تنظيمي أو مؤس لذي و ي إ لداخلي ا ها ا ية أمن ية حما لك بغ ذ
 الوسائل المستعملةالفترة تطورا خطيرا خاصة من حيثالتي سجلت في تلك و كانت تتهدده الجريمة العالمية

مةو في للجري ماو  الإطار الجغرا يرة الأع يادة وت لإجرام، فز في ا ية  هور الاحتراف ية كذا ظ ية الدول ل الإجرام
ية ية الثان حرب العالم عد ال يةو  خاصة ب لة الجنائ ظم العدا ية ن بل محدود ير و بالمقا سهولة غ ضافة لل ها إ موارد

شخاص لات الأ ية لتنق سلعو العاد سهولةو ال عدلات ال صى م صبو لأق عالمي ي صرفي  ظام م في ن تدفق   ال
لمعوقات وكذا اة عن مواجهة التحديات الإجرامية إضافة لعجز العدالة الجنائية الوطنية منفردو الفعالية،و

جرمين قب الم صة بتع عن و الخا حث  لةالب عدة الأد برة دون أن و  في دول  لة ذات الخ قص العما كذا ن
كل هذه الأسباب دفعت بالدول لانتهاج سبيل التعاون الشرطي ، اشكآليات التسليمننسى الإشارة إلى 

توسيع و ل إلى دعم استمرار عمل المنظمة إلى غاية اليوم بلنفس هذه الإعتبارات أدت بالدوو الدولي
من بة  لك الحق ها ت تي عرفت شرطية ال كس التنظيمات ال لى ع صاتها، ع صيرها والزمن ا اختصا تي كان م ل

ما ساعد على استمرار المنظمة كذلك هو كون المنظمة تتميز بتنظيم محكم قائم على احترام سيادة و الزوال

                                                           

دور الانتربول في مكافحة الجريمة، حصة لقاء  حلقة حول ،رونالد نوبل الامين العام السابق للمنطمة الدولية للشرطة الجنائية  -377
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و ما يظهر جليا من خلال نص المادة الثالثة من نظامها الأساسي، كما أن مجالات هالأعضاء والبلدان 
ها لى دور ضافة إ ية إ مة العالم صناف الجري لف أ شمل مخت سع لت تأت تتو ما ف شاطها  لدائم و ن ضورها ا ح

سبتمبر،  11في خلال الأحداث الدولية الخطيرة ) أحداث  الأعضاءلتقديم المساندة الميدانية للبلدان 
يد...الخكا تحضى باعتراف أشخاص المجتمع الدولي ككل ( مايجعل المنظمةرثة التسونامي، تفجيرات مدر

لا هاو دو ية بفعاليت مات دول ها،و منظ لو حياد لدليل ا كون ا ما ي ب هو لر ضوحا  ل  أكثر و لة  163أ دو
عاوناعضو يات الت من اتفاق ئل  كم الها لى ال  ها المنو  ضافة إ تي أبرمت فاق ال لات الإت مةبروتوكو باقي و  ظ

 .المنظمات الدولية خاصة الفاعلة منها

المنظمة الوارد ذكرها في نص المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة خاصة  أهدافلعل أن و
قرة  قوق  -ب–الف عالمي لح لان ال ظل الإع في  سان  قوق الإن مة لح شاط المنظ ترام ن لى اح تي تؤكد ع ال

نة ير هذه المكا جال على  ،الإنسان من شأنها تبر ئدا في هذا الم عل للمنظمة دورا را لدوليالكما تج  صعيد ا
الذي ينص على و خاصة أن هذا المفهوم أساسي في نظام التعاون الشرطي الدولي الذي وضعته المنظمة

ية الخام في إطار و هو الحماية من كل استعمال سيء للمعلومات الشرطية المعالجة الأولأن هدفه  الوقا
شأ من  ما  كل  سمن  لأفنه المسا لىبحقوق ا مة إ ما أدى بالمنظ هذا  عن  راد  ما  ستقل تما هاز م شاء ج إن

 معالجةو المنظمة الأخرى، يتمثل في لجنة مراقبة محفوظات الأنتربول تنحصر مهامها في مراقبة جمع أجهزة
صيةو عالميو  .استخدام المعلومات الشرطية التي تضم بيانات شخ نه للإعلان ال تالي فالملاحظ أ قوق  بال لح

مة أن  كن للمنظ لا يم نه  يث أ مة بح سير المنظ كم  تي تح صوص ال لف الن في مخت هر  غة تظ ثار بال سان آ الإن
لدان  ها الب تي توفر مات ال ستعمل المعلو ضاءت عد  الأع طار القوا في إ ها  صوص علي لك المن ير ت لأغراض غ

ياد المنظمة من جو القانونية التي تحكم نشاطاتها ة احترامها للسيادة الوطنيو هةهذا ما يؤدي بالضرورة لح
توى أهم مادة في النظامالأساسي و ،للبلدان الأعضاء من جهة أخرى لعل أن الدليل على ذلك هو مح

مة مادة و للمنظ تع ، -3-هي ال من التم سن  شأنه أن يح من  ته  حد ذا في  لأنتربول  مة ا شاط منظ ما أن ن ك
سان قوق الإن مة و بح سعي المنظ لال  من خ سية  ته الأسا يا ية حر قوانين الوطن عديل ال في ت شاركة  لى الم إ

بضرورة سن قوانين تتضمن أخلاقيات  سيس الدولمن ناحية أخرى تحو التفتيش، المصادرة...الخ،
حدة لأمم المت مة ا مة لمنظ ية العا قراري الجمع من  ستوحاة  شرطة م نة ال لس أورو مه في و مج صادرين  با ال

نة الشرطة،هاذين القرارين يعتبران تأسيس  1979خلال سنة  هذا دون  لقانون دولي لأخلاقيات مه
إلى جعل تعليم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إجباري في كل مدارس  بؤوإغفال سعي المنظمة الد
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الشرطة خاصة بعد تنامي مفهوم جديد للتعليم في هذه الأخيرة عبر العالم من خلال التركيز على محورين 
دئ القانون الدولي هما المستوحيان أساسا من مباو عليم من أجل السلامالتو أساسين: تلقين ثقافة السلام

الثقافة( كذلك اعتبرت أن و العلمو للتعليمة إلى درجة أن اليونسكو)منظمة الأمم المتحد لحقوق الإنسان
سنتي  ها ل يات من أولو سألة  هدف ، 1999و 1998هذه الم ية ي مة العالم بة الجري في محار مة  شاط المنظ فن

ما أن الجريمة و ترقية احترام حقوق الإنسانو ى إلى حمايةالأول بالدرجة عالم عل يات الأساسية في ال الحر
 .بكل أشكالها كما هو معروف في علمالإجرام هي العنصر الأكثر مساسا بحقوق الإنسان في عالم اليوم 

ير المباشرة وهي يعتمد أساسا على الأساليب غ -في أغلب الأحيان-لما كان تنفيذ القانون الجنائي و
تحديد واجباتهم الناشئة من مختلف الوثائق الدولية التي عجزت عن الإعتراف الأعضاء وتعاون البلدان 

ية قانونو بأهم يذ ال في تنف شرطي  عاون ال ية الت يوم-فعال ية ال بالرغم-لغا ساعدة ال  قدرمن ال ،  من الم ير  كب
ية شرطيةو القانون جرمين و  ال سليم الم يات ت تي كذا عمل لدوليال شرطي ا مل ال لى الع سا ع مد أسا عاون و تعت ت

الشرطة فيما بينها، فقد استنتج المتخصصون الدوليين أن التعاون الدولي يقوم على ترتيبات غير  أجهزة
الشرطة في البلدان  أجهزةالثقة المتبادلة بين العاملين في و رسمية أي أنه يقوم على العلاقات الشخصية

من كلو  المختلفة، نه بالرغم  صة،و هذا فإ ية خا ية دول لدولي اتفاق عاون الشرطي ا كم الت لم يح لآن   لحد ا
سرهو لدولي بأ قانون ا يذ ال ية تنف يادة فعال شأنه ز من  ما  مل و  هو  ظيم ع شرطة، أجهزةكذا تن تالي و  ال بال

ليب حضر انتهاكها، لذا ينبغي أن يكون هناك فهم جديد لأساو مراعاة أكثر لمعاهدات حقوق الإنسان
ع هاالت لدول باعتبار بين ا ضوعية اون  ضائية دوليةمو ية ق لى و عمل حافظ ع سية، ت ية السيا من الناح يدة  محا

ية ية الدول ضوابط القانون ضائيةو ال ها الق في أعمال سان  قوق الإن ية ح ية،و حما تاليو  الإدار ما و بال سب  ح
مواجهة مع  في أي حال من الأحوال وضع حقوق الأفراد في علاقةو تقدم نخلص إلى أنه لا يمكن

في و فعالية التعاون الدولي كما يجب من جهة أخرى أن يحل تعدد الأطراف محل الاتفاقيات الثنائية،
شجيع  لى ت لي يعمل ع هاز دو ية كج شرطة الدول ية لل ية المنظمة الدول هر أهم ية تظ ثل هذه الاتفاق ياب م غ

الأخير،و أكثر من ذلك التقريب تذليل الصعوبات التي تعترض هذا و التعاون الدولي في المجال الشرطي
في مرحلة أخرى و بين مسؤولي إنفاذ القانون ما يجعل إمكانية التقارب للإستفادة من الخبرات العملية

بادل المعلومات أكثر واقعية، ها قد استطاعت المنظمة مواجهة هذه التحديو ت سبيا حتى بإمكانيات ات ن
 .المتواضعة
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بول في الاثبات الجنائي نظرا لاعتماد هاته الأخيرة على دور منظمة الانتر إن دراسة موضوع و
أدلة الإثبات الأدلة العلمية التي تتضمنها قواعد البيانات الشرطية أدى بنا حتميا الى التركيز على حجية 

، الأدلة الجنائية الحديثةية الهدف الأساسي منها معرفة مدى قيمة أو حجفي الاثبات اذ أن الجنائية 
ومدى تأثيرها على ، حسب قوتها التدليلية وصدقها واقترابها من الحقيقة والواقع وتقدير مراتبها

 وجدان القاضي في إصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة.

ل الوسائمن فاعلية الأدلة المادية المستمدة بمناقشة ذلك اهتمت هذه الدراسة من أجل و
ل فيما لو اعتمدنا على الوسائ، دانة المتهمالحديثة فقصور العملية الإثباتية وعدم قدرتها على إثبات إ

فرضت نفسها بالتواجد المؤثر في جميع ، التقليدية فقط أدى إلى استحداث أدلة مادية حديثة
 صامت.فهي عبارة عن شاهد ، العملية الإثباتية باعتبارها أدلة صادقة لا تخطيءل مراح

لة الحديثة أصبح ضرورة حتمية بأنه وبالرغم من أن استخدام الأدل في الأخير  إلى القول لنص
ل الاستعانة بمعطيات التطور العلمي في مجا -في الحقيقة -أنهإلا ، البحث الجنائيل في مجا

إذ يبقى للقاضي الحرية في تقدير ، أ حرية القاضي في تكوين عقيدتهمبدمن ل كشف الجريمة لم ين
حتى لو ، وطرح ما لم يقتنع بهالقوة التدليلية لأدلة الدعوى المعروضة عليه وأخذ ما هو مناسب 

 يقوم على مبادئ وأسس علمية.يا علميلا كان دل

 ومن خلال هذه الدراسة توصلنا الى النتائج والاقتراحات التالية:

 النتـــــائج: -أ

بادئ وال/ 1 التي تقوم عليها  أهدافمن أهم النتائج المتوصل إليها بخصوص المنظمة هو أهمية الم
الأساسي المنظم لها وتتعلق خاصة بتأمين وتنمية التعاون المتبادل عل أوسع نطاق بين  والتي شملها النظام

عالمي  لان ال بروح الإع لدان و لف الب في مخت مة  قوانين القائ طار ال في إ ية،  شرطة الجنائ سلطات ال فة  كا
ي في الوقا لة  ساهمة الفعا لى الم قادرة ع سات ال فة المؤس ية كا شاء وتنم سان وكذا إن قوق الإن جرائم لح من  ة 

القانون العام وفي مكافحتها، وتعمل المنظمة على مبدأ مهم جدا ألا وهو احترام سيادة الدول في تعاونها 
 المتبادل في المجال الشرطي.
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بادئ التي تقوم عليها صداها أهدافقد أثبتت المنظمة من خلال ال/ 2 تي وجدت الم عالمي ا ال ل
 دولة. 195ا منذ نشأتها بشكل متزايد إلى أن وصلالواسع بحيث قفز عدد الدول المنظم إليه

إن النجاح الذي حققته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة على الصعيد / 3
من الدراسة الذي  الأولالدولي هو نمط عملها وسبل انجاز مهامها، وظهر لنا ذلك جليا من خلال الباب 

لوظيفي ل يه الإطار ا نا ف طاق تناول ية مجال ون ها أهم من خلال بين  تي ت ية وال شرطة الجنائ ية لل لمنظمة الدول
لجرائم، وقد اعتمدنا عمل المنظمة من خلال تعدد الجرائم التي تدخل في اختصاصها وكذا خطورة هذه ا

ها جرائم الاتجار هفي دراستنا صر، من ثال وليس الح ها على سبيل الم لى بعض من لى التطرق إ شر باذه إ لب
يمة الاتجار بالمخدرات وكذا الجرائم المتصلة بسرقة الأعمال الفنية.وجرا  ئم تهريب المهاجرين وجر

قد توصلت المنظمة من خلال احترافيتها إلى المساهمة ال كبيرة في ال كشف عن هذه الجرائم / ل4
ية ا شرطة الجنائ ية لل مة الدول جاح المنظ مة، وإن ن حة الجري في مكاف لدولي  ها ا طار تعاون ضا في إ تبط أي ر

بمجموع الموظفين الذين يعملون لديها وهم ذو كفاءاتعالية في مجال مكافحة الجريمة، كما تعتمد المنظمة في 
جرائم  عن ال شف  جال ال ك في م ساهم  جدا ت طورة  ساليب مت سائل وأ لى و ها ع طة ب هام المنو جاز الم ان

سائل تكنول ستعمال و شهورة وكذا ا شرات الم ظام الن ها ن ها، من ها ومرتكبي جدا من طورة  ية مت ية وعلم وج
 الجنائية وكذا استغلال قواعد البيانات الجنائية. الأدلةوسائل الاتصال، والاعتماد على 

یة أو ما یسمىبالأنتربول هي / 5 من خلال ما سبق یمكن القول أن منظمة الشرطة الجنائیةالدول
سید التعاون الأمني بین ا فیها بل حتى مع  الأعضاءلدول منظمة ذات بعد عالمي، وتعبر عن مدى تج

بین  لدول الأخرى، خاصة أن من  ما أهدافباقي ا جرمین، ومه یة والقبض على الم ها مكافحة الجرائم الدول
ضي  لذي یر لي وا قي والفع جاح الحقی لا أن الن لدول، إ بین ا لأمني  عاون ا یق الت في تحق مة  حت المنظ نج

بین الدول للوصول إلى الهدف المتوخى من تأسیس المجموعة الدولیةیتوقف على تسهیل التعاون الأمني 
هذه المنظمة، بما من شأنه القضاء على الجرائم الدولیة أو على الأقل الحد من تنامیها، واستجابة الدول 

ضاء شرطة  الأع مة ال طار منظ في إ شرطي  لدولي ال عاون ا یات الت لدول لآل باقي ا مة و في المنظ
عا ني الاجتما لا یع یة،  ضي الجنائیةالدول بل یقت قط،  صیات ف خروج بتو لأمرت وال  ا

سائل  في م سیما  مة، لا لك المنظ مل ت سهیل ع شأنه ت من  ما  لدول، ب یة ل التطبیقالمیدانيوتعدیلالقوانینالوطن
 الاختصاص وتسلیمالمجرمین وكافة أشكال المساعدة القانونیة الدولية.
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لانتربول وفي سعيه/ منظمة 6 لة اا ها من خلال عراق اتواجهه للحصول على الأد  دراستنايل بينا
ظمة الاجرائية كل منها مشكل الاختصاص وازدواجية التجريم وعدم وجود نموذج موحد وتنوع الان

صعو  سهيل بهذه ال لدول لت طرف ا من  جراءات  خاذ ا ضي ات لانتربول تقت مة ا مل منظ يق ع تي تع ات ال
الجرائم التي تتضمن عنصرا  وذلك من خلال اعتماد مبدأ الاختصاص العالمي في حصيل الأدلةتعملية

 اجنبيا تحقيقا للغاية المنشودة من طرف جميع الدول.

 الاقتراحات: -ب

المنظمة يتحقق من  أهدافوفي ضوء النتائج السابقة، یمكن القول أن التحقیقالصحیح والكامل ل
 ضوعخلال تدارك بعض النقائص، وفي هذا السياق يمكننا تقديم بعض الاقتراحات بخصوص هذا المو

 تتمثل أساسا فيما يلي:و

 / بالنسبة للمنظمة في حد ذاتها: 1
الجريمة المنظمة  خطورةطوير النظام الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بما يتماشى وصور ت -

ها  لدوليوتطور ستوى ا لى الم ستوره ع بار د لى اعت ينص ع سي ل مه الاسا ستوره او نظا عديل د لك بت ، وذ
في حالة عدم وجود اتفاقيات ثنائية مع احترام مبدأ المعاملة  الأعضاءجرمين بين الدول اساسا لتبادل الم

 بالمثل. 

ية الوطنية تك - عامل مهم لأنه ثيف دورات التدريب لموظفي المنظمة وكذا موظفي المكاتب المركز
 في تحقيق النتائج التي وجدت لأجلها المنظمة.

یة - مات إقلیم ماد منظ ساعدة اعت یةللمنظ م شرطة الجنائ یة لل غرار  مة الدول لى  ها ع يل ادائ لتفع
ل، وفي هذا الاطار نقترح احداث الية للتعاون الشرطي على مستوى جامعة وافريبو منظمتي الاوروبول

بول"، و سمى "ارابو ية ت لدول العرب سي لقا ظام أسا شروع ن تراح م بادراج اق مت  عاون آد ق ية الت ل
لدول العربية،  (378)الشرطي وكل ذلك تدعيما لعمل منظمة الانتربول لاسيما تحصيل الأدلة لجامعة ا

 الجنائية. 

ل - مة ا باديء منظ مع م لانتربول  مة ا شي منظ سليم أتما لق بت ية تتع ية دول بابرام اتفاق حدة  مم المت
قة  شطتها المتعل سهيل ان مة لت حا للمنظ يا متا يا دول عا قانون كون مرج مة لت ية المنظ عات الاجرام مي الجما مجر

                                                           

 .""النظام الاساسي لألية التعاون الشرطي لجامعة الدول العربية ارابوبول 05انظر ملحق-378
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ضافة مواد تجعل إو يعدل النظام الاساسي للمنظمة بأسليم بين الدول التي لاتربط بينها اتفاقيات تسليم بالت
لدول  بين ا جرمين  سليم الم بادل ت سا لت ستورها أسا ضاءمن د ية  الأع يات دول جود اتفاق عدم و حال  في 

 تتناول ذلك، مع سعي منظمة الامم المتحدة لتدعيم جهود منظمة الأنتربول.

ية للشرطة الجنائية من مجرد تبادل المعلومات والتنسيق دع - م وتوسيع اختصاص المنظمة الدول
الى منحها اختصاصات شرطية حقيقية وتمكينها من ممارستها  الأعضاءبين الانشطة الشرطية في الدول 

 مع مراعاة مبدأ سيادة الدول. الأعضاءفي اقاليم الدول 

ل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةومنظمة الامم المتحدة دعم التعاون الفني والمالي بين ك -
 .الأعضاءوالدول 

ياتوضع  - لدول  آل ية ل ية الوطن بين المكاتب المركز مات الشرطية  بادل المعلو ضاءت نة  الأع والاما
يق  في المواث يا و ستور لة د بالحقوق المكفو ساس  عدم الم ضمان  جل  من ا ضاء  بة الق مة لرقا مة للمنظ العا

 ية وهذا في اطار عدم عرقلة مهام هذه المنظمة في مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين.الدول

قطاللغات - عة ف هي أرب لأنتربول  في ا سمیة  ثائق،و الر مة الو في ترج قا  شكل عائ تالي و  هو ی بال
 ة.تشمل سبعة لغات على الأقل اقتداء باللغات الرسمیة المعتمدة في الأمم المتحدلیجبتوسیعها

 ل:ات المتعلقة بمنظمة الانتربولدراس/ ا2
تكثيف الدراسات التي تبين أسباب استفحال الجرائم وتطورها على المستوى الدولي بالتدقيق في  -

 طبيعتها وأسباب انتشارها الواسع لأن البحث في هذا المجال سيساهم في التقليل من نسبة الإجرام.

نائي - قانون الج ية ال مة وأهم هذه المنظ ية  ظرا لأهم فتح  ن ضي  ضرورة تقت موم ال لى الع لدولي ع ا
 .ل الجريمة الدولية وسبل محاربتهاتخصص في الماستر في جل كليات الحقوق يوجه للتكوين في مجا

 سليم المجرمين:/ فيما تعلق بت3
بين الدول - لدراسة بجدية مسألة  الأعضاء تكثيف الجهود بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و

جرمي تذليل الصعوبات المتعلقة ب نتسليم الم لذين صدرت بشأنهم نشرات حمراء للتوقيف،ل ضمانا لتعاون  ا
 بين الدول في مكافحة الجريمة.
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ادراج تعديل على القانون الاساسي للمنظمة لاسيما المادة الثالثة منه لوضع معيار يوضح  ضرورة -
 ماهي المسائل ذات الطابع السياسي والعسكري والديني.

لدولي دون أي أهمیة - مع ا صلحة المجت برر م ما ی بات، ب عدد الطل لة ت في حا سلیم  یاتالت ترتیبأولو
 .اعتبارات أخرى

لى - لالزامي ع طابع ا ضفاء ال بول ا صدرهاالأنتر تي ی مراء ال شرات الح قت باالن قبض مؤ مر  عتبارها أ
ظر  ضائیة للن سلطات الق حالتهم لل حین إ مدة محددة ل شخاص ل قاف الأ ی ضاها إ سلیمهم یجوز بمقت مر ت في أ

 ة.الطالب ةللدول

 التعاون الدولي: آليات/ 4
ية  - لا أن اتفاق لي إ صك دو من  ثر  في أك لة  ية المتباد ساعدة القانون لى الم لنص ع من ا لرغم  على ا

معاهدة مصغرة، إلا انه  18يعد نص المادة و  باليرمو للجريمة المنظمة تمثل الأساس القانوني لهذه الآلية
ية الم ثل انطلاقا من سيادة تعترض فاعل ها مبدأ المعاملة بالم بات أهم ية المتبادلة بعض العق ساعدة القانون

لدول  صعوبات ا هذه ال تذليل  ساعدة ول يذ الم في تنف ئل  بر حا شكل أك مزدوج ت جريم ال عدة الت كما أن قا
ية المصرفية ما دون ذ سر ية إلا فيما تعلق بال لك ضرورة النص على عدم جواز رفض المساعدة القانون

ضفاء  يره لإ كن تغي ما يم هو  لب، و لق بالط تي تتع مات ال قديم المعلو ترفض ت ية أن  لة المتلق لايمكن للدو
بعض الالزامية على جميع المعلومات طالما أن الاتفاقية في إطار دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، إذ أن 

المصطلحات التي يمكن استخدم بعض و نص المادة أجاز رفض المساعدة على أساس المساس بالسيادة
 .مقصده الأصليلها أن تخرج النص عن 

يعد أهم خطوة في سبيل تحقيق كشرط للمساعدة التبادلية إن التخلي عن شرط التجريم المزدوج -
ية  لة الجزائ شرط للعدا هذا ال عن  لي  مه التخ كن أن يقد ما يم ظرا ل لة ن ية المتباد ساعدة القانون ية الم فعال

 .اشتراط التجريم المزدوج فاقيات الثنائية بين الدول دوناللجوءإلى الاتويستحسن

يعات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة كآليةعلى إش للتغلبتوحيد السياسية العقابية  -  .تباين التشر

یة ستخداما - خدمات الأمن في إدارة ال سائطالال كترونیة  یة،  الو لك بالدول تب وذ ها بالمكا ربط
یة  وباقي الدول إن أبدت رغبتها في التعاون. الأعضاءللدول الوطــــــنیة  المركز
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 لاسيما فيماتعلق بتسليم المجرمين. في إطار إدارة قضائیةال كترونیة،  مع الجهات القضائية التنسیق -

الاستفادة من خبرات وتجارب منظمة الانتربول في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ودعم  -
بمتابعة مثل هذا النوع من الجرائم الخطرة والذي يكون صاحب اختصاص عمله بجهاز دولي متخصص 

 تكميلي للقضاء الوطني مثل ما هو معمول به امام المحكمة الجنائية الدولية.

 / تعديل القوانين:5
لدول  - ضاءحث ا ضرورة  الأع لى  مة ع بةفي المنظ ها مواك یة قوانین ماتعلق الوطن صة   وخا

 .مع الوسائل الفنیة للمنظمة في تحقیق التعاون الدولي الشرطيتتماشى بالإجراءات، وجعلها 

یعات المواكبةضرورة  - شر يةالت ستجدات الدول ية للم یةو وطن ضع اتفاق یة و فا دول ی ضمن تعر  ت
یفها طبقا لمعاییرلبعض ا  .دولیةارشادية لجرائم المختلف على تعر

سليم - ظام ت قة بن مراء المتعل شرات الح ية للن مة قانون سباغ قي باجراء  ا تدخل  لال ال من خ جرمين  الم
ه حتى يم المجرمين على الصعيد الدولي لأهدافتعديلات لقوانينها الداخلية التي تحول دون وصول نظام تسل

ية.  لايبقى مجرد فكرة نظر

ية للقاضي في تقدير الدليل:6  / السلطة التقدير
صل ا - مع ماتو ته  قدير حجي لدليل وت بول ا في ق ضي  بات تماشي سلطة اللقا في اث مي  لدليل الرق يه ا ل

 الجرائم واسنادها لمرتكبيها.

ضرورة وضع نصوص على المستوى الدولي تجيز اللجوء الى تحليل الحامض النووي للحصول على  -
صحة  مة ال ية )منظ مات العالم ها المنظ جاءت ب تي  مة ال صوص العا فاء بالن عدم الاكت ية و صمة الوراث الب

شرطة الجنا مة ال ية، منظ تب العالم شري، مك نوم الب لدولي للجي شروع ا ية )الم ئات الدول ية( والهي ية الدول ئ
قوق الإنسان وهذا  ية وإعلانات خاصة بح يكون ذلك في صور اتفاقيات دول التحقيقات الفيدرالي( و
صمة  ستخدام الب صر ا كن ح نائي، ويم بات الج جال الإث في م ستخدامها  سلبية لا سات ال يا للانعكا تفاد

الحدود القانونية الدولية التي كرستها المنظمات والهيئات الدولية منها ضرورة الموازنة  الوراثية من خلال
متهم في الاستعانة بالبصمة  يات الشخصية الأساسية للمواطنين وال قوق والحر لة والح بين مقتضيات العدا

يون والأطباء الوراثية وتكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيه المتخصصون الشرع
يون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.  والإدار
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هو ما - ضي و عة القا لى قنا ترك ا لدليل ت ية ل قوة الثبوت قدير ال مادةدكأان ت قانون 212ته ال من 
ية  صمة الوراث بين الب ساوي  تي ت ية وال لاجراءات الجزائ مة كا صفة عا مي ب لةو دليل عل ية التق باقي الأد ليد

مما استدعى التفكير في امكانية  ،بالتالي فان المشرع الجزائري لم يأخد بمبدأ تدرج القوة الثبوتية للدليلو 
 الدليل العلمي حجية خاصة كالمحاضر الجمركية لمايتميز به من دقة وموضوعية.منح 

عالمي - صاص ال بدأ الاخت ماد م لدوليتفادي اعت عاون ا ثل للت يق الأم باره التطب تي باعت يل ال ا للعراق
 تعيق عمل منظمة الانتربول.

وفي الأخير، ما يمكن قوله أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة التي ما فتئت تأخذ تطورا 
بين  لدول و كل ا بين  هود  ضافر الج جب أن تت بل ي نه  ستغناء ع لايمكن الا يد و ضروري وأك هو  فا  مخي

  .الة للوصول إلى عالم آمنالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بصفة فع

 

 تم بحمد الله 
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 .2007ل الأو العدد،دمشق جامعة،الحقوق  كلية

سلوكيات قواعد البيانات في الحفاظ على امنية البيانات المخزنة ، مجلة جامعة مد، فياض صباح مح .38
 .926، ص 3، العدد 21المجلد  ،2013 بابل العلوم الانسانية ،

) الأنتربول ( كآلیة للتعاون الدولي  الفنیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ئلوساال قسمية محمد، .39
 . 2020سنة  ، 02العدد  ،03 المجلد 1،یات جامعة الجزائر الشرطي حول

ية للعلوم  .40 قويدري شاذلي، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، المجلة الجزائر
 .142-116، ص 8العدد  5جامعة الجزائر، المجلد ، والإنسانيةالاجتماعية 

المتعلق باستعمال البصمة  03-16كسال سامية، حماية الحق في الخصوصية الجينية في القانون رقم  .41
الوراثية وفي المواثيق الدولية والقانون الفرنسي ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد، جامعة 

 .33، ص2017تيزي وزو، 
، بحث في المجلة الدولية للشرطة الجنائية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، كلود فالاكس .42

، 1985ل أفري 387دد  الع، ربية بعة الع الطل(، تصدرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )أنتربو
 . 90الصفحة 

، حة خاصة فمات )المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( ص العالم في أربع كل، كلود فالاكس .43
ية رطة الجزائرية تصدرها المد مجلة الش ، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العامة للأمن الوطنيير

 .53الصفحة ، 1997جوان ، 55العدد 
، حة خاصة مات )المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( صف العالم في أربع كل، كلود فالاكس .44

ية رطة الجزائرية تصدرها المد مجلة الش ، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مة للأمن الوطنيالعاير
 .53الصفحة ، 1997جوان ، 55العدد 

ماينو الجيلالي، دور قواعد بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول في التحقيقات الجنائية  .45
 .82، ص 2019، 2العدد  3وال كشف عن الجرائم، مجلة معالم للدراساث القانونية والسياسية، المجلد 

، لشرطةا مجلةل( لإنتربوامترجمعنتقريرللمجرمين )مقاا تسليم اءاتجرإ،لبشيرا حسن محمد .46
 ها.مابعدو 28، ص1975 ، 49دلعدة، المتحدا لعربيةا دولة الإمارات

مجلة ، الإثبات الجنائي ومدى حرية القاضي في تكوين عقيدته، ناجي عبد الحكيم هاشم محمد .47
 .146ص.، 1991، العددان التاسع والعاشر، ثةدار الطباعة الحدي، المحاماة

يقية للدراسات القانونية  كآليةبي سعاد، الانتربول  .48 يمة الفساد، المجلة الافر دولية شرطية لمكافحة جر
ية، ادرار، الجزائر ، المجلد   .103، ص2019، جوان 01، العدد 03والسياسية ، جامعة احمد درار
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 الرسائل الجامعية: 
يع الجزائري، اطروحة دكتوراه ،  آلياتالدين، جرائم الفساد والحاج علي بدر  .1 مكافحتها في التشر

 .2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان، 
يلح .2 خوة لاالدولي  رسالة ماجستير جامعة ا الإرهابالتعاون الدولي وقوانين مكافحة ، أمال بن صو

 .2005، قسنطينة، منتوري
ل مذكرة مقدمة لني، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، بلولهي مراد .3

 .2011-2010 ،باتنة، جامعة الحاج لخضر، الماجستير في العلوم القانونية
على شهادة الماجستير ل الحصول مذكرات من أج، العلمي أمام القضاءل الدليل قبو، ىبوشوليل .4

 .2011، الجزائر، وقكلية الحق، في الحقوق
بن لاغية ، حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة ، رسالة ماجستير فرع القانون الجنائي والعلوم  .5

 .2011،2012الجنائية السنة الجامعية 
توفيق سلطاني، حجية البصمة الوراثية في الإثبات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  .6

 . 2010/2011وم السياسية باتنةكلية الحقوق والعل
حس ين س لطان الدوس ري، م دى فاعلي ة آليات التعـاون ال دولي في مكافح ة الج رائم  .7

 . 2011، الاقتصـادية، م ذكرة ماجس تير،جامعة عمـان العربي ة
 .2013/2014حيمرعبد ال كريم، منظمة الانتربول، مذكرة ماستر كلية الحقوق، جامعة بسكرة  .8
خوة الارسالة ماجستير جامعة  –الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  آلياتال، ةدنايب آسي .9

 .2004،قسنطينة ،منتوري
يع الجنائيالجزائري  الأموالالدولية لمكافحة تبييض  آليات،الصالحي نجاة  .10 يسها في التشر رسالة  –وتكر

 .2008، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح –ماجستير 
رسالة ، دورها في تعقب المجرمين وإستردادهمل منظمة الأنتربو، عداي عبد الحسن سعيد .11

مطبعة فضالة ، عرض وتقديم أسرة تحرير المجلة العربية للدفاع الإجتماعي دارالطباعة، جامعية
 .1984، 17المغرب العدد

یة العامة لتسلیم المجرمین"،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق، جامع .12 ة عبد الفتاح محمد سراج:" النظر
 .1999المنصورة،مصر،

عبد ال كریم صالح الأغبري: "دور الشرطة في تسلیم المجرمین" رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات  .13
 . 2011العلیا، مصر، 

رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية ، العلميةل الإثبات الجنائي بالوسائ، كوثر أحمد خالد .14
 القانون



 

 

277 

 

 .2007،العراق ،جامعة صلاح الدين، و السياسة 
لوكال مريم، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في قمع الجريمة العالمية، مذكرة ماجستير، كلية  .15

 م .2009-2008الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
رسالة  ،رهاب الدولياالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مناهضة ال، حمد سعد اهلل .16

 .2009ئرجامعة الجزا، ماجستير 
 المكتب، قتصاد والقانون العامالاماجستير ، نتربولالأالجرائم الدولية و ،نسرين عبد الحميد نبيه .17

ية لجامعي الحديثا  .2008، الاسكندر
 

 المواقع الالـكترونية:
بول في  للمنظمةالعام السابق  الأمينرونالد نوبل  .1 الدولية للشرطة الجنائية، حلقة حول دور الانتر

 .www.aljazeea.net 08/11/2010يمة، حصة لقاء اليوممكافحة الجر 
عضو مجلس  –الانترنتالجهود الدولية في مواجهة جرائم  –حسين بن سعيد بن سيف الغافري  .2

بحث منشور على موقع المنشاوي للدراسات والبحوث  الال كترونيالعربي للتحكيم  الاتحادإدارة 
www.minshawi.com 

بحث منشور على الموقع ، نتربول رؤيته واستراتيجيته، الاحنا عيسى .3
http://pulpit.alwatanvoice.com 

بحث منشور على موقع الموسوعة العربية ، المنظمة الدولية للشرطة ،صفاء أوتاني .4
http://www.arab-ency.com 

، المنظمة الجريمة لمكافحة كأليات الجنائي النص وعالمية عولمة، طيهارأحمد .5
http:webcahe.google uzercontent.com 

ال منشور على شبكة واقع الانتربول لا يشبه الأساطير، مق، الياس توما .6
 http://www.Oic.Oic.orgالانترنت

ية الإثبات الجنائي،  الأدلةعلي محمود علي حمودة،  .7 المتحصلة من الوسائل الال كترونية في أطار نظر
لال كترونية ونظمته حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات ا الأولمقدم ضمن أعمال المؤتمر العلمي 

 www f-law.comدبي  2003-4-28إلى  4-26أكاديمية شرطة دبي، في الفترة من 
مركز ادم للدفاع عن  -المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -ضياء عبد اهلل عبود الجابر وآخرون  .8

يات  http://adamrights.org/derasat/001.htmموقع النبأ ، الحقوق والحر
والدولية في مكافحة الأجرام المنظم، بحث منشور في مجلة العلوم  الإقليميةريحة حسين: الجهود  .9

 http://www.Uluminsania.netمنشور على موقع المجلة  2006، 29،العدد الإنسانية

http://www.aljazeea.net/
http://www.minshawi.com/
http://www.minshawi.com/
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html
http://www.arab-ency.com/
http://www.oic.oic.org/
http://adamrights.org/derasat/001.htm
http://www.uluminsania.net/
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ية، اتة حفاطمة ش  .10 احمد زيدان: مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندر
 http://www.almustagbalnewspaper.comعلى الموقع ، مقال منشور384، ص 2007

 .http://www.interpol.intل الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربو .11
ية .12   www.algeriepolice.dz مجلة الشرطة الجزائر

 النصوص التشريعية والتنظيمية
 القوانين الداخلية:

المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم 28/12/2021المؤرخ في  21/14القانون رقم  .1
 (.99) ج.ر العدد المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو سنة  08

المؤرخ  66/155رقم  للأمرالمعدل والمتمم  25/08/2021المؤرخ في  21/11 مالقانون رق .2
 (.65) ج.ر عدد الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  08/07/1966في
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  12/2004/ 25مؤرخ في  18-04القانون  .3

المعدل  07/05/2023المؤرخ في  23/05تمم بالقانون رقمالمعدل والم الاستعمال والاتجار غير المشروع
 (32والمتمم ) ج.ر رقم 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 09-04قانون رقم ال .4
 (47)ج.ر عدد  05/08/2009المؤرخ في والاتصال ومكافحتها

يل  لأموالاالمتعلق بالوقاية من تبييض  05/01القانون رقم  .5 ومكافحته المؤرخ في  الإرهابوتمو
 23/01رقم  الأمر. المعدل والمتمم ب09/02/2005المؤرخة في  11ج .ر عدد  06/02/2005

يل  الأموالالمتعلق بالوقاية من تبييض  07/02/2023المؤرخ في  يل انتشار أسلحة  الإرهابوتمو وتمو
 .(08ج.ر عدد رقم )الدمار الشامل، 

المعدل  20/02/2006المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  06/01القانون رقم  .6
 (.32العدد ج.ر)، 05/05/2022المؤرخ في  22/08والمتمم بالقانون رقم 

 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص 16/03لقانون  .7
 (.37)ج.ر عدد 

ية والتقا أنظمة الانتربول  .http://www.interpol.int:رير السنو
 I/CONS/GA/1956 (2017)النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  .1
 RES-2016-AG-06الق رار  نظام الانتربول لمعاملة البيانات بموجب .2
 لشرطة الجنائيةالنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية ل .3
 .[II.C/FRUL/EC/2005(2014)]النظام المالي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .4

http://www.interpol.int/ar
http://www.interpol.int/ar
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 .[II.C/FREG/GA/1985(2014)]النظام الداخلي للجنة التنفيذية  .5
من القانون الأساسي للانتربول في سياق معاملة المعلومات عبر  03دليل الممارسات، تطبيق المادة  .6

 قنوات الانتربول.
 ام الأساسي للجنة الرقابة على المحفوظات.النظ .7
 2004التقرير السنوي لنشاط الم .د.ش.ج لسنة  .8
 2006التقرير السنوي لنشاط الم .د.ش.ج لسنة  .9

 .2017التقرير السنوي لنشاط الم.د.ش.ج لسنة  .10
 .AGN/64RES/24رقم الوثيقة 1995قرار الجمعية العامة للانتربول    .11

 الاتفاقيات الدولية:
یتضمن المصادقة على اتفاقیة خاصة  17/04/1963،المؤرخ في  116-63اسي رقم مرسوم رئ .1

بالتعاون المتبادل في المیدان القضائي بین الجزائر والمغرب، الموقعة بالجزائر بتاریخ 
 (35.رعدد ج)15/03/1963

 1965یولیو سنة  29ه ، الموافق ل1385عام  الأولربیع  30مؤرخ في  194- 65أمر رقم  .2
المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیمالمجرمین المبرمة بین الجزائر یتضمن 

 68وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي الجزائري، ج. ر العدد 
 .29/07/1965المؤرخة في 

دیسمبر  11 الموافق ل 1427ذي القعدة عام  20المؤرخ في  464-06مرسوم رئاسي رقم  .3
 ،ج ر ج، 2006یولیو سنة  11التصدیق على الاتفاقیة الموقعة بلندن یوم  یتضمن 2006سنة 

یةال بین حكومة المجرمین المتعلقة بتسلیم13/12/2006المؤرخة في  81العدد  یة جمهور  الجزائر
 الشعبیة وحكومة الممل كة المتحدة لبر یطانیا العظمى وایرلنداالشمالیة. الدیمقراطیة

 2002فبرایر 05 الموافق ل 1422ذي القعدة  22مؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي رقم  .4
.لمكافحة الجریمة  10/02/2002التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة المؤرخة في  یتضمن

 15/11/2000المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 
 .09د ،ج ر ج، العد

 2001فبرایر  11 الموافق ل 1421ذي القعدة  17المؤرخ في  47-01مرسوم رئاسي رقم  .5
یاض التصدیق على اتفاقیة ،یتضمن یاض الر  23بتاریخ  العربیة للتعاون القضائي الموقعة في الر

یل  06الموافق ل  1403جمادي الثاني  من الاتفاقیة الموافق  69،وكذا تعدیل المادة  1983أبر
،من طرف مجلس وزارة العدل العرب في دور انعقاده العادي  1997نوفمبر  26في  علیه

 2001/02/1.المؤرخة في  11الثالث عشر، ج ر ج، العدد 
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،یتضمن المصادقة على اتفاقیة  1963/ 17/04،المؤرخ في  116-63مرسوم رئاسي رقم  .6
بالجزائر بتاریخ ب، الموقعة خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان القضائي بین الجزائر والمغر

 .17/05/1963، المؤرخة في 05ر العدد ،ج  15/03/1963
 1994یونیو سنة  27الموافق  1415محرم  17المؤرخ في  181-94مرسوم رئاسي رقم  .7

،یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة 
،بتاریخ  43رالعدد .ج1991مارس سنة  10و  09) لیبیا( في بمدینة رأس لانوف 

01/07/199. 
اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة  .8

-07، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1983-10-12بين الجزائر والإمارات في
 (.15عدد . ) الجريدة الرسمية2007أكتوبر  23المؤرخ في  323

 2007جانفي  22اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر والبرتغال الموقعة بتاريخ  .9
)الجريدة 2007سبتمبر  24المؤرخ في  287 -07المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 

 (.2007أكتوبر  03الصادر بتاريخ  62الرسمية عدد 
يا في ا .10 يقيا موقعة بيريتور  19تفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وجنوب إفر

. 2005ماي  28المؤرخ في  187-05، مصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  2001أكتوبر 
 (.2005ماي  29الصادرة بتاريخ  17)الجريدة الرسمية عدد 

، المصادق عليها بموجب  2002-10-07واسبانيا الموقعة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر  .11
الصادرة  08)الجريدة الرسمية عدد  .2004فبراير  07المؤرخ في  23-04المرسوم الرئاسي 

 (.2004فبراير 08بتاريخ 
، المصادق عليها 2003-07-22اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وايطاليا الموقعة بالجزائر في  .12

 13) الجريدة الرسمية عدد  2005فبراير  13المؤرخ في  73-05رسوم الرئاسي بموجب الم
 ( .  2005فبراير  16الصادرة بتاريخ 

-09اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول الاتحاد المغاربي ، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ  .13
-94سوم الرئاسي بموجب المر 1994-06-27. صادقت عليها الجزائر في 1991مارس  10

يلية  03الصادرة بتاريخ  43. )الجريدة الرسمية عدد181  (.1994جو
ياض في  .14 ياض العربية للتعاون القضائي والتي وقعت بالر )الجريدة 1983-04-06اتفاقية الر

 (.2001فبراير  12الصادرة بتاريخ  11الرسمية عدد 
، بموجب المرسوم الرئاسي 2002-02-05اتفاقية باليرمو صادقت عليها الجزائر بتحفظ بتاريخ  .15
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بموجب المرسوم  1998-12-07الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب صادقت عليها الجزائر بتاريخ  .16
 (. 1998ديسمبر  13الصادرة بتاريخ  93)الجريدة الرسمية عدد  413-98الرئاسي

 لإحصائية:المصادر ا
الانابات القضائية الدولية والأوامر بالقبض الخاصة ب بالإحصائياتتعلق ة تول تفصيلياجد .1

خلال  الجرائم وأنواعالصادرة عن الجهات القضائيةحسب الدول  الدولية وطلبات التسليم
ية الشؤون القانونية والقضائية 2022غاية  إلى 2018الفترة من  ، مراسلة صادرة عن مدير

ية مؤرخة في  وزارة يل 11العدل الجزائر  .2023أفر
 internationaux-https://www.mjustice.dz/ar/conventionsالنشاط الدولي لوزارة العدل  .2
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ية الديمقراطية  الشعبية ية الجزائر  الجمهور
 باسم الشعب الجزائري

 
 

 وزارة العدل 
 .....مجلس قضاء 

 أمر بالقبـــــــــــــــض  الدولـــــــــي........محكمة
 السيد: .................. مكتب

 قاضي التحقيق الغرفة ..............
 

 .....................  بمحكمة  نحن السيد :.............. قاضي التحقيق  الغرفة.قضية النيابة
 من قانون الإجراءات الجزائيـــة  119و  109بعد الاطلاع  على المادة  -           ضد ...................

ية المؤرخة في ..............018/19قم النيابة:ر    بعد الاطلاع على التماسات السيد وكيل الجمهور
 لرامية  لإصدار  أمر بالقبض  ضد المدعو:ا -     0001/20رقم الترتيب:

   الاسم :................
   اللقب: ................ 

 .  تاريخ ومكان الميلاد :...................... 
   ابن :...............و ابن...............اطلع عليه بتاريخ

   الحالة العائلية :................. 
ية    المهنة :..........................وكيل الجمهور

   الجنسية :............   
   العنوان بالجزائر :...............  
   العنوان بالخارج  ............. ,  
 السوابق القضائية :.............    

   علامات خصوصية :  /                                
   المتهم ب  :.................                                

 .....اد : ................من قانونلمنوه والمعاقب عليها بالموا الأفعال
 المذكور أعلاه  يوجد في حالة  فرار    ت أنأجريت , أثبتأنالأبحاث  التي  حيث                                 

ية .                                   خارج إقليمالجمهور
 يتعين في هذه الحالة إصدارضدهأمربالقبض دولي وفقا لما يقتضيه القانون  أنه  حيث                                 

 
 ـــع :عـن الوقائــــــــــــ

 .....تعود وقائع  القضيةإلى                               
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 النصوص  القانونية

 .......  المادة 
 
 

 لهذه  الاسبـــــاب
ية  وتحديد  مكان ......من السلطات  القضائية   نرجو  تتفضل بتكليف  المصالح  المختصة للقيام  بإجراءات  البحث  عنه الضرور

القبض عليه  بوضعه رهن الحبس المؤقت  إلى حين  إرسال  طلب  تسليمه  وفق الأشكال  و الأوضاع المقررة   تواجده  وإلقاء
 قانونا.

القضائي  الحالي  ونرجوها  إحاطتنا علما  بالمآل  الأمرنتقدم  بالشكر الى السلطات  الإسبانية  عن مساعدتها  الثمينة  في تنفيذ 
 المخصص له .

 .قضائي  الحالي  ومهرناه  بخاتمناال الأمروقعنا    .......لغرفة الثانية  لدى محكمةن  قاضي التحقيق اإثباتا لذلك , نح
 

 حرر بمكتبنا في..............................
 قاضي التحقيق
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ية الديمقراطي ية الجزائر  ة الشعبيةالجمهور

 مجلس قضاء
 محكمة

 مكتب السيد/ 
 انابة قضائية  دوليةقاضي التحقيق الغرفة 

 إلى السلطات القضائية الفرنسيــــــــةرقم النيابة
 رقم التحقيق: 

 رقم الانابة :
 نحن 

 .....، الغرفة الثانية بمحكمةقاضي التحقيق  -                            
 من قانون الإجراءات الجزائية. 138ة ـ بعد الاطلاع على الماد

 بعد الاطلاع على التحقيق القضائي المفتوح بمكتبنا -
 ضد المدعو: مجهــــــــول   2020-11-03بتاريخ 

 ......أجل:  من
 من قانون العقوبات  261و  256,  255,  254الفعل المعاقب عليه  بالمواد:

 ن قانون الإجراءات الجزائية.م 721و  142إلى  138بعد الاطلاع على المواد 
ية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي   بعد الاطلاع على الاتفاقية القضائية الجزائر

ية الفرنسية, الموقع عليها باريسبتاريخ    و المصادق  2016أكتوبر  15الجمهور
 2019-02-28المؤرخفي  73-18عليها  من طرف  الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  رقم 
 نظرا لاستحالة قيامنا بإجراءات التحقيق المبينة فيما بعد.

 لتنفيذ المهمة المسندة -نتشرف بالتماس مساعدة السلطات القضائية  الفرنسية
 .القضائي الحالي الأمرفى 

 الوقائـــــــــــــــع:
امين غادر التراب الوطني سنة بالمدية صرح ان ابنه  بوغلاف  03/04/1961حيث أن والد المرحوم بوغلاف احمد المولود 

يقة  2014 عبر مطار الجزائر  نحو مطار اسطنبول  مرورا بمطار ايطاليا حيث استغل الفرصة ودخل  الأراضيالاروبية بطر
غير شرعية  رفقة ثلاث أشخاص ينحدرون من نفس المنطقة  التي يقيمون فيها , واستقر به الحال في ألمانيا  وكان يعمل في 

لفة كعامل يومي, كما كان يتصل من حين لأخر للاطمئنان عليه وعلى العائلة وأخر مرة اتصل فيها كان قبل يوم مجالات مخت
متواجد في الأراضي الفرنسية من أجل استرجاع وثائق سفره من هناك , وكانت حالته  أنهمن وفاته, كما صرح أنابنه اخبره 

لده   بر وا له وان اخ سبق  لم ي ية و نهجد عاد حل ت أ ضيفا م سي, م بالتراب الفرن شخاص   مع أ لاف   يد أو خ نههد تاريخ  أ ب
تم الاتصال به من طرف احد أصدقاء ابنه المدعو عايد محمد المقيم بالتراب الفرنسي واخبره ان ابنه  توفي   27/09/2019

 24/09/2019بتاريخ  بالمستشفى جراء  تعرضه للسقوط  من الطابق الثالث  لأحد العمارات  بمدينة  رون الفرنسية وذلك
وحسب المعلومات  التي بلغته  من قبل أشخاصمقمين بالتراب  الفرنسي  أن ابنه  توفي مقتولا من طرف ثلاث أشخاص من 
بالتراب الفرنسي,  كما  ئه من الطابق الثالث  لإحدى العمارات  لذين قاموا بإلقا ية  دون  توضيحات أخرى ا جنسية جزائر
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يقافالأشخاص المشتبه فيهم كما تم إخضاع جثة ابنه صرح أن مصالح الأمن الفر نسية  قامت بفتح تحقيق  في القضية مع إ
 المرحوم لتشريح.

 
 : النصوص القانونية المطبقة
 :قانون الإجراءات الجزائية

يق الإنابة  القضائية  أنقاضي  من قضاة  المحكمة  أوأي ضابط  م 138المادة  ن ضباط  يجوز لقاضي التحقيق  أنيكلف  بطر
من  ما  لا ز يراه   ما  يام  ب يق  بالق ضاة  التحق من ق ضي   لدائرة  أوأي قا لك  ا في ذ مل   ختص بالع ضائية  الم شرطة الق ال
نوع  ضائية   بة  الق في الإنا يذكر  منهم . و كل  ها  تي  يتبع ضائية  ال هة  الق ضعة  للج ماكن  الخا في الأ يق   جراءات  التحق إ

 وتوقع من القاضي  الذي أصدرها  وتمهر بختمه . الجريمة  موضوع المتابعة  وتؤرخ
 ولا يجوز أن يؤمر فيها  إلا  باتخاذ  إجراءات  التحقيق  المتعلقة  مباشرة  بالمعاقبة على الجريمة التي  تنصب عليها المتابعة.

ية   إذا تضمن الإنابة القضائية  إجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة  من 142المادة  الأراضي الجزائر
الإنابةإما  نسخا أصلية  منها  تلكجاز بموجب أمر من قاضي  التحقيق  المنيب أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين  بتنفيذ

 أوصور كاملة من الأصل .
عة البيانات  يجب أن توضح  في كل إذا  أنهويجوز في حالة الاستعجال  إذاعة نص الإنابة  القضائية  بجميع  الوسائل  غير 

ية  من واقع النسخة   وبالأخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي  المنيب .الأصليةالجوهر
مادة  ية   721ال سلطة الأجنب من ال صادرة   ضائية ال بة الق سلم الإنا لد أجنبيت في ب سية   ير السيا ية  غ عات الجزائ لة المتاب في حا

عدل  بالأ لى  وزارة ال سل  إ سي  وتر يق الدبلوما مادة بالطر في ال ها   صوص علي ضاع المن ضائية  إذا  703و بة الق يذ الإنا وتنف
 كان لها  محل وفقا للقانون  الجزائري  وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل .

 : قانون العقوبات
 تحرير مضمون النص القانوني.

 
 

 :المهمـــــــــــــــــة
 ......بمدينة روان الفرنسية.ذهب ضحيتها  الذي قضية...... ــ تسليمنا  نسخة من ملف الإجراءات  في 

 ــ تسليمنا  نسخ واضحة  وقابلة للاستغلال  من البصمات  المرفوعة بمسرح الجريمة      
 وكذا الصور  وتسجيلات الفيديو للمشتبه بهم  المحتملين .

 نهايــــــة المهمــــة:
ية الفرنسية    عن مساعدتها الثمينة                                    نتقدم  بالشكر إلى السلطات  القضائية للجمهور

 ومساعيها  في تنفيذ هذه الإنابة  القضائية  ونرجو منها إعادتها إلينا  في أقرب  الآجال   
 مرفقة بالمحاضر التي تثبت  التنفيذ  مع التأكيد  من طرفنا  على مبدأ المعاملة  بالمثل  

 نائي .في مجال  التعاون القضائي الث
 ..... في ..........حرر  بمكتبنا  بــ  

 قاضي التحقيق 
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 أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي

2023التي وقعت أو صادقت عليها الجزائر إلى غاية سنة   

لاتفــاقيات الثنائيــةا  

الاتفاقية موضوع  الـــدول تــاريخ الاتفاقية 

 الدول العربية

تفاق التعاون القضائً والقانونً بٌن ا
الجزائرٌة الدٌمقراطٌة  الجمهورٌة حكومة

مهورٌة الٌمنٌة الشعبٌة وحكومة الج

سنة  96) ج.ر رقم  بالجزائر الموقع

3002.) 

02/03/3003  الٌمن 

المتعلقة بالتعاون القانونً  الاتفاقٌة
والقضائً بٌن حكومة الجمهورٌة 

الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة وحكومة 
المملكة الأردنٌة الهاشمٌة الموقعة 

 (.3002سنة  33بالجزائر)ج.ر رقم 

32/03/3009  الأردن 

التعاون القضائً بٌن الجمهورٌة  تفاقٌةا
الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

فً الموقعة  ة العربٌة اللبٌة والجماهٌرٌ

سنة  36)ج.ر رقم  مدٌنة سفاري

9662.) 
 

05/04/9661  لٌبٌا 

اتفاقٌة التعاون القضائً والقانونً بٌن 
حكومة الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة 
الشعبٌة وحكومة جمهورٌة سورٌا العربٌة 

سنة  05.)ج.ر رقم الموقعة بدمشق 

9652) 

 
تعاون القضائً اتفاق ملحق لاتفاقٌة ال

 3009سنة  96والقانونً )ج.ر رقم 

34/01/9659  

 

 

94/03/9662  

 سورٌا

الاتفاقٌة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة 
والتعاون القانونً والقضائً الموقعة 

 (.9633سنة  43بالجزائر )ج.ر رقم 

36/03/9631  مصر 
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،المؤرخ  993-32مرسوم رئاسً رقم 

دقة ،ٌتضمن المصا 9632/ 94/01فً 

على اتفاقٌة خاصة بالتعاون المتبادل فً 
المٌدان القضائً بٌن الجزائر والمغرب، 

 92/02/9632الموقعة بالجزائر بتارٌخ 

 . 94/02/9632،ج ر ج، المؤرخة فً 

المعدلةوالمتممة بموجب التفاقٌة
البروتوكول الموقع فً 

سنة  44)ج.ر رقم 92/09/9636

9636.) 

 

92/02/9632  المغرب 

قٌات القضائٌة الجزائرٌة التونسٌة: الاتفا

 33/05/9632المبرمة بتارٌخ 

والمصادق علٌها بمقتضى المرسوم 

 91/99/9632المؤرخ فً  32/120

الانابات القضائٌة المتعلقة الخاصةب

 (.9632سنة  54)ج.ر رقم بالعقوبات

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون فً المجال 
 الجزائً.

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن.

33/04/9632  

 

92/93/3039  

 تونس

الاتفاقٌة القضائٌة المبرمة بٌن الجزائر 

والجمهورٌة العربٌة المتحدةالمصادق 

بتارٌخ  32/936رقم  الأمربعلٌها 

سنة  34)ج.ر رقم 36/04/9632

3004.)  

اتفاقٌة التعاون القضائً والإعلانات 

والإنابات القضائٌة وتنفٌذ الأحكام وتسلٌم 

رمة بٌن الجزائر المجرمٌن المب

، صادقت  9652-90-93والإمارات فً 

علٌها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسً 

3004أكتوبر  32المؤرخ فً  04-232  

36/04/9632  

 

 

93/90/9652  

 الامارات العربٌة المتحدة

 اتفاقٌة التعاون القانونً والقضائً فً 
 المسائل الجنائٌة )تسلٌم المجرمٌن(.

30/03/3033  قطر 

 تفاقٌة تتعلق بالتعاون فً المجال الجزائًا
 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

33/03/3033  لبنان 

 الدول الاسياوية
 

متعلقة بالتعاون القضائً فً  اتفاقٌة

سنة  03)ج.ر رقم الجزائًالمجال 

3004.)  

تتعلق بتسلٌم المجرمٌن ) ج.ر  ةاتفاقٌ

93/02/3003 ةكورٌا الجنوبٌ   
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(3004سنة  26رقم   

متعلقة بالتعاون القضائً فً  تفاقٌةا

ة سن 25ج.ر رقم )المجال الجزائً 

3004.)  

الجمهورٌة  بٌنتسلٌم المجرمٌن  اتفاقٌة

الشعبٌة  ٌةالجزائرٌة الدٌمقراط

وجمهورٌة الصٌن الشعبٌة الموقعة 

(.3004سنة  25)ج.ر رقم  ببكٌن  

03/99/3003  الصٌن 

اتفاقٌة متعلقة بتسلٌم المجرمٌن بٌن 

حكومة الجمهورٌة. الجزائرٌة 

حكومة جمهورٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة و

)ج.ر رقم الموقعة بالجزائر باكستان

(.3001سنة  34  

32/02/3001  باكستان 

اتفاقٌة متعلقة بالتعاون القضائً فً 

المجال الجزائً بٌن حكومة 

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة 

الشعبٌة وحكومة الجمهورٌة الإسلامٌة 

(.3003سنة  06)ج.ر رقم  الإٌرانٌة  

اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن بٌن 

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة 

الشعبٌة وحكومة الجمهورٌة الإسلامٌة 

سنة  93)ج.ر رقم  موقعة بطهرانال

3003.)  

96/90/3002  اٌران 

تفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً ا
ٌة والجزائوالقانونً فً المواد المدنٌة 

 29ببلغراد )ج.ر رقم  الموقع علٌها

 (.9652سنة 

29/02/9653  ٌوغوسلافٌا سابقا 

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون الفضائً و 
ئر) ج.ر الموقع علٌها بالجزاالقانونً 

 (.9652سنة  36رقم 

الاتفاقٌة القضائٌة المتعلقة بالتعاون فً 
 المجال الجزائً الموقعة بالجزائر 

32/03/9653  

 

3094اكتوبر   

 فدرالٌة روسٌا

 اتفاقٌة التعاون القضائً بٌن 
الدٌمقراطٌة  الجمهورٌة الجزائرٌة

جمهورٌة تركٌا الموقعة فً و الشعبٌة

 (. 3000سنة  36الجزائر )ج.ر رقم 

91/02/9656  تركٌا 

اتفاقٌةةةة تتعلةةةق بالتعةةةاون القضةةةائً فةةةً 

سةةةنة  31المجةةةال الجزائةةةً )ج.ر رقةةةم 

3092) 

91/01/3090  الفٌتنام 
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المجةةرمٌن ) ج.ر اتفاقٌةةة تتعلةةق بتسةةلٌم 

 (.3092سنة  31رقم 

 الدول الأوربية

المؤرخ  131-03مرسوم رئاسً رقم 

الموافق  9134ذي القعدة عام  30فً 

 3003دٌسمبر سنة  99ل 

ٌتضمنالتصدٌق على الاتفاقٌة الموقعة 

،ج ر  3003ٌولٌو سنة  99بلندن ٌوم 

،المؤرخة فً  59ج، العدد 

المتعلقة  92/93/3003

بتسلٌمالمجرمٌنبٌن حكومة 
الجمهورٌةالجزائرٌةالدٌمقراطٌةالشعبٌة 

وحكومة المملكة المتحدة لبر ٌطانٌا 
 العظمى واٌرلنداالشمالٌة.

 
اتفاقٌة متعلقة بالتعاون القضائً فً 

المجال الجزائً من حكومة الجمهورٌة 

الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

رٌطانٌا تحدة البوحكومة المملكة الم

 لموقعةا الشمالٌة ٌرلنداالعظمى وا

(.3003سنة  59)ج.ر رقم  بلندن  

99/04/3003  برٌطانٌا 

اتفاقٌة حول التعاون القضائً فً 

الموقعة بالجزائر )ج.ر المجال الجرائٌ

(.3003سنة  52رقم   

02/03/3003  سوٌسرا 

المصادقة على اتفاقٌة التعاون القضائً 
نٌة والتجارٌة والقانونً فً المواد المد

 (.9651سنة  04والجزائٌة) ج.ر رقم 

04/03/9643  المجر 

الاتفاقٌة المتعلقة بتسلٌم المجرمٌن 
والتعاون القضائً فً المسائل الجنائٌة 

سنة  63الموقعة ببروكسل) ج.ر رقم 

9640.) 

93/03/9640  بلجٌكا 

.البروتوكول القضائً الجزائري 
م رق الأمرالفرنسً المعدل والمتمم ب

 36/04/9632المؤرخ فً  32/961

المؤرخ فً  33/292والمرسوم رقم 

91/90/9633. 

 

 20مؤرخ فً  961- 32أمر رقم 

هـ، الموافق 9252عام  الأولربٌع 

ٌتضمن  9632ٌولٌو سنة  36ل

المصادقة على الاتفاقٌة المتعلقة بتنفٌذ 
الأحكام وتسلٌمالمجرمٌن المبرمة بٌن 

ة الرسائل الجزائر وفرنسا، وعلى مبادل
المتعلقة بتعدٌل البروتوكول القضائً 

35/05/9633  

34/05/9631  

 

 

 

 

 

 فرنسا
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المؤرخة  35الجزائري، ج. ر العدد 

 .36/04/9632فً 

اتفاقٌة التعاون القضائً فً المجال 
 الجنائً الموقغة ببارٌس .

 39/933المرسوم الرئاسً رقم 

تسلٌم اتفاقٌة المتضمن التصدٌق على 
المجرمٌن الموقغ بالجزائر)ج.ر رقم 

21.) 

 

 

 .3093اكتوبر 

34/09/3096 

 

 

الاتفاقٌة القضائٌة بٌن الجزائر 
وبلغارٌا: والمبرمة بتارٌخ 

والمصادق علٌها  30/93/9642

والمؤرخ فً  44/969بالمرسوم رقم 

 (.9645سنة  90)ج.ر رقم  /31/93

30/93/9642  بلغارٌا 

اتفاقٌة متعلقة بالتعاون القانونً 
قضائً فً المواد المدنٌة والتجارٌة وال

والعائلٌة والجزائٌة الموقعة بالجزائر 

 (.9650سنة  24)ج.ر رقم 

06/99/9643  بولونٌا 

المصادقة على اتفاقٌة التعاون القضائً 
والقانونً فً المواد المدنٌة والتجارٌة 

 (.9651سنة  04والجزائٌة) ج.ر رقم 

04/03/9643  المجر 

لتعاون القضائً اتفاقٌة تتعلق با
والقانونً فً المواد المدنٌة والعائلٌة 

 (.9651سنة  29والجزائٌة )ج.ر رقم 

33/03/9646  رومانٌا 

الاتفاقٌة القضائٌة الجزائرٌة الالمانٌة 

 24/42 الأمروالمصادق علٌها ب

المتعلقة  39/99/9642المؤرخ فً 

.لانابات القضائٌةبا  

39/99/9642  المانٌا 

ون القضةةائً فةةً المجةةال اتفاقٌةةة التعةةا
الجزائةةةةةً بةةةةةٌن الجزائةةةةةر والبرتغةةةةةال 

 3004جةةةةةانفً  33الموقعةةةةةة بتةةةةةارٌخ 

المصةةةةادق علٌهةةةةا بموجةةةةب المرسةةةةوم 

 31المةةةؤرخ فةةةً  354 -04الرئاسةةةً 

)الجرٌةةدة الرسةةمٌة عةةدد 3004سةةبتمبر 

أكتةةةةةةةوبر  02الصةةةةةةةادر بتةةةةةةةارٌخ  33

3004.) 

 
اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن )ج.ر قم 

 .(3004سنة  26
 

33/09/3004  البرتغال 

اتفاقٌةةة التعةةاون القضةةائً بةةٌن الجزائةةر 

،  3003-90-04واسبانٌا الموقعةة فةً 

المصةةةةادق علٌهةةةةا بموجةةةةب المرسةةةةوم 

 04المةةةةةؤرخ فةةةةةً  32-01الرئاسةةةةةً 

)الجرٌةةةةةدة الرسةةةةةمٌة  .3001فبراٌةةةةةر 

 05الصةةةةةةةةةادرة بتةةةةةةةةةارٌخ  05عةةةةةةةةةدد

04/90/3003  

 

 

 اسبانٌا
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 (.3001فبراٌر

اتفاقٌةةة تتعلةةق بتسةةلٌم المجةةرمٌن ) ج.ر 

 (.3005سنة 91رقم 

 

93/93/3003  

اتفاقٌةةة التعةةاون القضةةائً بةةٌن الجزائةةر 

-04-33واٌطالٌا الموقعة بالجزائر فً 

، المصةةةةةةادق علٌهةةةةةةا بموجةةةةةةب 3002

المةؤرخ فةً  42-02المرسوم الرئاسً 

. ) الجرٌدة الرسمٌة  3002فبراٌر  92

فبراٌةةر  93الصةةادرة بتةةارٌخ  92عةةدد 

3002 ) 

تعلةةق بتسةةلٌم المجةةرمٌن )ج.ر اتفاقٌةةة ت

 (.3002سنة  92رقم 

33/04/3002  اٌطالٌا 

المتعلقة بالتعاون القضائً فً الاتفاقٌة 
المواد المدنٌة والتجارٌة والعائلٌة 

 (9653سنة  29)ج. ر رقم والجزائٌة

الاتفاقٌة تبقى سارٌة لجمهرٌة التشٌك 
ومراعاة القواعد التً تحكم تعاقب 

 ورٌة سلوفاكٌا(.الدول بالنسبة لجمه

01/03/9659  الجمهورٌة التشٌكوسلوفاكٌة 

 الدول الافريقية

اتفاقٌةةة التعةةاون القضةةائً فةةً المجةةال 
الجزائةةً بةةٌن الجزائةةر وجنةةوب  فرٌقٌةةا 

أكتةةةةةوبر  96موقعةةةةةة بٌرٌتورٌةةةةةا فةةةةةً 

، مصةةةةةةادق علٌهةةةةةةا بموجةةةةةةب  3009

المةةةؤرخ  954-02المرسةةةوم الرئاسةةةً 

. )الجرٌدة الرسمٌة 3002ماي  35فً 

مةةةاي  36الصةةةادرة بتةةةارٌخ  94عةةةدد 

3002.) 

اتفاقٌةةة تتعلةةق بتسةةلٌم المجةةرمٌن )ج. ر 

 (.3002سنة  06رقم 
 

96/90/3009  جنوب افرٌقٌا 

الاتفاقٌات القضائٌة بٌن الجزائر 
ومورٌتانٌا والمصادق علٌها بموجب 

المؤرخ فً  40/01 الأمر

المتعلقة بالانابات  92/09/9640

 (.9640سنة  91)ج.ر رقم القضائٌة

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون فً المجال 
 الجزائً.

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن.

92/09/9640  

 

91/06/3033  

 مورٌتانٌا

اتفاقٌةةةةةة تتعلةةةةةق بالمسةةةةةاعدة المتبادلةةةةةة 
والتعاون القضائً والقانونً )ج.ر رقم 

 (.9652سنة  33

35/09/9652  المالً 

اتفاقٌةةةة تتعلةةةق بالتعةةةةاون فةةةً المجةةةةال 
 ًالجزائ

02/93/3094  غٌنٌا 

معاهدة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن بٌن 
 جمهورٌة نٌجٌرٌا الاتحادٌةحكومة 

93/02/3002  نٌجرٌا 
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الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 
الاتحادٌة  نٌجٌرٌا وحكومة جمهورٌة

سنة  25بالجزائر)ج ر رقم  الموقعة

3002.) 
 

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون والمساعدة 

 (.9652سنة  95 القضائٌة)ج.ر رقم

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون فً المجال 
 الجزائً.

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن.
 

93/01/9651  

32/09/3032  

 النٌجر

يكيةالأمردول القارة   

اتفاقٌةةةة تتعلةةةق بالتعةةةاون القضةةةائً فةةةً 
 المجال الجزائً 

 (.3099سنة  20)ج. ر رقم 

04/01/3090 ٌكٌةالأمرالولاٌات المتحدة    

تصدٌق على الاتفاقٌة المتعلقة ال
 بالتعاون القانونً والقضائً بٌن 

الدٌمقراطٌة  الجمهورٌة الجزائرٌة
جمهورٌة كوبا الموقعة فً و الشعبٌة

 (.3003سنة  95هافانا)ج.ر رقم 

20/05/9660  كوبا 

ى او الموضوعة في صيغتها الأولمشاريع الاتفاقيات القضائية الموقع عليها بالأحرف 

2023ة من طرف الجزائر إلى غاية شهر افريل النهائي  

 الاتفاقيات الموضوعة في الصيغة النهائية

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

33/02/3005  

93/06/3090  

 

 البرازٌل

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

بتسلٌم المجرمٌن اتفاقٌة تتعلق  

90/99/3005  

35/02/3092  

 السٌنغال

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

32/99/3005  

32/99/3005  

 المكسٌك

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

30/03/3006  

30/03/3006  

 استرالٌا
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اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً.

06/93/3006  الباكستان 

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً.

06/03/3090  

 

 قطر

92/06/3099 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن  فننزوٌلا 

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

اقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌناتف  

32/01/3093  بوركٌنافاسو 

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

04/02/3092  

33/02/3094  

 العراق

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

 نامٌبٌا 3095

 اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً

 المجال الجزائً

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

 الكامٌرون 3095

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

 مالٌزٌا 3030

تتعلق بتسلٌم  بروتوكول اتفاق

 المجرمٌن

 روسٌا 3032

ىالأولالاتفاقيات الموقع عليها بالأحرف   

 غٌنٌا 3095 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

اتفاقٌة تتعلق بالتعاون القضائً فً 

 المجال الجزائً

 اتفاقٌة تتعلق بتسلٌم المجرمٌن

29/90/3004  

05/03/3004  

 

 أوكرانٌا

    الأطرافالاتفاقيات المتعددة 

مؤرخ فً  22-03مرسوم رئاسً رقم 

 02الموافق ل 9133ذي القعدة  33

،ٌتضمنالتصدٌق بتحفظ  3003فبراٌر

تحدة المؤرخة فً على اتفاقٌة الأمم الم

90/03/3003 الأطرافمتعددة    
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لمكافحة الجرٌمة  90/03/3003

اتفاقٌة المنظمة عبر الوطنٌة
المعتمدة من طرف الجمعٌة بلٌرمو

العامة لمنظمة الأمم المتحدة ٌوم 

 .06،ج ر ج، العدد  92/99/3000

 

المؤرخ  14-09مرسوم رئاسً رقم 

الموافق  9139ذي القعدة  94فً 

،ٌتضمنالتصدٌق  3009ر فبراٌ 99ل

على اتفاقٌةالرٌاضالعربٌة للتعاون 
القضائً الموقعة فً الرٌاضبتارٌخ 

الموافق ل  9102جمادي الثانً  32

 .9652أبرٌل  03

99/03/3009 الأطرافمتعددة    

المؤرخ  959-61مرسوم رئاسً رقم 

 34الموافق  9192محرم  94فً 

،ٌتضمن المصادقة  9661ٌونٌو سنة 

ٌة التعاون القانونً والقضائً على اتفاق
بٌن دول اتحاد المغرب العربً، 

الموقعة بمدٌنة رأس لانوف ) لٌبٌا( فً 

 06الموافق  9199شعبان  31و  32

ج ر ج، . 1991مارس سنة  90و 

جوٌلٌة  02،بتارٌخ   12العدد 

9661.) 

34/04/9661 الأطرافمتعددة    

الاتفاقٌة العربٌة لمكافحة الإرهاب 

-04ٌها الجزائر بتارٌخ صادقت عل

بموجب المرسوم  93-9665

. )الجرٌدة الرسمٌة  192-65الرئاسً

دٌسمبر  92الصادرة بتارٌخ  62عدد 

9665 .) 

 

04/93/9665 الأطرافمتعددة    

الاتفاقٌة العربٌة لمكافحة جرائم تقنٌة 
المعلوماتالمحررة بالقاهرة بتارٌخ 

المصادق علٌها  39/93/3090

لرئاسً رقم بموجب المرسوم ا

 .05/06/3091المؤرخ فً  91/323

39/93/3090 الأطرافمتعددة    
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 20 امىنحـــق رقه
 

ARABOPOL 
 



 الأساسياقتراح مشروع النظام 
 لآلية المنظمة العربية للشرطة الجنائية

 ARABOPOL بولأراب
 

 :الديباجة
جامعة الدول ميثاق والمبادئ المنصوص عليها في  أهدافإذ نذكر بال ة الدول العربيةفي جامع الأعضاءنحن الدول  -

ية.  العربية وبروتوكول الاسكندر
دول وإذ نستذكر الغرض من الجامعة المنصوص عليه في المادة الثانية من الميثاق الرامي إلى توثيق الصلات بين ال -

المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون 
البلاد العربية ومصالحها، كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها 

 يذ الأحكام وتسليم المجرمين.وأحوالها في العديد من الشؤون من بينها تنف
مؤسسات العمل العربي المشترك المجسدة في المنظمات الدولية العربية المتخصصة أعضاء لجنة  آلياتوإذ تستلهم من  -

 المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
منظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والمعتمدة من وإذ نسترشد بمختلف الصكوك الدولية حول مكافحة الجريمة ال  -

 في جامعة الدول العربية. الأعضاءالدول 
وإذ نشعر بالقلق إزاء تنامي حجم الجريمة في العديد من الأقاليم في المنطقة العربية خاصة تلك المتعلقة بتكنولوجيا  -

يلات غير   المعلومات والاتصالات والتحو
ل والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وأسلحة الدمار المشروعة لرؤوس الأموا -

 الشامل...الخ
 وإذ ندرك التطور المتزايد بشكل مستمر في عصابات الجريمة المنظمة بما في ذلك التنظيمات الإرهابية. -
القمة العربية، وسعيا نحو تطوير ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات  أهدافوانطلاقا من الإيمان بمبادئ و -

 العمل العربي المشترك في المجال الأمني والشرطي. آلياتوتحديث أساليب و
يات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية من خلال تقييم  - وإذ نحن على قناعة بضرورة تعزيز تنسيق عربي على المستو

التخطيط وتنفيذ الإجراءات واقتناعا منا بأهمية التعاون التهديدات وتحليل المعلومات الاستخباراتية الجنائية و
 . الأعضاءالشرطي من خلال تبادل المعلومات الشرطية بين الدول 

واقتناعا منا كذلك بأن الرد الفعال على مختلف أشكال الجريمة في المنطقة العربية إنما يتطلب مواءمة الأساليب  -
قها من حيث التدريب والوقاية وتقنية التحري والتحقيقات الشرطية وتبادل أفضل الممارسات وتوسيع نطا
 والخبرات وكذلك دعم القدرات الشرطية العربية.

ية من أي وقت مضى. أجهزةوإذ نعترف بأن تحقيق تعاون اكبر بين   -  الأمن هو أمر يعد أكثر حيو
حقوق الإنسان والحكم الرشيد  في جامعة الدول العربية وتصميمهم على تعزيز الأعضاءوإذ  نذكر بالتزام الدول   -

 وسيادة القانون والعمل معا على ضمان السلم والأمن والسلامة والاستقرار في المنطقة العربية.
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يادة التنسيق والتعاون سيما مع منظمة الانتربول والمنظمات الأخرى ذات   - وإذ  نقر بأن مثل هذا الهدف يستلزم ز
 الصلة.

آن والذي يحتاج إلى تعزيز في إطار عربي استراتيجي شامل لمنع ومكافحة كافة أشكال وإذ نقر بالتقدم المحرز حتى ال  -
 الجريمة وإذا نعقد العزم على إنشاء آلية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي فإننا نتفق على ما يلي:

 ى: تعاريفالأولالمادة 
يفات في هذا النظام   ذلك تعني ما يلي:وما لم يتم الإشارة إلى خلاف  الأساسيالتعر

 الجامعة: جامعة الدول العربية.
 الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية

 الأربوبول:  آلية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي
 في جامعة الدول العربية. الأعضاءالقمة :القمة التي تجمع رؤساء الدول والحكومات 

 لعربية.في جامعة الدول ا الأعضاء: الدول الأعضاءالدول 
 المجلس: مجلس جامعة الدول العربية.

 صنع سياسة جامعة الدول العربية كما هو محدد في الميثاق أجهزةصنع السياسة:  أجهزة
 العامة لجامعة الدول العربية الأمانةالعامة:  الأمانة

 المنظمات المتخصصة: المنظمات العربية المنبثقة عن الجامعة
 الجامعةاللجان الدائمة: تابعة لمجلس 

ية: يعهد لها تقديم المشورة في إعداد وتنفيذ برامج الجامعة في مجال معين  اللجان الاستشار
 في جامعة الدول العربية. الأعضاءالجمعية العامة : تضم مديري الشرطة للدول 

 لجنه التوجيه: الجهاز التنفيذي لآلية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي.
 مكتب الفني والتشغيلي الدائم لآلية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي.أمانة الأربوبول: ال

 الإنشاء والشخصية القانونية لأراببولالمادة الثانية: 
 في جامعة الدول العربية. الأعضاءتنشأ أربوبول مؤسسة تقنية باعتبارها آلية التعاون الشرطي بين الدول 

ال جامعة الدول العربية ولها الحق في الحصول على ممتلكات منقولة وغير منقولة تستمد أربوبول شخصيتها القانونية من خل
 وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الميثاق

 .الأمريخول لأرابوبول اتخاذ إجراءات قضائية إن اقتضى 
 المادة الثالثة: المبادئ

 .الأعضاءلقوانين الوطنية للدول عدم تدخل أي دولة عضو في شؤون الداخلية لدولة أخرى واحترام السيادة وا -
احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد وفقا لميثاق الجامعة والإعلان العالمي  -

 لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة.
 احترام أخلاقيات الشرطة ومبادئ الحياد. -
 حترامها.الاعتراف بالمل كية العربية لأرابوبول وا -

  أهدافالمادة الرابعة:  ال
 تهدف آلية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي إلى ما يلي:
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يات الإستراتيجية والعملية والتكتيكية بين مؤسسات الشرطة في الدول  - إنشاء إطار للتعاون الشرطي على المستو
 .الأعضاء

 الإقليميةوالتحقيق فيها بالتعاون مع مؤسسات الشرطة منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وال كشف عنها  -
 والدولية.

من خلال إنشاء مراكز امتياز عربية بواسطة برامج مستهدفة لتدريب  الأعضاءالشرطة في الدول  أجهزةتطوير قدرات  -
 الشرطة تتكيف مع واقع السياق العربي.

الوطنية والإرهاب والجريمة الال كترونية في إطار تنفيذ إعداد إستراتيجية عربية منسقة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  -
 سياسات جامعة الدول العربية ذات الصلة.

 تعزيز التنسيق مع هياكل مماثلة في منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. -
ن مؤسسات تشجيع المساعدة الفنية المتبادلة في مجال التدريب وتبادل الخبرات والخبراء والممارسات الجيدة بي -

 الشرطة.
المعتمدة من طرف أنتربول  آلياتتعزيز التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، مع الاستلهام من ال -

 لمواجهة الجريمة العالمية.
 المادة الخامسة: المهـــــام

 في إطار اضطلاعها بمهامها تقوم أرابوبول وعلى وجه الخصوص بالمهام التالية: 
يات الوطنية  الأعضاءة مؤسسات الشرطة في الدول مساعد - على وضع إطار للتعاون بين مؤسسات الشرطة على المستو

ية والدولية. الإقليميةو  والقار
على تحسين كفاءتها وفعاليتها من خلال تعزيز قدراتها التنظيمية والفنية  الأعضاءمساعدة مؤسسات الشرطة في الدول  -

 تكتيكية.والإستراتيجية والعملية وال
العمل عند الاقتضاء وفقا للقوانين الوطنية والدولية المعمول بها على تسهيل المساعدة القانونية المتبادلة و ترتيبات تسليم  -

  الأعضاءالمجرمين بين الدول 
يمة الال كترونية ب - التنسيق تيسير تبادل أو تقاسم المعلومات لدعم مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية والارهاب والجر

 مع الجهات المعنية بانفاذ القانون.
على تطوير أو تحسين الممارسات الجيدة في مجال إدارة مؤسسات الشرطة واحترام حقوق  الأعضاءمساعدة الدول  -

 الانسان.
على تطوير وتحسين عمل الشرطة على مستوى المجتمعات المحلية بغية تشجيع مشاركة المواطنين  الأعضاءمساعدة الدول  -

يات وعمليات مشتركة. في ية وتنسيق دور  مكافحة الجريمة من خلال حملات توعو
ية من اجل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الشرطة. الأعضاءدعم الدول  - ية واستراتيجيات قار  في وضع رؤ
 على تطوير مواقف عربية مشتركة بشأن مسائل الشرطية. الأعضاءمساعدة الدول  -
ية لمنع الجريمة، مع برمجة قمة عربية إجراء دراسات عن اتجاهات الج - ريمة المنظمة عبر الوطنية وتطوير أدوات قار

 يتضمن جدول أعمالها موضوع التعاون الشرطي.
 وضع إستراتيجية قواعد بيانات ملائمة في مجال الاتصالات لتحقيق تنفيذ المهام المذكورة أعلاه. -
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من القومي التابع للأمانة العامة للجامعةفي مجالات التخطيط العمل بمثابة حلقة وصل مع قطاع الشؤون العربية والأ -
وتعبئة ونشر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الشرطة في عمليات دعم السلام التي ترافقها جامعة الدول 

 العربية.
 صنع  السياسة في جامعة الدول العربية. أجهزةالقيام بأية مهام أخرى تحددها  -
-  

 ة:اللجنة الفنية الدائمة المتخصصة في الشؤون الشرطيةالمادة السادس
من ميثاق الجامعة يقع على عاتقها مسؤولية توفير القيادة السياسية والتوجيه  04خلق لجنة فنية دائمة استنادا لنص المادة 

ية بعد استطلاع رأي فيما يتعلق بشؤون الشرطة في المنطقة العربية، ويمكن للجنة الفنية الدائمة الاستعانة بلجنة استش ار
 مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.
 المادة السابعة:البنية الهيكلية لأرابوبول

 ، مكاتب الاتصال الوطنية.الأمانةيتألف هيكل أرابوبول مما يلي: الجمعية العامة، لجنة التوجيه،  
 المادة الثامنة: الجمعية العامة

يا القيادية فيما يتعلق بتعاون الشرطة في المنطقة العربية، تتألف الجمعية العامة من تمثل الجمعية العمل الهيئة الفنية العل
 ، وتضطلع الجمعية العامة بالمهام التالية: الأعضاءمديري الشرطة للدول 

يات الإستراتيجية لأرابوبول بعد اعتمادها من مجلس الجامعة على الأولوضع السياسات وإعداد الخطوط التوجيهية و - و
 ستوى الوزاري.الم

بحث مشروع الميزانية والهيكل المقترح لأرابوبول وعرضه على مجلس الجامعة وفقا للمنظومة واللوائح المالية لجامعة   -
 الدول العربية.

 ومتابعته. الأساسيضمان تنفيذ النظام  -
 تعيين واستكمال تعيين المدير التنفيذي لأرابوبول.  -
 خلال إجراءات جامعة الدول العربية ذات الصلة.من  الأساسيالتوصية بتعديل النظام   -
اعتماد قواعد إجراءاتها رهنا بموافقة المجلس التنفيذي من خلال اللجنة الفنية الدائمة المتخصصة في الشؤون   -

 الشرطية.
 بحث واعتماد قواعد إجراءات لجنة التوجيه ومراجعة تشكيلها ومهامها. -
صنع السياسة بجامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية الدائمة  أجهزة إعداد تقرير سنوي عن عملها وتقديمه إلى -

 المتخصصة في الشؤون الشرطية.
انتخاب ثلاثة أعضاء على أساس التناوب لولاية مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد يمثلون مختلف أنحاء المنطقة  -

 العربية.
 يتألف المكتب من رئيس ، مقرر وثلاث نواب. -
 انعقاد الجمعية العامة بقرار من اللجنة الدائمة المتخصصة بالشؤون الشرطية.مقر  -

 المادة التاسعة: لجنة التوجيه
الخمسة لهيئة مكتب الجمعية  الأعضاءتتشكل لجنة التوجيه لألية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي على النحو التالي: 

للتعاون الشرطي والمدير  الإقليميةعة الدول العربية ورؤساء المنظمات العامة والمندوب المكلف بالشؤون الشرطية لجام
 التنفيذي لأرابوبول.
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عمل اللجنة واجراءاتها ومعدل اجتماعاتها بموجب مداولة مكتب  آلياتويرأس اللجنة رئيس الجمعية العامة ، تحدد مهام و
 الجمعية العامة.

 المادة العاشرة: أمانة أرابوبول
يكون المدير التنفيذي هو المسؤول التنفيذي لأرابوبول على أن  الأساسيالنظام يتم بموجب هذا  بوبول، و إنشاء أمانة أرٍ

 يساعده عدد كاف من العاملين ذوي المؤهلات المناسبة.
 ويشغلون مناصبهم وفقا لقواعد ولوائح العاملين في جامعة الدول العربية. الأمانةيعين أعضاء 
 للقواعد والإجراءات المطبقة في الجامعة.وفقا  الأمانةيحدد هيكل 

يتم تعيين المدير بواسطة الجمعية العامة بناءا على توصية لجنة التوجيه، تنص قواعد إجراءات الجمعية العامة عن طرق تعيين 
 المدير التنفيذي لأرابوبول وغير ذلك من المسائل الإجرائية.

 مجلس جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الدائمة للشؤون الشرطية. يعمل المدير التنفيذي بتقديم تقارير منتظمة إلى
 بالمهام التالية: الأمانةتضطلع 

 ضمان إدارة آلية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي "أرابوبول ". -
 تنفيذ قرارات الجمعية العامة ولجنة التوجيه. -
معية العامة ثم من اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون إعداد مشروع البرنامج السنوي لبحثه واعتماده من طرف الج -

 الشرطية.
 تحرير محاضر الاجتماعات وحفظها . -
 تقديم تقرير سنوي عن الأنشطة والشؤون المالية إلى الجمعية العامة حول أنشطة أرٍابوبول. -
 ل العربية.ذات الصلة لجامعة الدو أجهزةالاضطلاع بأي وظائف أخرى تكلف بها من الجمعية العامة أو ال -
 المادة الحادية عشر: مكاتب الاتصال الوطنية 

يعها الوطني مكتب اتصال وطني لأرابوبول لضمان سلاسة سير وتنفيذ أنشطة هذه  لة عضوتنشئ كل دو وفقا لتشر
 الآلية.

 المادة الثانية عشر:الحضور والمشاركة
ت وفي حال تعذر حضورهم يمثلهم ممثلون وفقا للمادة العاشرة، يحضر مديرو الشرطة ويشاركون شخصيا في دورا

معتمدون على النحو الواجب، يمكن أن يدعى ممثلون عن هيئات الجامعة أو أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الجامعة 
ذات الصلة لحضور دورات أرابوبول يجوز لأرابول أن تدعو أي شخص أو مؤسسة لحضور دوراتها بصفة مراقب، 

ية ول كن لا يحق له التصويت.ويجوز أن يدعى هذا المراقب إل  ى تقديم مداخلة مكتوبة أو شفو
 المادة الثالثة عشر: مكان انعقاد الدورات  

 تعقد دورات أرابوبول لاستضافة أي دورة من هذه الدورات في حال انعقاد الدورة خارج مقر أرابوبول.
 المقر. تتحمل الدولة المضيفة جميع النفقات الإضافية التي تتكبدها الدولة خارج

 المادة الرابعة عشر: النصاب القانوني
 يتكون النصاب القانوني لدورات الجمعية العامة من الثلثين وبالنسبة للجنة توجيه ارابوبول من الأغلبية البسيطة.

 المادة الخامسة عشر: الدورات العادية 
بإعداد جدول الأعمال  الأمانةقوم يجتمع أربوبول في دورة عادية وتعتمد جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة، ت -

 .الأعضاءالمؤقت للدورة العادية بالتشاور مع لجنة التوجيه ويمكن أن يشمل بندا أو بنودا مقترحة من الدول 
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يوم  30جدول الأعمال وكذلك عن وثائق العمل لدورات العادية في موعد أدناه  الأعضاءإلى الدول  الأمانةترسل  -
 نائية.من افتتاح الدورة الاستث

صنع  أجهزةيجوز لأرابوبول أن تجتمع في دورة غير استثنائية رهنا بتوافر الأموال بناءا على طلب من الجمعية العامة   -
 .الأعضاءبناءا على موافقة أغلبية بسيطة من الدول  الأعضاءسياسة في جامعة الدول العربية أي دولة من الدول 

 الأمانةط البند أو البنود المقدمة في طلب عقد الدورة المذكورة، ترسل يحتوي جدول أعمال الدورة الاستثنائية فق -
 جدول الأعمال وكذلك الوثائق العمل للدورة الاستثنائية في موعد أدناه. الأعضاءإلى الدول 

 المادة السابعة عشر: الأغلبية المطلوبة  
الحاضرة والتي يحق لها  الأعضاءبأغلبية الثلثين من الدول تتخذ الجمعية العامة لأرابوبول جميع قراراتها بتوافق الآراء وإلا ف

 التصويت.
تتعاون أرٍابوبول مع أي دولة ومؤسسات جامعة الدول العربية  أجهزةو الأعضاءالمادة الثامنة عشر:التعاون مع الدول 

 ومهام أرٍابوبول. أهدافأو مؤسسات جامعة الدول العربية حول أي موضوع يتعلق ب أجهزةعضو أو 
 المادة التاسعة عشر: العلاقات مع الأنتربول و نظمات أخرى

 في إطار تنفيذها لولايتها تتعاون أرابوبول وتعمل على نحو وثيق مع الأنتربول وأي منظمة أخرى ذات الصلة. 
بولايتها كما  يجوز لأرابوبول أن تقيم علاقات وتعاونا مع المنظمات الحكومية والدولية المماثلة لتعزيز قدرته على الوفاء

 اعتمدتها الجمعية العامة.
 المادة العشرون: الميزانية والموارد

ها تكون أرابوبول مزودة أهدافتشكل ميزانية أرابوبول  جزءا لايتجزأ من الميزانية الاعتيادية للجامعة، وسعيا لتحقيق 
 بميزانية تشغيلية وبرنامجية خاصة بها.

يكون ذلك رهنا بموافقة الجمعية العامة. يجوز أن تتلقى أرابوبل تبرعات أو أية  مساهمات طوعية و
تعرض ميزانية ارابوبوبل على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لاعتمادها وفقا للأحكام ذات الصلة في 

 القواعد واللوائح المالية لجامعة الدول العربية.
 فينالمادة الواحدة والعشرون: أحكام وشروط خدمة الموظ

 تخضع أحكام وشروط الخدمة لموظفي أمانة الجامعة لقواعد ولوائح العاملين بجامعة الدول العربية.
ية   المادة الثانية والعشرون: العضو

 في جامعة الدول العربية. الأعضاءتتكون آلية جامعة الدول العربية للتعاون الشرطي من الدول 
 المادة الثالثة والعشرون: مقر أرابوبول

 دد مقر أرابوبول بمداولة الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.يتح
 من قبل المؤتمر.  الأساسيتبرم اتفاقية مقر بين حكومة الدولة المستضيفة وجامعة الدول العربية بعد اعتماد هذا النظام 

 المادة الرابعة والعشرون: لغات العمل الرسمية لأرابوبول
 لغات الرسمية لجامعة الدول العربية.لغات العمل الرسمية لأرابوبول هي ال

 المادة الخامسة والعشرون: الامتيازات والحصانات 
 .1961تتمتع أرابوبول والعاملين فيها بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية حول العلاقات الدبلوماسية لعام 

 المادة السادسة والعشرون: التعديلات
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من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بناءا على توصية إما من الجمعية العامة أو  اسيالأسيجوز تعديل هذا النظام 
 اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون الشرطية بعد الحصول على رأي الجمعية العامة.

 
 

 .حيز التنفيذ بعد اعتماده من قبل مجلس الجامعة الأساسييدخل تعديل هذا النظام 
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